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أحكام الالتزام والاثبات 


و 


د كتور 
سيت كيك السيد تناشو 
أستاذ القانون المدنى 
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية 


الطبعة الأولى 
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الكناتب الول 


فى 
الاثبات 


» أبنما وردت عبارة «عشرين جنبه» في نص المادتين ١‏ و١5‏ من قانون الائبات. تصبح «مائة 
جنيه» بعد العمل بالقائون رفم "'" للنة ,١557‏ وتصيح وخمسمائة جِنيه» بعد العمل 
بالقانون رقم ١6‏ لسنة 1545. راجع فيما بعد. ص6١؟.‏ وراجع ملاحق الكتاب. 
سم زادت المبالغ المذكورة في المواد 2 و85/١‏ و 1/748 وف و549١‏ و5/144 5/1١87‏ ره 
من قانون الائبات عشرين مشلا. ق7؟ لسنة ١447‏ وق4١‏ لسنة 1445. راجع الملحن رقم 
)٠١‏ والملحق رقم (؟) والملحن رقم (": من هنا الكتاب. 
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ص ص رص 
سبلم 

: تعريبف الالبات القضائى و بيان أعميته‎ - ١ 

يطلق اصطلاح الانيات التضاتى عل ثلاثة معان يمكن أن تؤدى فى بمو عبا إلى 
تعريف واحد . فالائبات هو أولا ء الفمل الذى بمقتضاء يتقدم أحد الحسوم إلى 
القاضى بالوسائلاللازمة لافناعه , وهذا هو المقصود بالائيات عتدما يقال أن أحد 
الخصوم هو الذى يتحمل عبء الاثبات . والانيات موفانياً ‏ الوسيلة أو البطريقة 
الى تؤودى إلى اقنناع القاضى » أو بحسب تعبير الفتيه اتقرنسى دوما دكل مأ يؤدى 
إلى اقناع العقلء . ويا سترى فإن المشرع نظم وسائل وطرق الائيات وحدد قيمة 
كل منبا . ومن هذه الطرق الككتابة والييئة وألفرائن ... الخ . أما الممئى شالك 
للاثيات فب النتيجة التى يتم الحصول عليبا بعد التقدم إلى القاضى يطريقة أو طرق 
الافتاع المخبار [ليبا ؛ وهذا ما يقصد عند القول بأن الاثيات قد ثم م أى أن مة 
الاعءاء قد مأ كد21 

ومكن أن نستشلص من هذه المعانى الثلائة » تعريفاً واحوراً للائيات القضاكى 
هو أتامة الدليل أمام النضاء بطريقة من طرق الا فناع التى يحددها ورينتكمبا اثتانون 
تصرفا قانو يآ كعقد مثلاء أو واقمة مادية كضمل غير مشروع » أو اثراء بلاسيب 
أو غير ذإك . وبلاحظ كذلك أن اثيات الواقعة المشار إلا يؤدى إلى ضرورة 
الاعتراف بالحق الناثىء عنبا . و.ؤدى ذلك أن الاثبات لابرد على الحق ذاته 
0 (1) راجمقى الماتى المختلنة للايات ااتضالى : بودان يبر » < ؟١‏ ء فترة 1؟١١»‏ 


ص «50 بلانيول ورهير وجابولد » ح 7 . ققرة 5-9 1» ص 58 ع أريرى و رو وبارتان » 
ح ؟1 ءرم 719 »ص 05 ع يبرو » انبكر يدى دالرز » ح 24س ؟١٠٠ء‏ فقرة 1. 
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ولكنه برد على مصدر الحق -راء كن هذا المصدر تصرفاً قانوناً أوعملا مادياً. 
أما الاعتراف باحق فبو الغاية من الائيسات وهو الننيجة النى يود إليبا ارات 
مصير اليق (1؛ ْ 

ومن فاحية أخرى فإن عدم القدرة على اثبات «صدر الحق ؛ يؤدى [لى عدم 
امكان الاديراف نيه أمام القضاء ولو كان موجوداً فى الحقيةة والواقع . وفى هذا 
أكبر دليلعلى أهمية الائبات . فبو على حد تعبير بلاتيول : الذئ يحى الحن و>عله 
مفيدآ 17. والائيات علىحد تعبير أهرح هوةرة اق ".ومن الا وال المأثورة 
أيضأ أنه نتوى حق عمدوم » وحق لا دليل عليه (58, ' 

وأهمية الات لا <- تمر على الحقرق المالة و تدماء ولكنا تند إل 
انتوق قي الال كالحقوق الناعثة شه عن الزواج والذسب ؛ واللحق فى الجنسية وغهر 
نك . وأهمية الانيات لا صر على القانون المدق وحمدذ»ه » بل دل عار 
2 فروع ثقانون . ونكت فى هذا الشأن بالاشارة إلى أعمية الاثبات فى القانون 
الادارى!* أو. التجارى أر الجنانى . 
(1) عبد الرزاق الستبورى » الوسيط , ج ؟ » س 7: وما ببدها ب بخومة الأمال 
التحضيرية »اج 5 > س نوما يدها . 

[فة لابول تعمد وجابولد 6٠ح‏ 7 » ظرة 115 س 50 . 
-. “-9+) مشار ليه فى ملرفى ورينوء ح 15711 فترة 700 »ص 555 ع بلايول 
ورييير وجازوله » ج ؟” » ققرة 1505 ء س 58 ع برد » انبكلر يدى داللوز + ؛ » 
ص ؟٠اء‏ فقرة 5" . 

) 7508411 2501 23 ظ5دظ 201 حك 11نا5وم 
وند جاء فى المذكرة الاضامية, المشرءع التردى أن دالج ى يتجرد من نيته مالم يقم الديل 


هن الشادث اللدىء له , تانوئاً كلن هذا المادث أو مله" . والواتم أن الدليل هو وام حا: 
أخق وسقد نفع مت » ووي الأاجمال التحضرية , - 4 من 545 ). . 


(ه). راحم ف نظرية الات ف القانون الادارى : :62281 نع .2 عماولة فى لقره 
الدناء أعلم التناء الادارى » رسالة » أرب ع ؟#وا. 
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؟ - الائيات الآضائى والائبات اتعلمى ان القار يخى : 

فق الاثيات القضانى مع الاثبات المدى ؛ أو الاثثبات التاريخىالذى هو نوع 
م الائيات العلمى 2 ف أنه تعكيلك على يبود اتساق عقل عدف إلى التحةق من 
وائءة غير معروفة أو .:نازع فيبا عن ريق حوعة «تناسقة من الوقائع المعروفة . 
ومع ذلك فبتاك فرءرى راضم :ين الائيات القضاتى عن الاثيات العللى سواء فما 
يتءاق بالانخاص أو المكان أو الوسيلة أو الثنيجة . 

ففيا يتملق بالاشخاص فإن الاثرات القضائى يقوم به الخصوم أنفسبم»ولا>وز 
أن إشا ركبم فيه ثس آخرء بما فى ذلك القاضىنفسه , الذى يقبغى أن يقف موقفاً 
الجنانى الذى يلعب فيه القاضى درراً ايجايا ل" 

أ٠ا‏ الاثيات العلى فيجوز أن يقوم به أى شخص تو افرلة وسائلالنبحث الغلى, 

وفيا يتعاق بالمكان فإن الاثيات القضاتى : يحرى كتاعدة عامة أمام القضاء » 
أما الاثيات العلى فبو بحرى فى أى مكان آخر غير ساحة القضاء . 

وفيا يتملن بالوسائل فإن الاثيات القضاتى ؛ وفى نطاق المنازعة المدنية بصفة 
خاصة يعتمد على طرق حددها القانون و بين قيمة كل منبا كالكتاية أو اليبنة أو 
غير ذلك. أما الاثبات المللى فإنه بعتمد عل ىكل الوسائل الملية المعروفة كالمشاهدة 
والتجر بة المعملة والادرات الحاسية ءءء ا 0 

وفما يتملق بالنتائج فإنه طبقأ لمبدأ حجية الثى. المقضى به وعملا على استقرار 


1919 , راجم ون[(ن5 » دور التاض فى الائيات , دراسات جاعة هترى كاينان‎ )١( 
. 9؟1 وما يدها‎ 

2 بودان وبيرو » - ؟ء نترة م١١1 ٠‏ 505 ع بلائيول ورهم وجابولد , ح لا» 
سثرة 11010. 
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المعاملات فإن ما ثبت أءام القضاء ٠‏ يعتير حقيقة فضائية لا تقيسل ائبات المكس 
ولا نحوز اثارتما أمام ادا سزة أخو 4 ٠.‏ وعلى المكس من ذلك فإن النتائج 
الى يصل [لي,ا باحث العلمى تعتير بحرد فروض راجحة «صفة مؤفتة بحيث يحوز 
لأى باحث آخر أن يصل فى أى وقفت لاحق إلى نتانح عخاانمة للنتاج ااملمية السايق 
اانا "ا , 

وغ عن الذكر فإن الحقيقة القضائية الى تنج عن عن الائيات القضاى ينبفى أن 
نكون مطاءقة بقدر الامكان للحقيقة الوافيية . ومع ذاك فقد يحدث اختلاف بين 
الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية . فالحق قد يكون موجوداً فى الحقيقة والواقع » 
ولكن لابوبعد دايل قضانى مقبول على وجوده وعدي بسون 4 
أمام الف القضاء . وهكذا يوجد الحق فى الواقع ولكن بنكر وجوده أمام القضا 

والمقارنة الحتملة بين الحقمَة ة الواقمءة والحقعة القضائية :5 قد تؤدى إلى صدور 
. حك قضاتى ظالم , على خلاف الاصل فى أن وظيفة القاضى هى أن يحك بالءهدل 
باعتباره هو نفسه العدل الجسم على حد تعبير أرسطو 7؟. و لكن هذه المقارنة 
لا ترجع إلىعيب ق النظام اتفضانى» ونا ترجع إلى القصور ا مو جود فى كل عمل 
وو يي ااام 
ليت 

دب وسار ا م ل 

02 ملركل موتو هبج 0ل فرق لك ٠س‏ ؟4؟ ع أبرد و رووارطانءع؟اء 
رقم 715 ؛ هام ؟مكررءض ؟56. 

20( رأجم فى القبية المؤنة قحقائق الملبة » جورج جيرقتش » الدبانكنيك والاجشاع , 
بارس 1535اء ص 17 وما هدها . 

فرةا أرسطد . الأذلاق مه .”8 . 
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-- 1 يدا . 


9 الفلدية واس هين 
59 اأطلق 0 ونظام الاثئات الفانوى أو المقيد , ونظام ا 05 

أما نظام الائيات المر فرو الذى يطاق الحرية لأقاضى فى الوصول إلى _- 
القعذائية بأى طريقة يراها «ؤدية إلى اقناعه دون تقييده بطربقة معينة كالكدتابة 
أر غيرها /'". وميزة هذا النظام أنه ,ؤدى إلى الوصول إلى الحقيقة الوائمية و إلى 
المطاابقة بينبا وبين الحقيقة القضائية بما مةق العدل ؛ وبغير تقيد يطريق معي هن 
هذ' الطريق . وتأخذ القوانين ذات النزعة الجرمانية والانملوسكونبة ينل ام 

ولكن ؟ بلاحظ الب.ض فإن المدالة الى يمكن أن يؤدى [لبا هذا النظام ٠‏ 
هىعدالة ظاهرية أكثر منبا -قيعّة ,لان اطلاق الحرية للقاضى فى وسائل الاثبات 
52100501 الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقمية اكير 
من ابتعادها فى نظام الاثيات القانونى أو المقيد"'. 

أما نظام الاثيات المقيد أو اأقانونى , فبو النظام الذى #دد طرق الائيات 
الجائر فرولها أمام القضاء .كال كنتابة أو البينة أو القرائن ... الخ ء ويحدد قبمةكل 


)01( رايع ف هده الوسيع رضنا نسة 0012 نقد م ةد اقسادء 
1 ء»ص :!اوماهدها. 


(1) أرى ورينو » ج (ء فقرة | الاء س 541. 


(؟) عبد الرزاق السبورى» ح ؟5ءس 8؟ ه غيد الكم فرج المدة » الائيات ف المواد 
المدنة ,)وده؟اءصهم. 
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لايحو: الخصرم كا لايحرز القاضى أن يسمح الخدصوم باستخدام طريقة أخرى 
للائبات غير الطريفة الثى حددها الفانون أو على خلاف ما تؤدى إليه الطريقة التى 
حددها القافون . ومن الا.:لة المبالغ فيبا لنظام الاثيات الغانوتى ما كان متبماً فى 
ترون الوسطى من طرق الائيات الإلحى ؛ أو الائبات عن طريق الميبارزة 
القمانية 117 ... الم . ويعيب هذا النظام أن الاخذ به على اطلاقه قد يؤدى إل 
مفارقة واحة بين المقيفة التضائة وبين المتقة الوافمية . ولكن تقابل هذا اليب 
ميزة هى البءد عن النحكم وضتان الاستقرار . 

ويلاحظ البنض أن نظام الاثيات الأقيد هو نرع من الشكلية فى الفانون » يبنا 
ينسجم نظام الاثيات الحر مع ميدأ الرضائية 29 . 

ونظرأ للعيوب ولازايا الواضحة فى كل من :ظام الائيات الحر ونظام الأاثيات 
المقيد » فقد يكون من الافضل التوفيق بين النظامين فى نظام ثالك : يأضذ ما فى 
التظانين من «رايا ويتلاى ما فيبما من عيوب » وهذا هو نظام الاثبات اخلط . 
وهو ما يأخذ به المشرع المصرى:.والمشرع الفرنى كذلك . فيا يتعلق بائياى 
نظام الائيات القانونى . أما بالنسبة للقائرن التجارى فإن الاصل هو الخرية فى 
الاثيات مع الاخذ أيضأ ببمض طرق الاثيات انحددة . وفى #طاق الفانون الجنائى 
فإن النظام الائد هو نظام الاثيات الحر '' . 


)1١‏ ارف ورينو» جاء فقرة 71١١‏ ىو ص *8؟. 
() طرق ورم لوذه قكرة اوعض ++ 


[فيفق عبد الرراق السنيوى » الوسيط , + ؟ ,س 5 ؟, عد الممم فرج اأصدة » ص 5 ع 


مارنى وريلو د» (1.فمقرة اك .دص ؟1؟ 
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؟ - مكان قواد الائيات لى القانون : 

رغم أن قراعد الاثيات لا تعلق بفرع بذاته من فروع القانون ‏ كا سبق أن 
ذكرنا ‏ إلا أنها تتصل مع ذلك اتصمالا ويقا بالقائون المدتى من ناحية وقانون 
المرافمات من ناحة أخرى . والملة الوثيقة بين قراعد الاثيات وبين القانون 
المدثى ترجع إلى أن مشكلة الائبات تثور فى معظم الاحيان بصدد حمق من الحقوق 
التى ينظمبا الفانون المدتى . أما الصلة الوثيقة بين قواعد الاثيات وبين قانون 
المرافمات فترجع إلى أن مشكلة الاثبات تثور غاليا "مام الفضاء وهو ما يحتاج إلى 
تنظيم يدخل ف الةواعد الإجدرائية لقانون المرافمات . 

وقد ذه.ت عض التثر يعات إلى تناب الملة بين قواعد الاث.ات رقانرن 
المراقمات فأدخات قواعد الاثيات فىثانون المرافمات وأعترجا جرءاً من. القانون 
المذ كورء ومن هذه التشريمات القانون الآالانى والقانون السوبرى «! , 

والكن الفقه السسائد سواء فى فرنس! أو فى مصر 29 يرقض اعتيار قواعد 
الائيات جزءاً من قانون المرافمات » ويرى أ إِذا كان لابد من الاغتيار بين 
ادغال قواعد الاثات فى قانون المرافمات أو ادغالما فى اثقانون المدنى فالا ولى 
أدعالها فى القانون المدنى ؛ لآن ممظم قراعد الائيسات قواعد موضوعية تتصل 
إنصالا جوهريا بوجود الم سواء من ناحية الموضوع أو من ناحية الشكل . 

وت#سير ذلك أن أه ما نتضمئه فراعد الائ, ات هو بان طرق الاثيات 
امختلفة كا كتابة والبينة وغيرها ٠وبيان‏ قيمة كل طرق من هذه الطرق .وندرجبا 

فى القرمة» وكذلك بيان من بمّع عليه عب . الانيات. وكل هذه أحكام موضوعية 


)١(‏ جموعة الاجمال التسذيربة .ح ؟ .س 140؟. 


افيف بلاسول وربدير وحاءادء ع لاء فثرة 1ءس 45535 » بودرى وباأور»< ؟ » 


ققرة  .5‏ كيتدض 2.15 سه الرراني السبررى . الوسيط . < ؟ .ص 8ا. 
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صااء[ ا مه 


لا تتملق بإجراءات "تة.اضى . رمن الماصور أن ثور “نشكلة الايات بسْداً عن 
أية خصومة فضائية » كا لو احتاج صاخب الحق إلى ائيات وجود حمّة فى تعامله 
العادى مع غيره من الآفراد أو فى تعامله مع جبة من جبدات الادارة .' ومن 
المعروف أن من الآدلة ما يعد دقدما وعؤه؛1اودمء6:م وءجدععم قبل أن 
تدعو الحاجة إلى ذلك هل سبيل الاجتياط ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فإن طرق الاثبات المقررة تعتبر نوعا من الشكلية فى 
القانون 2 , وهى عجذا مس الى فى وجوده . فلئن كان «مدأ الرضائية قد ساد 
فى القر سِ 'لحديثه ولم يمد القانئون يشتّرط شكلا غاما لاءقاد لنصرف كفاعدة 
عامة » إلا أن اشتراط القانون طريقا خاصا من طرق الائيات كالكتابة مثلا يكاد 
لا يقل أثراً من الناحية العملية عن !شتراط شكل خاص لانمة اد التصرف ٠‏ لآنه 
إذا تخلف الطريق الحدد للاثيات فإن التصرف يكون موحوداً من الناحية النظرية 
ولكن قد يستحيل ائ.ات وجوده من الناحية الملية إذا ل يتجح صاحب المصلحة 
فى المثور على طريق آخر يقوم مقام.الكتابة كالافرار أو !لهين 9؟ . 
١‏ والصلة الوثيقة بين قواع الاثيات وبين قواعد الشكل هى ألتى دعت - فى 
نطاق القانون الدولى الخاص - إلى اخضاع القواعد الموضوعية للائيات للقائرن 
النى يحك شكل التصرف وليس القانون الذى يحك الإجراء'ت 9" . 


زطق مارى ورينو » حا فقرة 1١١‏ » ص ؟ 4 ؟ ؛ بلانيول ورسبير وجايولد , فقرة 
له١1اأء»ص‏ 855. 


(؟) هناك نارق جوهرى بطيمة الحال ين شكل التصرف الذى بنيره لايم التمرف » 
ولايجوز الاستنناء عنه بأى تىء آآخر .كا لا يجوز قطر فين الانقاق على عدم الالتجاء إليه , 
وين الكتابة كطريق من طرق الائيات يوز أن يقوم متامه ثىء آخر كالاترار أو اليين » 

ا يجوز أن .تنق اللرفلن على عدم الحابة إليه راجع : بلاتبوك ور بير وجابولد . + / 
فترة ه-4اء/ص ١٠6م.‏ 
(؟) راجم فىهذا الرضوع , مثاء على مادن . تازع القوانين . الطمةالتاية . س076؟ ت 
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وبالاضاف إلى ذلك فإن ةراعد الائيات تتصل أشد الانصال بموضوع الحمق» 
وأ كير دليل غلى ذلك أن الاثيات هو بحسب الام-ل من عمل الخصوم”' . أما 
الفاءضى فإنه يقف فى الدعوى موت حايدا على النحو الذى سنذكره فيا بعد . وكا 
يتحمل الخصوم حدم عبء الائيات ؛ فإنه >وز لمم الاتفاق على طرق أخرى 
للاثيات لأن فواعد الائيات ليست من النظام العام بحسب الاصل 9" , 

ومراعاة لكل هذء الاعثارات' فقد ذهيت القوانين اللانينية وما شنا كابأ 
كالنانون الفرسى والقانون المدكّالمهرى القديم والجديد وكذلك قانون المرافمات 
المصرى السابق؛ [لالتفرقة بين قواعد الاثيات الموضوعية وهذه تدخل فى القانون 
المذنى وتمشير +زءاً منهءوين اجراءات الائرات وهذه تدخلفى قانون المرافمات. 
مع ملاحظه أن القوادد الموضوعية تمثل الجز. الذالب من قواعد الائيات . 

وقد جاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدنى الجديد بصدد التغرقة 
المشار إليبا أنه , ,قرم مذهب الفريق الاخير من التقنينات على التفريق بين طائفة 
القواعد المتعلقة بالتنظي الموض وعى + وبين طائفة القواعد ال نلفة بالشكل 
والاجراءات . ويلحق الآولى بالتقنين المدتى ؛ ويفرد لثانية مكاتناً فى تنين 
المرافمات . ونشتمل الطائفة الا ولى على الا حكام المتملقة بمحل الاثيات , وبيان 





سدوالمر اجم المثار إليبا. والقا نون النى يحم الشسكل وبالتالى يحم فواعد الائبات الموضوعية هو 
طبتا للمادة ٠؟‏ دن القانون المدنى ء قانون بلد ايرام التمسرف أو القانون الذى برى على 
موضوع النصرف أو قانون موطن المماقدين أو قانو'بسا الوطن المثترك . أما القانون الذى : 
الاجراءات فبو بحب الماد: ؟؟ من القانون المدنى ء قانون الدولة التى تقام بها الدعوى أو 
تاشر فيا الاحراءاث . 

)١(‏ بلانول وربيم وحابولد » + 'ا2 فقرة 1-05اء ص 255ه. 


)2 نقض 9ك/ا ا/؟عؤاء #وعة القواعد النى فررتما محكمة الننش فى ه«اسنة, 
ا وص لاذهءفقرة 17؟1 وسنمود إلى دراعة هذه المألة فا عه . 
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د 15 ده 


من يع عليه عبؤه وتفصيل طرقه ؛ وأحوال [عمال كل من هذه الطرق . وغنى عن 
البيان أنه يقصد من هذ الاحكام بوجه عام إلى ااتفاء اللنازعات » وتأمين ما يذبنى 
لتعامل من استقرار ء ولعل هذا الغرض الوقالى بذاته هو أبرز ما ينبض لتوجيه 
وضعبا فى نصوص التقتين المدتى » باعتواره الاصل الجامع الليادىء العامة فى 
القانون . أما ما يتعلق من الاحكام بإعمال طرق الائيات » فبو بتضل بناحية الشكل 
والاجراءات ولا سيا ما يقوم من هذه الطرق على التءقبق أو الخيرة . ويديمى أن 
مثل هذه الاحكام أخص نطاقا من الاحكام امو ضرعية وهى تتم على وجه الافراد 
بطابع قضاتى يمل تطابها ينصرف بوجه خاص إلى من يءبد [ليبم بتطبيقالقانون 
والفصل ف المنازعات ٠‏ فأخاق ما . والحال هذء ؛ وأن تحتل مع سائر ما يتماق 
بخصوصيات الشكل والاجراءات صميداً واحداً فى نقنين المرافمات17', , 

ولكن يلاحظ أن المج الذى اتبعه الفانون الفرنسى؛ وك ذلك القانون المدنى 
المصرى وتانون المرافمات المصرى الملغى لايلو منالنقد ‏ القانون الفر نسي وضع 
قواعد.الائبات مع القواعد انق حك المقد , وهذا ما ينتفدء النقه الفرئى بشدة 
لآن فواعد الائبات لا تتعلق فقط بالعقد بلتتملق بكلمصادر الالتزام بل و«صادر 
الحقوق السنية وسائر الحقوق الاخرى"؟. أما القانون المدتى المصرى الجديد فقد 
وضع قواعد الاذبات فى النظرية العامة الالئزام ( الباب المادس.مق الكتاب 
الآول) » وهو يذلك يلاق بعض الثقد الذى يتعرض له الفانون المدتى الف رتمى» 
واكنه لايتلافى كل النقد الذى يرجع إلى أن قواء_د الاثاتهعامة لا تتملق 
قم ري اوضلل الامديياء ادس الس لوا ردقيه د الله 
المذكرة الايناجية تتانون المرافنات الملغى رقم 7٠‏ لنة9:45١,‏ راجسم عبد الرزاق 
النبورى ء الوسيط ء ج ؟ » ص 14 هامش ؟ . 


(؟) بودان وبيرو ح و2 فقرة  11١4‏ ص 5١8‏ و سوء انيكلو بدى داللوز <١؛ء‏ 
ح ؟١اء‏ ثمرة »© ٠.‏ 
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عو اس 


بالالئزاماش وحدءا بل تتملق بالحقرق جميعاً اللالية مثبا وغير المالية . ولابوجد 
عذر فى الممج انذى اتبمه القانرن المدنى الجديد إلا ما يرنه الدكترر عيد الرزاق 
الستبورى عن أن « الناس فد أللفت أن تبحث عن قواعد الاثيات ف النظرية المامة 
للالترام 100 , 

ولكن ما ألفته الناس لاينيغى أن يحول دون محاولة وضع الآمور فى نصاما 
من ناحية الصياغة القانو نية الدتيفة . ولمل أفضل منبج فى هذا الشأن هر ما اتيمه 
القانون الانجليدى من وضع تانون مستقل للاثبات يجمع بين أسكامبا الم ضوعية 
وقواعدها الاجرائية » ويكون بذلك صالحاً للتطبيق؛ ليس فقط عل الالتزامات بل 
علىسائر الوقائع والاصرات النى تنأ عنبا الحقوق والمرا كز اثقانونية من أى نوع 
كان . وقد نحا هذا التحو القانون الا سبك 7 » وكذلك اثقانون السورى" . 
بل أن المشرع اللصرى نضه عند وضع القنين المدتى » كاد أن يأغذ بهذا المنبج » 
وصرح ف المذكرة الايضاحية الشروع التريدى بأن « سألة استحسان أفراه 
كتاب خاص للاثيات والشبر لا ثزال جديرة بالنظر والتفكير ع3كا, 

وقد جاء الوقت المناسب لللاشذ .ذا الاتجاه عندما أصدر المشرع فانون 
المرافمات الجديد رقم + لسنة ,,ه ( فد أخرج المشرعمن هذا القانون القواعد 
المتعلقة باجراءات الاثيات ميد لادماجبا فى قانون موجد الائيات يشملةراعده 
الموضوعية واجراءانه الشكلية على السراء . وقد صدر هذا القائرن بالقمل وهو 
القانون رقم 75 لسنة م4١‏ بشأن الاثبات فى المواد المدئية والتجارية . 

0 (0) عبد الرزاق النبورى, ج؟ “ص لكء. 
(؟) قانون الائبات الاسصريى م دء نز 04 138 يشل قواءد الائيات الدية 


والجائة على السواء » راحه الذكرة الا.ضحة لقانون الاثيات رتم ه؟ لَه 1و١‏ 5 


٠ . ٍ‏ 
(- 0 00" ا ولى مده ار 1 0-2 7. وس © ى لم ' 
٠.‏ - « - 


؛) مخوعة الاجمال التحصيرة ء ؛ دمي ه*. 
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ه - قانون الألبات فى واد تلدنية والتجارية رقم ه؟ لسنة ١954‏ ؛ 

صدر القائرن رقم وم لسئة ,:جيه؛ بإصدار فانون الا ثيات فى المواد المدنية 
والتجارية » وئص ف المادة الآ رلى منه على أن « يلذى الاب السادس من الككتاب 
الآول من القسم الأول من القانون المدنى والياب السابع من السكنتاب الأاول من 
قاترن المرافمات المدنية والتجارية المادر بالقائرن رقم بن لسنة ووووء 
ويستعاض عن النصوص الملناة بنصيص النانون المراثق > يلفى كل نص آخر 
يخائف أحكامه » . وئصت المادة الثانية على أن ١‏ ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرننية » ويسل:به بمد سنة أشبر من تاريخ نشره» . وقد نشى هذا اثقانون 
فى ٠م‏ عابو سئة و 10 , 

وقد جاء ف المذكرة الايضاحية لمشروع هذا اثقانون أنه أذ بانجاه التشريمات 
الانماسكسوئية « فصل قواعد الا ئيات الموضوعية من القائون ا مدنى وأحكامه 
الإجرائية من قانون المرآفمات وجممها فى تتنين مستقل »ما رآه فى ذلك من تيسير 
على صاحب المق فى التمرف على ما سند حقه من دلي ل وطريق تنديمه لقضاء 
وتحتب الصغزيات إنى تتبّجم عن تداتيت مواد الائبات بين القانون المدنى وقانون 
للرافمات مم الصلة الوئيقة النى تمسمبا حتى ليتمذر فى كثير من الصور تحديد مأ هو 
متبا موضوعى شالص أو [جراق خالص ء يل أنه لو أمكن ذلك لما كان مرغريا 
فيه إذ أن كليبما ينبنى حكه على الأخر . وأخيراً فند رأى المشروع فى هذا املك 
تخلصا من النقد الذى يوجه إلى مواد الا ثيات فى الفانون المدنى القائم [ذ جاءت فى 
باية الكتاب الأول من القسم الأول الخاص بالالدامات أو الحوق الشخصية فى 
حين أن كبا رسرى على الحقونى الشخصية والحقوق المينة جيماً 9". 
0١ 0‏ الجردة الرحية المدد ؟؟ءالمافر فى ٠*؟/ءك//رهة5ة١ا.‏ 
(؟) راج نس المذكرة الا.ضاحة فى؛ أحد ابوالوة ؛ الستحدث تاتون المرانات #» 
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سه ان[ هه 


ورم أن الاعتبارات الى على أساسبا 'م توحيد قواعد الاثبات فى قاتون 
واحد » أقوى من الاعتبارات التى كانت نوزع هذء القراعد بين ألقانون المدنى 
وةأنون المرافمات » إلا أن بعض الففه لازال يؤكد أن امع بين قواعد الاثيات 
فى قانون واحد لايمكن أن يؤدى إلى الذاء الفروق الطبيعية بين قواعد الائبات 
الموضوعية وبين اجراء'ت الائبات ؛ وهىفروق تظبر آ ثارها فى مواضع متعددة 
سواء من حيث القانون الواجب النطبيق فى تنازع 'ثفوانين من حيث المكان » 
وكذلك من ح.ء. الا !. ال" .... الاحذ بها فى.تنازع ال#قوانين من حيث 
الزمان20. ولا شك أن هذا الرأى جدير بالاعتبار حدى لايؤدى التأبيد المطلن » 
للاتجاه الذى سلكه المشرع أخيرا إلى اغضال الفروق الطبيمية بين نوعى قواعد 
الأثسسات . 
> - تنازع قواعد الافبات منحيث الزمان : 

توالت القشر ومات التىتفرر قواعد الاثبات الموضوعية ابتداء منالقانون المدئى 
القديم إلى القاتون المدنى الجديد إلى قانون الانيات رقم 7٠‏ لسنة ,م5 ؤ» وحدث 
نف سالعى. «النسبة لاجراءات الا ا الى كانت تمررها قو انين المرافمات المتعاققة 
إلى أن استقرت ف قانون الاثيات المثار إليه . 


ورغم طول المافة الزءنية ونوالى النشريمات فإن قواعد الاثبات لم تدخل 
علدبا منذ عبد الأاملاحالقضاتى فى أواخر القرن الماضى إلى الآن تعديلات جوهرية 
كثيرة . هبالذسية للفواعد الموضوعة للااات فإن القانتون المدنى الجديد , أعاد 
حدوةا نون الاثيات , 4 اءس 585 وما سدهاء التمليقعلى نصوص قانون المراضات المديد 
ونون الات , فكودءى ص هعداوء. عدها. 





(0) رمرى سسمء الوسيط فى شرحقانون المراضات الم نة والتجارية , فانون المراضات 


والانات المدهى مم *اارقم ه؟ ا لةؤةواءس 4.9. 
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اعد 


النص - مع ترتيب جديد فى الصياغة ‏ على نفس 7قواعد النى كان يقررها القانرن 
المدنى القديم » وتاك النى جرى عليبا القضاء فى ظل ذلك القانون 00 , أما قائرن 
الاثبات الجديد فبو ي كاد ينقل حرفيا نفس النصوص المقررة فى القانون المدتى 
الجديد , درن أن يخاو الاس يطبيعة الال من أدعال عض التمديلات والاضافلت 
الى سنذكرها فى موضغبا ٠‏ 

ومن قبيل هذءالتمديلات ان المادة .+ من قانون الاثيات وهى المقابلة للادة 
٠‏ من اثقانون المدنى.رفعت التصاب الجائز فيه الاثيات بالبيثة إلى ما لايحاوز 
عشرين جنيبا » بعد أن كان لابحوز الا ثبات بالبيئة فى ظل القانون المدنى فبا يجاوز 
فيته عشرة جنيبات . ومن الطبيمى أن يثرر بصدد هذا الحم وبصدد غيره من 
الاحكام التى طرأ عليبا تعديل » تنازع زمانى بين القانون المدنى وبين قانون 
ألاثيات ؛ أو بين قانون المرافمات السايق وبين قانون الاثيات . ولحل مثل هذا 
التنازع خإن المادة .. من القانون المدنى تنص على أن « نسرى فى شأن الآدلة التنى 
تعد مقدما التصوص المممول ا فى الوقع الذى أعد فيه الدليل » أو فى الوقت الذى 
كان ينبئى فيه لعداده » . 

وبنطبق هذا النس عل قواءد الا ثبات الموضوعية النى تحدد الآدلة النى يهب 
أعدادها مقدما وعؤوؤزنوومءغ:ح ووونو:ح ٠.‏ رطبقا لهذا النص فإن القانرن 
الذى ثم فى ظله اعداد الدليل أو الذى كان ينبنى أن يتم فى ظله هو الذى يسرى على 
هذا الدليل من حيث بيان وجو به و ديد شروطه وقيمته . ويرجع هذا الحم إلى 
أن الدليل الذى ينبغى اعداده مقدمأ :متير قريب الصلة من عناصر تنكوين التصرف 
<< (1) من التواعد الى قبن يما القانون المدنى اجد بد ما كان يجرى عليه القضساء فى ظل 
التانون المدنى القديم تلك الى تملق يندديد الورنة الريه والورقة المرفية ودفاتر التجار 
والأوراق المتزلية » وجواز منم توحيه اليمين الماح ,ءواز انات ا نث فبا رأجم صد 
الرزاق الستبورى » <«؟ءص 1؟ 
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كا سيق أن ذكرنا 17" : ولتلك فلا يحوز أن يسرى قانون جديد على ٠١‏ ثم 
تكو ينه فى ظل قا:ون سايق من تصرفات قانو نية » سواء فى ذلك المناصر المكونة 
لهذه التصرفات أو الآدلة الممدة لاثياتها 17 . 

وطبقا لهذا المبدأ فإن التصرفات النى ثم ابراءبا فى ظل القانون المدنى لايحرز 
[ثياتبا بالبيئة فى ظل فانون الا ثيات إذا زادت فيمتبا على عشرة جنيبات ولو 
كانت لم تماوز عشرين جنربا 29 , 

ومن ناحية أخرى فإن القرائن القانونية تعتبر من الآدلة المعدة مقدماً وإن 
توافر الوفائع التى يتم عليبا القانون هذه القرائن . 

أما الآدلة النى يحرى اعدادما أثنا. الخصومة فبى مخضع القانون المعمول به 
فى ذلك الوقت2؟ . 


وبالفسبة لاجراءات الائبات فبى تخضع القانون الجديد التى يسرى بأئر 
مباشر على الدعاوى القامة . وكانت المادة ١/17‏ من الشروع التيدى لقانورن 


(1) راجع ما سبق » فقرة 5 . 

(؟) حسن كيره » المدخل إلى القانون » 1956 ء ص ١٠؟‏ . 

فر عبد الرزاق النبورى » < ؟ ص 58+ الامش ؛ ح نكيره » ص ١17؟.‏ ويذهي 
رأى فى التانون النرئى إلى جواز الائيات بالينة فى هذه المالة لاأنه لايجوز أن تبأ ذمة 
الدين نتيجة كه بتاعدة نبت عدم سلاحتبا » على خلاف ما إذا قرر الثانون الجديد مخفيضش 
النماب الجائز الاثيات فيه بالبينة » فلا يسرى عند اصحاب هذا الرأى (أويرى ورو) حلم 
القانون الجديد . أنظر فى نقد هذه التفرقة : 

. 55 205 ,1 .1 ,1960 , 0126غ1زههة [زوجمن عرة : و زطنه2 

وأنظر فى الداع عنبا : بودان ويرو» ج و ء فقرة 1١٠81‏ ص 555. 

4) روييه ء المرجع الابق » فقرة 4ه ؟ حسن كيره » س ٠‏ 597 ؛عبد الرزاق النبورى 
ص 8 ؟ ء الحاش . 
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عدولا 


المدتى تنص على أن و تسرى التصوص التعلقة باجراءات الاثيات من وقت العدل 
بها علىجميع الدعاوى القائمة , . وقد حذف هذا النص فى لجنة المراججعة لآن مكانه 
فى قانون المرافمات ,29‏ 
٠‏ - غخطة الدراسة : 

تنم دراستنا فى هذا الكتاب إلى خمسه فسول » ندرس. أيبا على وه 
الثرتيب"؛ مبدأ ياد القاضىء و لالإثيات , وعبء الإثيات » وطرق الإثيات:, 


والأدلة ذات القوة المطلفة 


(1) راحم المادة الاثولى منتا نون المراضات . وجدير بال كر أن انون الاثيات الجديد 
' ينس على |-<_كام التتار رع الزمالى لنوانين الات » لى للا زاك « هذه الأحكام موزعة ين 
التاتون المدى وتاتون المراضات ‏ 
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0 هه‎ ٠. 
الفعرل الزول‎ 
مبدأ حياد القاضى‎ 
| : دور "قاضى فى الالبات‎ > 8 
يتوقف دور القاضى فى الاثبات على تحديد النظام المأخوذ به وهل هو نظام‎ 
الاثيات الحر أم نظام الاثيات القانوتى أم نظام الاثيات المختلط على النحو السابق‎ 
١ ْ دراسه الل"‎ 
ونظراً لآن اافشريمات اللاتينية , تأخذ بنظام الاثياح القانوق؛ فى الدعاوى‎ 
المدنية » كفاعدة حامة : فإنه ييرتب على ذالك تحديد دور الفاذى ف الاليات وق‎ 
. تسيير الدعوى بصفة عامة » وهو ما يعبر عنه بيدأ حياد القاضى‎ 
ولايقصد بميدأ حياد.القاضى ؛ عدم تحيزه » فذلك مفروض له بداهة يحم‎ 
وطمفته 9. ولكن يقصد به أن الانيات هو حمق الخصوم وراجيرم قَْ حعدوة‎ 
القائون .فالخصوم ثم الذين هرمون بالطليات والدفوع ومم الذين يقد مون وسائل‎ 
الائيات التى يحددها القانون » وعل القاضى أن يفصل فى طليات الخصوم عل ىأساش‎ 
الادلة النى تندموا ها وبحسب قيمة هذه الادلة طبقاً الفاتون . وقى جميع الاجوال‎ 
فإن القاءضى لا يحم علىالشخص إذا وصل [ليه هذا الملم خارج الممنافثة الدائرة بين‎ 
" أنه لوجاز ذلك؛ الكان من الجائز أيضأ لآى من الخصوم أن يرد على مايمله القاضى‎ 
. راجع ما سبق ,فقره ؟‎ 000) 
.؟اؤمخضصء»6ا١١©ا1 )غ)ظ بودان وييرو » + و » فمّره‎ 


(؟) مار ورينوه ح ١1‏ ققرة 517 »ص 540 وراجم الأحكامائتر نية المديدة المثار 
[إيبا فى هذا اللوضوع . 
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حصسدااءا سه 


طبقا لحق الخصوم فى الدناع » وهو مايؤدى إلى أن يصبح القاضى خصما ومكاً فى 
نفس الوفت وهذا غير معةقول1؟. 
وإذا كان هذا هو الماصود بيدأ حياد القاضى فإن النته التقليدى كان يذءب 
إلى نصوير هذا اابدأ تصويراً فيه الكثير من الميالنة على النحو الذى يول به 
الاستاذ ه تيسبيه » من أن ه القاضى هونوع من الآله اميكانيكية التى نقدم لما .واد 
القضية لنستخرج متها بعد ذلك حك »*''. والواقع أن هذا الأشبيه ال مالغ فيه لم 
يعد يق مع القانون الحديث» ولا معالقانون المدثى المصرى الجديد بصفة خاصة» 
الذى أجاز للقاضى فى حالات استثنائية أن يعدل المقود الظالمة » ! فى حالات 
الاذعان والاستنلال والظروف الطارئة وغيرها ؛ بما يؤدى إلى لق التدامات 
يديدة | تكن موبعرفة بن ابل ٠‏ بحيث أصبح دور القاضى يتخطى جرد تقربر 
الحقوق [لىخلق هذه الحقوق وانشأئها .وهو دور إيحانى وخلاق لايتفق م عنشيه 
اققاضى بالالة الميكانيكية 7. فالقاضى هو رجل الم دل الذى بسك بالميزان بين 
طرفين حسب تعريفارسطوء وهوالتمريف الذى لم بتخطاه الفكرالقانوقى الحديث 
حتى الآن فى " تحديد دوعو تسل التشاج. أو تحديد القصود يوظغة القاضى . 
ولذلك فإن فته الحديث يتجه إلى الاعتقاد بأن ميدأ حماد القاضىلايتعارض 
مع اعطاء القاضى دورآ ايحايا فى تسيب الدعوى وفى اجراءات الائبات » وهو 
ماعبرت عنه اذ كرة الايضاحية لمشروعقانون الائات الجديد يقولها أن المشروع 
(1) عبد الرزاق السنبورى » الوسيط ح ؟ءص ١‏ ؟ . وان كلن الدكتور التبورى لايعتير 
عدم جولز حك التاضى سلمه فرط من ميدأ حياد القاشى واأما هو تنيجة لق الخصوم فى مناقثة أى 
ديل . ولكن الواقع أن المألتين ميتبطان يمضها ارتباطا لايمكن فصله . 


(؟) الجة الفصلة التاثون المدف ٠5.‏ 6 سو كسار الى بوفاق ميهدة 15 
قرة ١اهاىء)ص‏ ؤلزلء؟. 


(؟) راجع سمير تتاغو الالتزام التضائى, أربي ؛ «كول.ء 
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قد حرص على « تحفيق مزيد من ايجابية القاضى وناعليته مزه يده بمزيد من حرية 
امرك فى هذه المر حلة الحامة من مال الدعوى حتى لايثرك كشف الحقيقة رهيتاً 
طلاب الكيد أو هراة المطل ,0 , 2 
ومن الامثلة على الدور الايجانى القاضى ‏ 5 كان مقرراً فى تانون المرافمات 
الابق والقانون المدنى الجديد ولازال مقرراً فى تانون المرافمات الجديد وقانون 
وحقه فى العدول عن أى اجراء أ به أو ألا يأخذ بتيجة هذا الاجراء . 
ولكن من أمم مظاهر الدور الإيحانى القناضى ما استحدثه قانون المرافمات 
الجديد هو ما نصت عليه المادة .م11/١‏ من هذا القائون من أن د للحكة ولومن 
نلقاء نفسبا أن تأس بادشال من ترى ادشاله اصلحة العدالة أو لاظبار الحقيقة . . 
ومن أم مظاهر الدور الايمانى للنامنى مما استحدثه قاترن الاثيات هو ما نمت 
عليه المادة ٠.‏ * من هذا القانون من أنه يموز للحكة : أن نستدعىلشبادة من 
ترى لزوماً لسماع شبادته اظباراً المقئة , “ولو إيسنتدبد به أحد من الخصوم!'؟. 
)١(‏ راجع نس المذكرة الا ضاحة لقانون الانبات فى : أحد ابو الوظ » التحدت لى 
تانون المرافمات الجديد وقانون الاثيات س 588.التمليق هلى نصوص تانون المرافات الجديد 
وقانون الايات , ص 1 ؟ ١٠٠١‏ . 
(؟) جاء فى المذكرة الابضاحية لعروع تانون الاتباث بصدد هذا انس «أماف 
المعروع فى الماد:ة ٠١‏ منه فقرة جد.دة الى نس المادة 15١‏ المتابة لما فى تانون المراضات 
لقانم ( الملنى ) » تتبح التاضى استدعاء من .رى ماع شماد» اظباراً الحقيتة ولو لم يتشد به 
أحد من الخصوء :ل أن يكون له هذا الحق# أسى باجراء اللاثبات بعبادة الشهود » سواء عه 
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7 كك 


والواقع ان اعطاء القاضى الأو فى اد مال من يرى إدشاله فى الدع وى أو 
استدعاء من يرى سماع شبادته » من شأنه أن يد كيرا من مدأ حراد القاضى » 
بحيث يكاد يصب مداول هذا الميدأ قامرا على فكرة أن القاغى لا يح بعلسه 
الشخهى الله 

_من ناحية أخرى فإِن عدم جواز حك القاءضى بمله الشخمى ‏ وهو الحد 
الادنى لدأ حماد ااقاضى ‏ لا يمكن الالممثنان إلى تطبيقه بكل دقة إلا إذا أراذ 
القاضى ذلك ب ما عليه عليه ضميره . فالقاضى يستطيع إذا تجرد من ضميره أن 
يتعنى له الشخمى . ويستطيع فونفس الوقت أن يتفاذى رقابة النقض بألا يذكر 
شيئاً فى أسباب الك ما كان يمله شخمياً وأصدر سنك على أساسه » بل يمند إلى 
تدبيب حكله من الوقائع المذكورة فى الدعوى . وهو فى هذه الحالة لايتعرض 
انض مكمه إلا إذا وقع ف قمر أو ماس 3 النسيب . أما إذا استتد الحم 


الناضى ند حم فبلا على أساس عله الشخصى ". 


كان ذلك منتلتاء ننبه اعماللا لح النترة اله ى من نفس الادة » أو استجاابة لطلب الخصوم. 
وتد:تمد المتروع من حَك النقرة الى أنافبا توكيد الدور الايجا بى لاتامى » ومئحه' مز بدأ من 
الناعلية فى توه الدعوى فى أحدى مراحلبا الحامة » حى يتسكن من محرى الحقيقة واستخلاسما 
نقية مما ينلنها به سلك الخصوم حسبا ليه عليهم مصلحة كل متهم الخامة فى الائيات » . وجاء 
فى تتقرير اللجنة التدريية أن هذا الحم د مظ. امكرة واحدة » عى مكين التاضى من الحبمنة 
على الدعوى والوصول الى الحتبدة في اغر متيد بماك المسوم » . راجع. نص المذ كرة 
الاإضاحة » ونص تقرير الجئة النعرة , أجد ابو الوفا ‏ المستحدث: ص ؟؟4» ص 454 . 

() “بلاحظ اليمش فى الفقه الفرنى أن القاضى وإن كان يضوم بدور أعبانى يتمثل أحيانا 
فى الأسى بالاستياع الى التبود » الا أن الحصوم م الذين يتولون أحضار هؤلاء الشبود » وهو 
ما يؤكد ميدأ حياد القاضى . راجم مارى ورينو.ح ١؛‏ فقرة 17؟عصس 48 ؟ء وهو ما لايمكن 
القول به على اطلاته ى ظل قانون الاانيسات الجديد فى ممر ء حيث أصبح القاضى يتطيع أن 
يستدعى شبودا لم ينشبد بهم الخصوم فى الدعوى . 

9©) ودان رعرر حو ذء شرة ا١اء!‏ ص ؟؟ك]. 
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تت و اه 


الانخاص | لكلفين ف تطسقبا ٠.‏ 

وشلاصة ميدأ حياد القاضى أن الائيات هو حق الخصوم وواجيبم ؛ وأن 
القاضىلايقضى فى الدعوى بعلله الشخصى ١١‏ »وان كان يقوم فىتسييرها بدور إيحانى. 
9 - حق اعغصوم ل الائيات : 

.دق الخصوم فى الاثيات هو التمبير الايمانى عن ميدأ خياد القاضى. فالدعرى 
فى ملك الأصوم تبدأ حياتها يطلب يو جعيه خصم إلى خصمه الآخر, ومةدم الطلب 
هو المدمى وعليه بقع غبء اثبات ما يدعيه . والطرف الآخر هو المدعى وليه 
ومن حقه أن يدفع طلب المدعى بكل وسائل الاثيات النى يماسكرا . والقاضى يقف 
موتقاً حيادياً من الخصمين , بالمعنى السالف ذكره » وعليه أن يمكن كل منبما من 
اثبات ما بدعيه مجوماً أو دفاعاً . وهو إذا مئع أحدهما من ذلك كان مخلا بحق 
الخصوم فى الاثبات والدفاع . 

هذه فى الفكرة العامة عن حت الخصوم فى الدفاع:وهىنحتاج إلى تحديد سواء 
بالنسية لكل خصم أو بالنسية للقاضى . 

-١‏ بالنسيه لكلخصم فإن منحقة ف الائيات يتقيد بطرق الاثيات المنسرص 
عليبا فى القانون. فلا يحون 4 أن يلجأ إلى طريق غير منصو ص عليه فى الفانون 9" . 

)١(‏ جدير باللاحظة أن منع التانى من الحم بعلمه الشخصى لابنطيق على المملومات 
المستتاة من البرة العامة . ود قضت مححكمة النتض بأنه د اذاكن الحم المطمون فيه اذ عرض 
لزاع فى شأن محديد ما يخم متا بلى طدام عمال المؤة فد قرر أنه ه لبس صحيحا أن يقدم 
الم لبس من قبيل المملومات الشخصية الحظور على القاضى أن ببق حكه عليها ولكن من 
الملرمات المتقاة من اخير: بالشتون اللأمة » . ( نقض 1509/5/55 , بموعة االكب 
النق » س ١اء)س‏ 9*؟). 

() فضت محمكمة الننض أن الاستاد الى « ( البثمة ) كوسسة لإتبات المت أو ننه ج 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


5-5 >9 سه 


ولايجوز له الالتجاء إلى الاثيات بالييئة حورث يكرن الواحب الاثيات بالكتاية؛ 
ولا يحوز له يحزئة اقرار خصمةه إذا كن مذا الإقرار غير قابلللجزئة » ولايجحوز 
له أن يوجه الوين الحانمة إلى خصمه إذا كان مسفاً فى توجيبيا 10 
ومن ناحية أرى فلا يحوز الخدم أن يصطنع دللا لنفسه » وهذه مسألة 
سوف تتناولها بالتفصيل فيا بعد . وكذلك فإن كل خصم يتحمل التزاماً قانونيياً 
بأن يسعى إلى اثيات الصدق واظبار الحقيقة ؟'. ويتفرع عنهذا الالتزام » التذام 
اكز فرعى ؛ هو امكان اجببار الخدم عل أن قم للحكمة ورقة أوأى شىء آخر 
بحرزه من شأ إظبار الحقيقة ولو استفاد من ذلك الخمم الاخر . وسادرس هذه 
المسألة فيا بعد , وأخيرآ فإن الخصم لايجوز له أن ييثدت واقمة لاتنوافرفيها شروط 
الائيات » وهى أن تنكون متملفة بالذعرى منتجة فيرا » ومن الجائز اثياتبل » على 
. النحو اللتى سنيينه عند دراسئتة نمل الاثيات . 
حق الختصم فى الاثبات يقابله حق الخصم الآخر فى اثبات عكس ما ائبته 
خصه . ونطبية؟ لهذء الدلكرة فد نصت المادة + من قانون الاثيات على أن 
الاذن لاحد الخصوم بائيات الواقمة بشبادة الشبود يقتضىدائما أنيكون الخمم 
الآخر المق فى نفيبا ببذا الطريق , . وإذا انيت الخصم حقه بالكتانة الواردة فى 
ورقة رسمية با زالخصم الاخرأن يطعن فىهذه الورةة بالتذوير. أما [15 كان الدايل 
الذى تدمه الخدم هو ورقة عرفية باز للتعصم الآخر أن يتكرخطة أو أمضاءه أو 
حدهوما تأ!. سن الجسم وتطرمه قواعد النظام النام لما فبه احثيال ايتاع الأأذى بالمتناصين» 
(نقض ؟ ١/رهه‏ ه ١ ١‏ . مخموعة القواعدالق قررتها حكة إلانض فى ه سنة-١‏ ,س7 ؟ ارقم ٠‏ 0). 
)١(‏ عبد الرزاق السنبورى.< ١دس‏ ٠؟‏ 


( ) بلانبول ورسير وجابولد.ج 0.فقرة 1411١‏ اوس5؟ مم ملاحظ:أن الالتزم بقول 
الصدق ليت له.معة مطلتة فى القانو المدتى . 
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حه هلا سه 


أن يطعن فى هذه الورقة بالتزوير ؛ أو أن يثبت عكس ما هو وارد فيرا بكتتابة 
أخرى مثلبا طبقا للا يقرره القانرن وعلى النحو الذى سندرسه فى موضمه . 

وإذا كن الدليل الذى قدهه الخدم هو قربنة قضائية » جاز لصم الآخر أن 
يثبت عكس هذه |اقريئة بقريئة أخرى أو بأى طريقآخر.أما إذا كان الدليل الذى 
قدمه الخصم هوقريئة قانونية » فإنه يحو ز للخصم الآخر أن يثبت عكسبا أيضا لان 
ممظم القرائن القانونية قابلة لاثبات المكى 7". أما القرائن القانونية التى لا تقبل 
اثبات المكس فبى قليلة ولابد من النص على صفتبا القاطمة فى القانون . 

وق الخصم فى اثيات المكس إصدق أيضأ بالنسية للاقرار والدين. » فيجوز 
من يخر به الإ قرا رأنيطمن.فيه باليطلان لعدم الأملية أولميبء منعيوب الإرادة. 
ويحوذ لمن توجه إليه اليين الماحمة أن يردها من وجبها 9" . 

ب وحق الخصوم فى الاثبات وق اثيات المكنى؛ يقيده. وينظمه ما يتمتع به 
القاضى من دور ايحانى فى اجراءات الاثيات:ومن سلطة تقديرء بة تقد بر الادلة ٠‏ 

وبن الامثلة على ذلك أن لقانى أن يرنض الاذن بالسه فى اجراءات 
الطمن بالتذوير إذا رأى من وقاتع الدعرى ومستتداتبا ما'يقلعه بصحة المحرر ٠‏ 
اللكلءون فيه بالنزوير ( م له من فانون الاثيات)7". وعلى المكسن جوز للقاضى 

ولىلم يدع أملمه بالتذوي_أن يح برد أىدحرر وتتربر بطلانه إذا. ظبر له يملا 

(1) من الامثلة على القوائن القانونزة الق تقبل أثيات المكن ما نصت عليه المادة 1ه 
مدى من أل التصرف الصادر من المررض مرش الموث يعبر فد مدر على سبيل التبرع » وياخذ 
حكرم الوسية . راجم : سير تمتاغو , عند اليع » 2150377 فقرة 95. 

(؟) راجم فى هذا الوضوع , عبد الرزاق النبورى» < اءس ه؟ سا ص 5؟5. 

(©) نقض 4/ /15717 بموعة المكتبالفوس هاءس 76١‏ نقض 50 /*/31ة1اء 
تموعة المكتب النق» سى ١4‏ ء ص8؟!! ع تقض 1557/5/15غ مخرعة المكب الفق » 
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من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور زع باهه من انون الاثيات ) الى 
وكذلك يجوز للفاضى أن يقدر ما يثرنب على الكشط وانحو والتحدير وغيد ذلك 
من العيوب المادية فى انحرر من اسقاط قيته فى الاثبات أو انقاصها (م 78 / ١‏ 
من قانون الاثيات ) . 


ويحرز القاضى إذا رأى أن الدعوى فى غير سا ببة إلى استجواب رفض طلب . 
الاستجواب ( م م١٠‏ من قانون الاثيات )7 . وكذلك يجوز للقاضى من تلقاء 
نفسه أن يأمر بالإثيات بالعبادة فى الأحوال الىيمين فيبا القانون الاثيات بشبادة 
الثنبود ء وله أن يستدعى الشبادة من يرى ازوماً 'سباع شبادته اظبارا للحفيقة 
وُلوم يتبد به أحد من الخصوم . وله أيضآً أن يرفض الائيات بالشبادة إذ! لم . 
يمد فى ذلك فائدة للحقيقة'( م .7 من قانون الائيات )9 . 


وف كل هذا للقاضى -اطة ت#ديرية فى >ث الآدلة والمستنداتٍ المقدمة له 
وترجيح ما يطمئن [ليه منبا: 110. 


)١(‏ تقض ٠1953397/11/5ء‏ مخوعة الكت الفى » سن 18 ء ص ١915‏ ع نقضش 
5©”©» مجوعة المكت الننى ءس 148و ص 7ا5. 

(0) نض 15557/5/2514ه مجسوعة المكتب النتى , س ٠١4 ص٠ ١07‏ و نقضش 
5111| : مجومة الكت الفى س ١؟‏ ى,ص .(١4٠‏ 1 

0) تنض ٠‏ أله/15519ء مجوعة المكب الفتى , س 8١.ه‏ ص ١١١”‏ . ومن . 
حت الحسكمة كذلك المدول عا أعرث به من اجراءآت الاتيات مق رأث أنه أصبح غير متنج 
وأن ما إستجد فى الدعوى بسد حك الاتبات يكنى لتكون عقبدتما . نقض ٠؟/؟/5517١1ه‏ 
بجحوعة المك النى , س هاءص 70١‏ ع نض 14/+15939/1ء مجموعة الكب ٠‏ 
التى هس هاو ص 41411١‏ تقض 19355/1/1698, مجوعة الك الفتى ,سن 5١‏ , - 
ا 

(؛) نقضش وع(ه/5ه150ء مجبوعة المك الفى وس 7 وص ©5752 , نتض 
اك الكهةواء بيجوعة المك الى ءس 7 هم ص ٠١595‏ ع نقض 15019/3/510» 
جسوعة المكتب الفنى, س ه وص 569 ع لقان وأر؟ارلاء ١5‏ ؛ مجموعة الكت عت 
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وزيادةفى ايضاح ما يتعلق يق الخصوم فى الاثيات 0 تدرس فم إلى إبشىء سس 
التفصيل فاعدة أنه لايحوز للخم أن يصطنع ديلا لنفسه ركذ لك حدود فاعدة 
- لايجوز لاخصم أن يصطئم ليلا لنفسه : 

اعدة أنه لا يحو زللخصم أن نصطتع دليلا لنفسه »قاعدة منطقية تفرضبا طبيعة 
الآشيا. » إذ لو جاز أن يصطنع أى شخص ديلا لنفسه ضد أى تخص آخر » ما أمن 
افسان على نفسه أو ماله ؛ ولتعرض كل شخص لادعا.ات لا حصر لها يمطنع 
أدلتبا أشخاص آخرون ضده ؛ وق هذا تعارض ليسقتط مع الميادىء الابة 
للاثيات » بل مع جوهر القانون وأساءر وجوده وهو العدل والنظام . ١‏ 

وعلى هذا النحو إذا كان القانون يشترط الكتاية للاثّات ؛ فلايد أن تكون 
هذه الكتابة صادرة من الخدم الذى يتم القسك بالكتابة فى مواجبته . أما إذا 
كن الائيات جائزا بالبينة » فلايحوز لخصم أن يشمد لنفسه ضد خصمه. وقد قضت 
حكمة النقض بأنه د لا يوز اتغفاذ أقوال أحد الخضوم فى بحضر الاستجواب 
داءلا ضد خصمه 517 , 

وتطبيقاً لنفس المبدأ تنص المادة ,0؛ /1 من التقنين المدتى على أنه « ليس 
لاد أن يكسب بالتفادم علىخلاف سنده, فلا يستطيم أحد أن يغير بنفسه لنقسه 
ع النى, س ه و ص ٠١‏ ؟5 , نقض 1508/5/١9‏ » مجبوعة المكت الفى . سن ةء ص 
0 ع نقض 156801/58ء مجبوعة المك الفنى ءوس 5 , س 454 , نقض 
65 »6 مجوعة الكب الفنى ى سن ٠١‏ ,ص 8ه؟ ع نقض 5/١/9‏ ه5ا, 
مجبوعة الكب الننى , سن ٠١‏ عو ص 50١‏ ؟ نقض 15[؟إتدؤواه مجموعة االكب 


الى » عى 5٠٠١‏ , ص 557 ؛ نقض 5905/15ؤ1اء مجبوعة المكت الفنى ‏ س »٠٠١‏ 
ص 9؟. 


(41 نقش 15]كرؤتةا , جوعة الملكتي الفتى . سن 5٠١‏ , ص .51١‏ 
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سبب حيازته ولا الاصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ع117. 


وقد فضت محكة إاتض :أن « الانسان لايستطيع أن يتخذ منعمل نفسه.دليلا 
لنفسه يحتج به على النير . فدقتر الناظرالمثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقهكل 
من المستحقين لابتبر دليلا اورته على المستحقين فيضم قب استحقاةهم ما دام 
لا توقيع لهم على هذا الدؤر يثبت هذا القبض,"''. 


وقذت حك النقض أيضاً بأن د بجرد اعلان ثخص فقد ختمه فىإحدى 
الدحف لاينبض دايلا على#ة هذه الواقسة وال ينار سبية مل التنسنك بورقة 
عختومة يبدا الحم الى 
لنفسة ؛ [ذا كان خصمه قد تمسك هذا الدليل ذاته » أو فيل.الدليل الذى اصطنعه 
الخصم الأول ء ولمل أبرز مثل على ذلك الاثيات بطريق اليين الحاسمة المنصوص 
عليه فى المواد ١16‏ وما يمدها منفانون الاثيات .فن يوجه اليين أويردها يرضى 
أن يكون الدليل الحاسم فى الدعوى هى البين التى>لنبا أو يتكلعتها الخصم الآخر. 
ومن الامثلة على ذلك أيضاً أن من يوه خطاباً إلى خصمه يحوز له أن يحتج ببذا 
الخطاب إذا كان الخمم الموجه إله الخطاب قد سيق إلى الك به لصلته 21 , 

)١(‏ ويرى التكتور السنبورى أن فى هذا النس تطيق لبد أعموائمل وهو أنه لايجوز 
الشذس أن يخلق انه ينه سيباًالحق .دعيه . فالوارث الذى يقتل ٠ورثه‏ يساقب يحرما نه من 
الممرات ._هذا بالاضافة الى تطيتات أخرى فى عند اثثامين (م هلا مدن 2 44؟ من مشروع 
التفتين المدى الجديد ) » الوسيط » -؟ ,ا ص 9؟. 

(9) نقض 1558/5/60 مجموعة القواعد الى قررجا حكمة النفض فى «» ننة, 
اص ”> نمرة ١‏ 

(+) تقض 146٠/1/16‏ ه مججوعة القواعد الى قررتبا محكة الننش فى 7١‏ سنة » 
< ادص 15انترة "1. 


(4) نقت 4/:5/+156 . مجوعة التواعد القررتا محكة لتقن لى 6"منة ,ته 
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هوم - 


ومن ناحية أخرى فإن القانون يجين للشخص فى بءض الحالات الاسكنائية » 
ومراعاة ليمض الاعتبارات الخامة أن يتمسسك بدليل | سطعه لنفسه . ومن هذا 
القبيل ماتنص عليه المادة 1/10 منفانون الاثيات من أن , دفائر التجار لانكون 
حجة عل غير النجار ٠‏ غير أن البيانات المثبتة فيبا عما ورده التجار تصلح اليا 
يجين للقاضى أن يوجه البين الماممة إلى أى من الطرفين وذلك فا يوذ اثياته 

بالبينه». ومن هذا القبيل أيضا ما نصت عليه المادة 4؟ من قانون التجارة 
الجديد رقم ١7‏ لسنة 1485ء من أنه «يجوز للمحكمة بناء على طلب 
الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما 
يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو 
بواسطة خبير تعينه لذلك»6.١١)‏ ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما تنص عليه 
الملدة مم من قانون الاثيات بصدد [إزام الخصم بتقديم دليل تحت يده ء من أنه 
د ذالم يقم الخدم بتقديم انحر ف الموعد الذى حددتة المكمة ... اعثيرت صورة 
انحر 'لتى قدمبا خصمه صحيحة مطابئة لاصلبا »:فإن لم يكن خصمهفد ققدم نصوزة 
من احرر جاز الأخذ يله فيا يتماق بشكله وموضوعه . وسندرس هذا ال 
الاير بتفصيل أ كبر فى الفقرة النالية ‏ المتعلقة يعدم [لرام الخدم بأن يقدم دليلا 
د نقفة . 
-ل يحبر الخصم كل أن يدم دلولا ضدت تسمه : فاءداود هذه القاعددة 
( دعوى العرض) : 
رغم وضوح الاعتبارات الى تقوم عليبا القاعدة السابق حراستبا .» وبهىعدم 
احج دواصس50 » فترة ١ه‏ ع فى ثفن المنى : نقض95ه/1941ء الحاماة , 6س 
٠6 -‏ ,عبد الرزاق التبورى , ب ؟ " ص 8؟ » هامش ١‏ ء عبد التمم فرج الددة س ؟1 . 
)١(‏ مصعنى كل طه “ الوجيز ف التانون التجارى ' 1* "1911١‏ ص '١4*‏ وهو 


يشير إلى أحكام النتض 184/2 5واء الحاماة وك كلع ؛ جخله/معودء الحاماة 


2 إكهى؟ ؛ مجموعة أحكام النقض ا‎ | ١٠١5 
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جواز أن يصطتع الشخص دليلا لنفه ء إلا أن القاعدة الى ندر سبا الأن وهى 
عدم جواز اجبار الشخص على أن يقدم دللا ضد نفسه 75212502 272360 
55 07124© تظعمتم لبت بن الدرجة منالوضوحم” , فبذه القاعدة 
يتاهضبا التزام اخلاق علىعائقكلخصم بأن يسعى إلى قول الصدق وائيات الحقيقة. 
ومبما قيل من عدم اطلاق هذا الالتزام 17: إلا أنه لايحوز القول بمكسة أى بحق 
الخصم فى النسثر عل الحقيقة واخذائبا » وخاصة بعد الاعتراف للقاضى يدور ايجحانى 
فى اجراءات الاثيات هدنت الوصول إلى المقيقة ومبما كان ملك الخصوم أو 
ما تمليه مصلحةكل منبم 9" ويجحائب الالثرام الاخلاق المشار [ليه فإنه توجد حبة 
فنية يمكن الاستناد [ليبا فى اجبار الخصم عل تقديم دليل تحت يده لايمنع القانون 
من تقديمه » وذلك بطريق القياس عل المبدأ المقرر فىنظربة الالتذام من أن الشرط 
يعتير قد تحقق إذا كان الطرف الذى له مصلحة فى أن يتخلف قد حال دون تحفقه 
بطريق النش 49'. وعل هذا النحو فإن الخدم الذى بمتتع عن تسليم دليل الاثيات 
الذى نحت يده يطريق الغش يعتير ذلك تسليا منه صحة مأ بدعيه خصمه ٠"‏ . 
ذا ما انتبينا إلىأن المصلحة المليا للمدالة نسمو على مصلحة الافراد الخاصة» 
وإذا ما استمنا بالحة الفثية المسشمدة من أحكام الشرط فى نظرية الالتدام , فإننا 
)١(‏ عبد الرزاق التبورى » الوسيط “ح ؟ ' سن م؟. 
(؟) بلانول ورسير وجايولد ويد فقرة١1١11اء)ص؟899م.‏ 
(؟) راجم المذكرة الأيضاحية لتانون الائبات . 
(5) راجم المأد: +ه؟]/ ١‏ من مشروع الاتنين الدتى الجديد ٠‏ وند حذنت هذه الادة فى 


شجنة المراجة لامكان الأخذ يحكمبا طيتا النواعد العامة * مجموعة الأعال التحضيرية * ب + * 
ص ١١‏ . وراجم أيضا المادة ١١07‏ من التانون المدى النرنى . 


() بلائول ورمير وجابولد ' بج * فتره١11ا'ص‏ 4 ؛ ع-د الرزاق 
البورى ' > ؟وص وه؟. 
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نستطيع القول يعد.ذلك أنه يحوز اجدار الخصم على أن يقدم دايلا تت بده - 
ولو كان ضد نقسه 510 

وبحوز من باب أولى أن يرجه هذا الطاب إلى أى ث#ص آخر غير خدم ف 
الدعوى ولا يضار شخصياً من تقديم هذا الدليل . 


وهذه النكرة ليست جديدة فى القانون » بل هىترجع إلى القانون الروماى 
فيا كان يسمى بدءوى العرض 252551810101096 طنه ٠4671077٠‏ ورهذه 
الدعوى كانت معروفة منذ عبد فانون الألواخ الاثنى عشر سسب رأى أكارياس: 
أو أنبا ظبرت فى أواخز عبد المبورية كا بقول جيرار"2 . ولكن من المؤكد أنما 
كانت موجودة فى القانون الرومانى فى المصر العلدى هذا القانون . وقد افتذات بعد 
ذلك إلى التإنون الكنمىء ثم إلىالقانون الفر تسى القديم . واتتقات منبا بعد ذلك 
بيبش التطبرنات الكقرة . إلى القانرن الف نبى احا ى. ومن هذا القييل نص الفقرتين 
اثثانية والثالثة من المادة عم من القانون المدتى الخاصة بالميتاسم الذى بمحوز 
مستندات الملكية الشائعة.وتص المادة (54) من القانون التجارى الجديد التى 
نلزم التجار + ادن يما يسمح للخصم من استخلاص أدة لمملى 
من هذه الدفائر ؟ 
() ينبغى الثلييه الى أن المالة اتى ندرسما ا الآن بيدة ل ايند من سال امكل صم 
ياى يفم" الحسم” الأخر :على الأدلة. والمتدات' وأوجه الدفاع الى تدم يها'ى'الخصومة . 
قبذه المالة الأخيره: ستبطة أعاساً يحق. الخصم فى ائبات عكس:نا بته الخمم الآخر . راجع 
بودان وبجو ؟ جا * فقزاء 7 ذا "ص 515 ؛ يلاول ورمير وجابولد * ب 7 * فقرة 
اص 454ء, ش و 
(؟) راجم اكارياس ',الموجز فى التانون الروماتى * ج » » ص 05 ؟ جيرار » 
القانون الروماف * الطبمة الثالاة * س 565 *“ هامش ؟ * مثار اليهم فى * بودان وييرو * 
حو *نترء ١٠١15‏ اص 5:؟ هات ؟. 
9 راجم المادتين 5 4 من القانون التجارى المصرى . وستدرس هده المالة 2 
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ل الإ اسم 


وفد حارل التضاء الفرئسى أن يستخلص من هذه التطبيتات التفرتة ميدأ عاماً 
يسمح بتطبيق دعوى العرض » تارة على أساس الملكية المشتركة اللستند ك فى 
حالات الجرد والقسمة والنصفية » وتارة أخرى على أساس وحدة المصلحة ٠‏ فى 
عد الوكالة أو عقد الشركة 211 , 

وقد ذهب القضاء الفرنسى إلى أ كر من هذا.وأقام الحق فى هذه الدعوى 
ضراحة على أساس .مصاحة العدالةفى جميع الحالات الى يكون فيا امتتاع الخصم 
عن تقديم دليل الاثبات » تعبيرا عن أنانيته الفردية وتعسفاً فى استعمال الأق » 
يفرض أنه بوجدحق لدى الخصم فى ألا يقدم دليلا ند نفسه 17 م وهذا ما .يذهب 
إليه القضاء البلجى بصفة عامة ". 

ويلاحظ أن القضاء الفر ىعم الالتجاء [لدعوى العرض إذا كان الالتجاء 
إليها ينعار ض مع. ضر ور امحافظة عل ىلسرار المبنة أو الأسرار المْدلية.. وفيلحدا 
هدّه المالات الخامة فإنه ينظر إلى الخصم الذى بمتنع عن تديم المستتدات:الى 
تحت يده ء" نظرة شك تسمح بالاعتفاد بأنه يس بما يدعيه خصمد فيكون. م نالعدل 
أن مسر نوعر |11 . 

ويحانب عحاولات القضاء الفرنى والبلجيى فى تطبيق ميدأ دعو الرض » 
المتنصيل خا بمد. راجم » مصطنى كل.طه “'الوجيز لىالتائون التجارى».ج١‏ 'س157 . 

(1) راجم الأحكام. المثار البق بودان ويرو » ج 5 “فقرء. ه009" ص:410؟ 
هامش ”؟ “ ص 48؟ هامش 3 ؛ بلانيول ورسير وجابولد “ ج لا “ص 96«8م. 

(؟) بودأن ويرو 2»ج؟ ء»ص 42؟. 

0) هنرى دىباج “ الثانون المدتى اللجى , ب؟ 15٠٠"‏ * ص"الاسس 4الا. 

2 د.عوج ‏ الجلة النصلية لتانون المدنى * هم؟5١1‏ ءس ىم ؛ بلابول ورمير 


وجا بولد ٠س‏ لا ءص 2265 ؛ وداتن وبعرو ل ذ1؟ داص 15؟. أنطر 


الأحكام المثار اليبا فى هذه المراجمع . 
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سن لج ب 


فإن القانرن المدنى الالماتى (م ...م) وا'قانون السو يسرى للالتزامات (م وللم) 
ينظمان هذه الدعرى . وكدذالك يأخغسذ بها .شروع "تقنين الفرنسى الايط.الى 
للالزامات غير المقدية رم م )7". 


١‏ - هوقف القاأون الأصرى من دغوى العرض ؛ 

ذهب القعناء المصرى فى ظل القانون المدنى القديم وكذلك فى ظل فانون 
المرافمات القديم إلى عدم الاخنذ بدعرى العرض . وقد قت محكة التقض بأنه 
لا يمير خصم علىتقدم دايل يرى أنه ليس فى «صاحته "2 . وند قدت #كة الناض 
بأن عدم تقديم الخسم الورقة المكاف تَتديمبا يخولانحكة الحم لصاح الخصم الذى 
يترجم لديبا أنه هوانحق 9', وأن امتناع صم عن تقديم مسئند طليه خصيه ول 
يكلف من امحكمة ب:تديمه لابيرر القضاء ده امال طالب المسّئد ©" . 


أخذ بدعوى المرض -سوا. فى مبدأما العام أو فى تطبيقانما الخاسة . 

| المبدأ العام : نصت المادة با؟ من تانون الاثيات عن ى أن« كل من حازشيتاً 
أو احرزه يلنزم نهر ضه على من بدعى حا متمافأ به متى كان لص الثىء عروويا 
ليت فى اق المدبمى به من ححيث وجودء ومداه . فإذا كان الام متملقاً بسندات 
أو أوراق أخرى »ء فلافاضى أن يأ بعرضبا على ذى الشأن وبتقديمبا عند الحاجة 
إلى القضاء ولوكان ذلك لمصلحة شخخص لايريد إلا أن تند [ليبا فى اثيات حقله. 


)١(‏ بلالول وربير وجابولد , ج لاءص556ه. 

(؟) نقس 14140,/4/66ء مجموعة القواعد الى فررتها محكمة النتض * ب١‏ * 
ص 5؟ ' نتثره ؟. 

(؟) نقض ,45/4 ١ء‏ جموعة القو'عد الى قررتها محكمة النتض» ح؛» ص5 25 فقرة5. 

)40 نقس 1١‏ 548/5,1 ا مبموعة التواعد القفررتها حكمة النتض» <1ءص5؟ »نقرةلاء 
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82 مد 


على أنه يحوز القاضى أن يرفض اصدار الآس بعرض الئى. إذا كان من احمرزه 
مملحة مشروجة فى الامتناع عن عرضه دع ار خريقل لسن ء فى ال مكان الذى 
يوجد فيه وفت طلب العرض ما ل يعين القاضى مكنا آخر ء وعلى طالب العرض 
أن يقوم بدفع نفقانه مقدماً » والقاضىأن يماقعرض الثىء على تقديمكفالة تضمن 
من احرز الثىء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض » ٠‏ 

وهذا النص مثقول حرفياً عن نص المادة +بم للشروع الابشدائى للتفنين 
المدثى» الذىحذف فلجنة راجدة القانون المدىلانه ادخل فقا تون المرافمات210, 
ومع ذلك فإن قائون المرافمات السابقلسنة ,هع قد صدر لوا من هذا النص. 
وقد تدارك نانون إلاثات هذا النقص فأغذ ف المادة ب؟ مئه بنفس النص الذى 
كان مقرراً فى مشروع القانون المدنى , 

ويرجع هذا النص فى مصدره الارنخى إل نصرص مشروع القانون الف رتمى 
الايطالى للالئزامات . ويقرر هذا النص مبدأ دعوى العرض على أوسع نطاق 
سواء من ناحية محل ااعرض أو الشخص الذى يوجه إليه أو الحدف مه أو سلعلة 
الفاضى التقديرية ٠‏ ر 

فنناحية بحل العرض لايشترط أن يكون الثىء المطلوب عرض دليلا كتاياً 
للائيات : فبو قد يكون كذلك وقد يكون شيئا آخر, فيجوز مثلا مالك الثى. 
السروق أن يطالب من يشتبه فى حيازته له بعرضه عليه ليثثبت من ذاتيته.ويحوز 
كذلك لوارث البندس أن يطلب ممكيته من معايئة الترميات الى أجراها مورثه 

حتنى يقسنى له أن يعين مدى مه فى الاجر يمد أن آل إليه هذا المن عن طريق 

الميرات"! . : 0 


. وما همدها‎ 451١ بخوعة الأعمال التحضيرية ,جب ؟كءص‎ )١( 
ص؟5: » وراجم ست‎ 44١ جموعة الإأحمال التحضيرية القانون الدتق, ج ؟ »ص‎ (00 
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ومزناحية الشخص الذى يوجه إليه رض فبو كل دص يكون حائزاً للثى. 
المطلرب عرضه سواء كان خدما فى الدعوى أو ل يكن خه ) فيبا . 
ومن ناحية الحدف من الءعرض فبو تمكين طذاب العرض [ما التحةق من وجبود 
الحق المدعى به أو .يد مداه أو اثيات وجوده » حتى لو أدىذلك إلى الاضرار 
يمه لحة من يو جه إايه طلب العرض . فدعوى أأمرض هى تطبيق مضاد اقاعدة 
عدم [لزام الشخص عل أن يقدم دايلا ضد نفسه . وكذلك فإنه لا أهمية لنوع 
الحق الذى عدف طالب العرض التح<تق منه تقد يكون -قاً ثنصيا أو حقاً عيناً , 
ولابتقيد ذلك إلا بأن يسكون ادق المدعى به متصلا بالثىء المطارب عرضه أو 
المنآند المطلوب تقدعه اتصالا ضر ورب بخضع #ديده لسلطة الفاضىالتقديرية . 
والقاضى يملك سلطة تقديرية 7" فى الموافقة علرطاب العرض أو رفضه. وهو 
يرفض هذا الطلب ذا وجد أن عرض الثىء غير ضرورى ف تقرير وجود الحق 
أو ائبات وبوده أو تحديد مداء . وفكرة الضرورة من الافكار المرنة النى :مس 
عن سلطة القاضى التقديرية فىهذا الشأن. وكذلك فإن القاضى يرفض طلي العرض 
إذا تمسك الطرف الآخر بو جود «صلحة مشروعة فى عدم عر ضالثىء كلو تعلق 
الام بأسرار عائلية . ومعيار الملحة المشروعة من الممابير المرنة أيضأ التى تنيح 
للقاضىسلطة واسعة فى التقدير.والقاضى بملك سلطة تقديرية أخيراً فى تحديد مكان 
العرض :فإذا كان الاصل أن يكون عرض الثىء فى ذات مكان وجودء وقت طلب 
المرض ء إلا أنه >وز للفاضى أن يأمر بنقله إلى مكان آخ ر كقر امحكة » ونكون 
نذفات العرض عل عاتق من يطلبه . وفى هذه الحالة فإن للقاضى بمقتضى سلطه 
ع عكذلك المذعكرة الا يضاحية لقانون الائيات حيث جد نفس عبارات المذكرة الابضاحة 
نثانون المهدلى . 


للد راجع فى محديد المقصود يا للطة النند.رية لقاضى كناينا بالف نية » الالترام 
النفان » ص 5ه وما مدعا 5 
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اا عونو لل 


التقديرية أن يلم طالب العرض بأن يقدم تأمينآً لتعوريض -ائزالثىء عما قد يصييه 
من ضرر هن ججراء'العمرض . وتقديم التأمين هو أءر جوازى للقاضى . ش 

والقاضى بملك سلطة تقديرية كذلك فىتمحديد الشخص الذىيتم العرض أمامه . 
وهذا الشخص هو طالب العرض حب الاصل. ولكن يحوز ؟! جاء فى المذكرة 
الايضاحية ‏ القاضى أن يأمر عند الاافتضاء بتقديم الوثيقة لدحكة لايحرد عرضبا 
على الطالب فيجوز لمشترى الارض إذا تعبد بالوناء بما :بق من من آلة زراعية 
ملحقة ما أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين المقدار الواجب آدازه من هذا 
ليستلص مه الدليل على النس .3؛ ْ 

وازاء السلطة التقديرية الواسمة للفاضى فإن تغرر الججئة التشريعية!؟! يجلى 
الامة الذى أقر فانون الائيات يوصى بالاعتدال فى تطبيق نص المادة 0+ موضوع 
هذه الدراسة . ش 

جد بالذكر أن المادة بم لم تحدد الجراء الذى تي على عدم ل بغيارة 
حائن الىء أ عحرزه إلى أمر انحكة يمضه سواء أما م الطالب أو أمام احكة . 
وبال جوع القواعد الماءة إن نتفيذ هذا لامر إما أن كوت تني-ذآ غيناً أى 
باحضار الثى. جيرأ على محرزه أ, , الانتقال إلى مكانه ممابته . وقد تح لممكة عل 
سائز الثىء إغرامة تبديدية طيعاً للادة 1 من "فانون المدنى . بل يحوز للحكة 

(1) المذكرة الاايضاحية لتقانون الائباث وى مننولة حرنيا عن المذكرة الايضاحية 
النا نون المدى . راجع الأحمال التحضيرية التانون المدتى ح؟ »ص 451 اص 495 . 

(؟) جاء ى هذا الثتري_ أن هذا التس « كلن موجودا لى معصروع التاتون المدتى ثم 
حذف » رهو كا بدو من عبار نه كثير المروض . وقد اجنيدث المذ كرة الايضاحية لهذا المشروع 


المعروش فى ضطبطه ما وسما ذلك ولكت» بطيته عما بتممى على الانفباط » وفائد» مرهونة 
الا عتدال فى 'نطينه عملا وإلا فانه قد يؤّدى الى خلاف المتصود من ومّمه » ٠.‏ 
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ت ن"”# ات 


. إذا نلق الاسر ميا من أدلة الاثبات أن تعتّير هذا الدليلموجودآ بامتناع حائزه 
عن تسليمه وأن ميق موضوع الدعرى امصلحة طالب عرض ضد حائز الثى. . 
والآمر فى ذلك ربج.. للسمكة بمسب ملعتبا الموضوعية فى تفدر أدلة 
الاثات202. إذت الحكمة تاقد ساطتبا التقدر بة [ذا تعلق الامر تطبيقغاس من 

تطبيقات دعوئ العرض المنصوص عليبا فى المادة .+ من قانون الاثبات وهو 

ما م تذكره فيا يل . 

ب التطبيقات الخاصة : يحائب المبدا المام المقرر فى المادة 7 فد نصت 
المواد .؟ وما بعدما منقانون الاثيات علىتطبيقات خاصة لهذا المبدأ »ركان النص 
على هذه التطبيقات وارداً فى قانون المرافءات السابق لسنة و١‏ فى المواد مم ؟ 
وما دمدها من القانون المذكور . وهذه النصوص مأغوذة بدورها من قانون 
المزافعات الالماتى ( م ,هبام وما بمدها )» ومن قانون المرافمات الثرق ( م بام 
وما بعدها ل 

وقد نصت المادة .؟ من قانون الاثيات على أنه ه يحوز للخصم فى الحالات 
الآنية أن يطلب [ازام خضمه بتقديم أى حر منتج فى الدعوى يكو تحت يده : 
(1) إذا كان القانون يجيز مطالبه بتقدمه أو نليمه . (ب) إذا كان مشتركا بينه 
وبين خصمه ء ويمتير امحرر مشتركا علىالاخص إذا كان امحرر لمصلحة الخصمين أو 
كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقبما المتبادة . (ج) إذا استند [ليهخدمه فىأية مرحلة 
من مراحل الدعوى , . 

ويضع هذا النص عدة تطبيقات خاصة لذعوى ااعرض . ووجه الخص رص فى 
هذه التطبيقات أنا تتءلقفنط بأدلة الاثيات الكتابية وليس بأى ثى. آخر كا هو 

<< (1) نقس © 4 8+5 1ع تموعة القواعد النيكررتها حك النقش »جاء ص + ؟ءفقرة+. 


(؟) عبد الرزاق الستبورى ء الرسيط .٠ح‏ ؟ءص .1٠0‏ 
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جه خم -ه 0 


الدأن فى دعرى الرضش العامة . ووجه الخصوص فيرا أيضاً أن الطليه لايكرن 
جائرآ إلا فى حالة من الحالات المنصوص عليبا وهى: - 

-١‏ إذا كان القائرن يجين [لزام الخصم بتقديم احررالكةانى الذى نحت يده, 
وفنى من الذكر أن قانون الائيات لايشيف جديدا فى هذه الخال رلتها هو يحيل 
ففط إلى التصوص المتررة فى القوانين الاخرى . ومنهذه النصوصى ء تمى المادة 
8 من قانون التجارة الجديد رقم ١1‏ لسنة 19545 العى تقرر: 

-١«‏ يجوز للمحكمة يناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر 


التاجر بتقديم دفاتره اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض 
. عليها. وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر نفسها أو بوساطة خبير 
تعينه لذلك. 

؟- لا يجوز للمحكمة أن تأمر الاجر ياطلاع خصمه على دفاتره إلا 
فى المنازعات المتعلقة بالتركات ومواد الأموال المشاعة 


والشركات. 
- تسلم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو 
لأمين التفليسة أو لمراقب الصلح. 
؟- إذا امتنع التاجر دون عذر مقيول عن تقديم دافتره للاطلاع عليها 
جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة على صحه الوقائع المطلوب اثياتها 
من الدفاتر». 
وستكون الدفائر التجار بة موضع د_اسة خامة ؤي بعد. 
31 رالحالة الثاي.ة #تى “عرز فا طلب إلزام الخصم تقديم ورقة نحت بده 
إذا كانت هذه الورةء مشرركة من الخممين . وتكون الورفة مشتركة بصفة خاصة 
60« مصعلق كال عله » كرحرز ف التانون التدارى » < : » ص 117 وما مدها و هيد 
الرزاق ال تبررى أ «دع_ءصض, *1. 30 ١‏ 
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إذا كانت حررة لمصلحة الخصمين أو كانت يثبتة لالتزاءاهما وحقوفيما المدتركة. 
وجدير بالذكر أن المشرع لم يستحدث جديداً بنصه على هذه الحالة » إإعا هو تن 
ما بجرى عله القضاء الفرئسى ؛ على الندو الابق ذكره ؛ وكذلك ما >رى عليه 
. القضاء المصرى217. 

+ - أما الحالة الثالثة انتى يحوز فيبا إلرام الخصم بتقديم ورقة تحت يده .فى 
تتحةق إذا كان هذا الخصم قد سبق أن اسدند إلى هذه الورقة ذاتبا فى أى مرحلة 
من هراحل الدعوى ء ثم حببا بعد ذالك . أما إذا كن لم يسحب الورقة فلا تكون 
هناك حاجة بطبيمة الحال إلى إلرامه بتقديمبا . والواقع أن نطاق تطبيق هذه الحالة 
أصبح ضيقاً للناية بالنظر [لى الحم الذى قرره المشرع فى الادة ٠6‏ من قانون 
الاثبات والنى تنص على أنه , إذا قدم الخصم مرراً للاستدلال به فى الدعرى 
فلا يجوز له جيه بذير رضاء خصمه إلا بأذن كبتانى من القاضى أر رئيس الدارة 
بمد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى ويؤشر عليبا ذل الكتاب بمطايقتبا 
اللأسل» . ا 

وطبقاً لهذا النص فإن الورقة النى تقدم فى الدعوى » تحفظ فيها أو على الآ قل 
تحفظ صورة مطايقة لها. ولايتصور حب الورقة إلا إذا تم ذلك برضاء الخصم 
الآخر ؛ وفى هذا الفرض وحده لايشترط المشرع أن تحفظ صورة هذه الورقة » 
ومن ثم يحوز لاخصم الذى وافق على ب الورقة أن إعود إلى المطالبة بتقدمها 
مرة أخرى”5!, 


)١(‏ تضت محكة النقس بان « قاعدة أنه لا يجوز ارام خصم بتقديم متندات خصمه 
ولا يجوز انتقال المحكمة نلاطلاء عليها الا اذا كانت هذه المننداث رحية » لاتتطيق فى حالة ما 
اذا كانت الورفة مشتركة ين الطر فيق ,ان كانت متبتة لاازامات متب ادلة منيا © ( نقض 
ذاكزاءةا » جموعة التواعد اى قررتا محكة النتش 6 اءص و؟ نترة ؛:) . 

(؟) جاء فى المذكرة الا بضاحية لشروع ثانون الاتيات «استحدتث المثروع فى الماد: ج 
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ويتضح من الاستعراضالسابق أن الحالات الثلاث اثتى يجوز فيبا [لرام الخدم 
بتقذيم ورتة نحت بده قد وردت عل سيل الحصر ء وآن الخالة الول فييا.لم 
يستخدث قيبا فانون الاثبات عكرا جديداً و لكته أحال فيا [ ل القراتيج الاخرى» 
أما الحالة الثافية فبى تقنين للّضاء الفر:سىوالمصرى فى هذا الشأن ؛ أما الحالةكثالثة 
: فهر نادرةالتطريق فى العمل بالنظر إلى المادة ه* من قانون الائيات السايقة كرها. 
وجدين بالذكر أنه حتى مع تواةسر حالة من هذه الحالات قن ظلب إلرام 
' الخصم بتقدنم ورقة تحت يده ء لابد وأن يكون طلا متملقاً ياجراءانح الإئيات » 
وبالنالى فبو ياشع لسلظة القاضىالتقديرية فق قبوله أ, ق رقضه”2.ومتة مانضذك 
به حكمة النقض فى أحمكام متوائرة . وللحكمة أن ترقش _الطلب [ثظ رات أله فير 
جدى أو غير منتج فى الدعوى أو أنه يتملق بأ.سرار عائلية لايحوز الكشف هنبا 
أ أن ما يوجد فق الدعوى مز أرراق أخرى يكن لنكوين عقيدتيا 9, 


. اه ؟ منه المتاية للادة ه١٠7‏ من تانون المراضات القائم ( الابق ) حك يتفى بانه اذا 
أذل التانى بتليم الخمم عحرراً قدمه فى الدعوى » فلا يا له الا بد آثر تمنظ فى ملف 
. الدعوى صوزة منه مؤشراً عليبا من قلم الكتاب ,مط يتخا للأصل » وذلكه مثما التمطيل سعر 
الدعوى سحب المتندات المقدمة فيها » وهو حك له متا بل فى قانون الينات السورى ف الادة 
5 5 منه » . وجاه فى تقرير الجنة التشريمية أن هذأ المكر « سديد فى حمرمه وورعا كانت 
تكون فائدثه أتم نوترك للنائى ان يتخير الأوراق التى يرى ضرورة حفظ صو متها فى ملف 
الدعوى لأنه كثيراً ما يقدم.الخصوم أورانا أو خرائط أو كشرف حاب أو دظثر ولابئوتف 
النسل فى الدء, وى على وجودها املف » ذلا متى لأن يكلف الخصم بوضع صور منا مؤشراً 
عليها من قلم السكتاب بتطابتها للأما ل ودفم ما يقتضيه ذلك من رسم أخا رغب فى سحبها 
والاستفادة يبا فى غرض أو شاز آخر » . 

() رطرى سيف ء ص 318 , أحد ابو الوذ , التمليق على نصوص تاتون المراضات » 
ص 1١١14‏ 

(0) انق 1و +1 +0ووء مجصرعة الشراعد الى قررثبا محكة الاش وح 1 ءاص 
5 قتقرة 9 ؛ القض ٠‏ ؟ وهدؤاء مجبوعة القراعد اتى فررم! حك التق »اه 
“ص77 ء فقرة هاه ا 5ل ه معؤلء -جموعة القواعد القفررتا محكدة اانقض»  1١‏ :2ه 
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ومن ناحية أخرى فإن المادة و من قانون الإثبات تضع شروطاً لطلب 

[إزام الخصم بتقديم ررقة تحت يده . رتنس هذء المادة على أنه ه مي أن سين 

: فى هذا الطلب : (1) أزصاف امحرر اللذى يميثه : (ب) لحؤى انحر مبقدر مايمكن 

من الفصيل . ( ب ) الر'قءة الى يستدل به عليبا ٠‏ ( د ) الدلائل والظروف الى 

تيد أنه حت يد الخصم .(ه) رجه إلزام اسم تقدعه . . وتنص المادة ؟ 

.مرنكانون الإثيات.على أنه ,لاليقيل للطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادبتين اللا بفتين». 

فالطلب ينيغى أن يتضمن وصناً للحرر المطلوب تدع وتحديداً لمضموته وياناً 

للدائدة التى يأتجبا -تقدمه فى الدعوى ء واشارة إلى حالة من الحالات الثلاث الجائز 

تقد مثل.هذا الطاب فيبا . إل م يستجمع الطلب هذه الشسروط فإنه لايكون 
مقبولا , رللمحكمة أن تساهل .> .رد الرد عليه بالرفضش(1. 


ويلاءظ أن طلب تقديم ورغة منتجة فى الدعوىءكا يجوز توجيبه إلى الخصم 
فإنه يحوز توجيمه [لىأى تخص آخر ولو لم يكن خصا فى الدعوى . وف هذا تفق 
اتطقات الخاضة لدمرى العرض م الدآ ألمام فى هذه الدعوى . وقد :مح المادة 
7 من قانون الإثيات عل أنه « يحوز للمحكمة أثناء سير الدهوى ولو أمام حكمة 
الاسثثناف أن تأذن فى ادخال الغير لإلرامه بتقديم محرر نحت يده وذلك فى 


دص 9 ؟ ء فترة ٠١7‏ ع نقض 1567//57ء مجصوعة القواعد اتى قررتها حكمة النقض» 
جاءص و؟ء نترة ه١٠‏ ع نقض 1567/15/56 » مجبوعة التواعد التى قررتما محكمة 
النقض »حاءص 9؟ ع فترة 4٠١9‏ نقض 9/؟/15530» مجموعة ا لمكي النق » س 
؟اءص؟50 ,ٍ نقض 1338/11/5 مجبوعة المكب القتى ءس 15 ءص 535 
نض 1535/5/55 ء مجموعة اللكب الى س 1١١‏ » ص 5535 ع نقض ٠١[؟19317»‏ 
مجوعة المكب الى »سن هاوص 5؟5. 

)١(‏ فضت محك .ة القن بأن طل ,رام خصم بتقد.» ورقة أت بده لا لعزم الحسكة 
الرد لبه «تى خلا من الينات الواجب ذكرها فيه » ثقنى 11685301,15ء مبوموعة لكب 
اأنى , سن 7 داص 94 
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الأجوال ومع مراعاذ الاحكام والاوضاع المنصرص عليبا فى المواد السايفة , . 
أما الجزاء الذى يترتب على الاخلال بالالتزام بتقديم الورةة المطلوب تقد عا ٠‏ 
فبو مختلف سب ما إذا كان من وجه [إليه الطلب هو الخسم أو كان ثخصاً 
آخر غيره . 
فإذا كان من وجه إليه الطلب هو إالخصم فإن المادة م؛؟؛ من قانون الإثيات 
تنص عل أنه م إذا أثيت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن الحرر فى حيازنه أوسكت» 
أمرت ١‏ نحكمة ديم الحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تدده  ,‏ وإذا أفكر 
. الخصم ولم يقدم الطالب ؛ئياتا كني لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا ه بأن 
انحر لا وجود له أو أنهلايمل وجوده ولامكانه وأنه لم يخفه أو لم همل فى البحث 
عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به » . وتنص الادة + من قانون الإثيات على 
أنه « إذا لم يقم الخصم بتقديم انحرر فى الموعد الذىحددته احكمة أو امتنع عن 
حلف الدين المذكورة اعتبرت صورة المدصرر الى قدمبا خصمه ميحة «طابقة 
لأسلبا ؛ فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ يقوله فيا ينعلق 
شكله ومضمو نه » . 
وطبقاً هذه النصوص إذا نبت وجود المحرر سواء عن طريق قيام الطالب 
بتقديم دليل من أدلة الإثيات المقررة فى الفانون0! , أو بتكول الخصم عن حلف 
البين : وتخلف هذا الخصم عن 7فديم الحرر ؛ فإن احكة تمتير امحرر موجوداً 
بحسب الصيفة أو المضمون الذى أعلنه الطاب '". ولايملك القاضى سلطة تقدبرية 
0١‏ لهف الذ كرة الأيضاحيسة لقانون المراضات الملنى أنه يراعى فى الائبات قواعد 
النانون المدنى ء أى قواعسد قانون الاثبات فى الوقث الحاضر ٠‏ راجسم : رعزى سيف » 


ص ١؟‏ » هامش .١‏ 
(8) سبق أن أغرطا إلى هذا المت كحالة من الحالات التى يجوز فيا على سبيل الاستتناء 


أن إصانه الحخصم دايلا اننيه . راجع ما سبق . فقرة .93٠١‏ 
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عد حص "4 حة 


فى توقي هذا الجزاء أو عدم توقيمه , بخلاب لمكم بشأن المبدأ المام فى دعرئ 
المرض عل اللحو الاق ذكره. 
أما إذا كان التكول عن #ديم الورقة فد مدر من شخص آخر غير الخصم ؛ 
فلا يتصور بداهة أن يمتبر هذا الكول دليلا على وجود الورقة التى'وطاب تدبا 
أحد الخصوم فى الدعوى .لانه لو باز ذلك لمكن لاى خصم أن يذعى وجدود 
أية ورقة تحت بد #خص آخر غير خهم فى الدعوى ؛ ويصل عن طريق التواطؤ 
مع هذا الشخص إلى الحم بصحة ما يدعيسه . ولذلك فإن المشرع لم ينص على أى 
جزا. محدد فى حالة توجيه الطاب إلى شخص آخر غير خصم فى الدعوى ٠‏ بل ترك 
للقاى ساطة تقديرية فى استخلاص دلالة عدم قيام هذ! الشخص تقد بم الورةة 
المطلرب تقدعبا. 20 . 
ب - مقارثة بين المدأ ااام فى دعرى العرض وين التطبيقات الخاصة فى 
لا 0 
١‏ - دعرى العرض أوسع :طاقً من حيث الثىء المطلوب عرضبة ‏ اق 
لا تقتصر على المستّندات المكاتوءة كا هوالشأن فى طلب [لزام الخصم بنقديم ورقة, 
نحت يده » ولكتيا تسمل بحاذب الحررات المكةوبة » كل ثىء آخرسواء كان 
منقولا أو عقاراً . 
؟ - دعوى العرض أرسيع نطاتا من حيث الحالات النى # وز فيبا طالب 
العرض ٠‏ ولايقتصر الس على ثلاث حالات ممينة على سبيل الحصر ك هو الشأن 
فى طلب [نزام الخصم بتقديم ورةة نحت بده » بل يشم ل حالات غير حصورة وغير 
مقردة إلا بقيد الحاة إلى المرض أن اق الذى بدعيه مقدم العآب . ويلاءظ 
أن القاضى يباشر ساطة تقديرية سواء فى قبول طلب العرض فى أية حالة من 
الحالاتءأو فىقبول طلب تقديم الحرر فى حالة من الحالات 3ثلاث الاق ذنرها. 
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44 اس 


' ع- الحدف من دعوى العرض هواليت فى وجود الحق أو فى اثيات وجوده 
أو تحديد ٠داه‏ ؛ أما المدف من طلب تقديم ورقة نمت بد شخ صآخر فروخاص 


- الجراء فى دعوى المرعض يفضع للسلطة التقدبرية القاضى : أما الجزاء فى 
: انا لات الخاصة بتقديم ورقة ؛ فبو جزاء-حدذ فى القانون على النحو السابقذكره » 
:“إلا إذا كانت الورقة تحت بد شخص آخرغير خصم ف الدعوى فرنا إسترد القاضى 
سلطته التقديرية . 

ونظرا لآن دعوى المرض تعب عن المبدأ المام فى الموضوع » فإن أحكامبا 
لا تنطبق على حالة من حالات [ازام الخصم بتقديم ورقة تحت بده » إلا فيا لم برد 
بشأنه نص بصدد هذه التطبيقات الخاصة , طيقاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام » 
وأن المام يسرى على الخاص فيا لم يرد بشأته نس 21, 


فق من الأمنة على حم وارد فى الدعوى العامة للمرض » وجوز نطبته على الحالات 
لحاس باثرام الخهم نقديم ورقة . ما تنس عليه الفقرة الثانية من المادة 1؟ « على أنه موز 
انتانى أن يرفض أصدار الأأسى برض التيء إذا كلن لمن احرزه مصلحة مشرعة فى الامنتاع 
عن عرصه 6 . 
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لمعي | الرثال 
٠‏ بحل الإثيات 
-١‏ تمر يف : 
عل الإثبات هو السبب (إنثىء للحق المدعى بوجوده أو زواله أو وصفه . 
فالائيات لايرد على الحق ذاته ولكنه يرد على المصدر المنثىء له أو المؤدى إلى' 
زواله أو الحاق وصف به ء سواءكان هذا المصدر تصرفآ قانونياً أو واقعة مادية. 
وحمل الإئرات هذا الممنى هو واقمة قانونية بالممثى الواسع لهذا الامطلاح , 
وهو ما «شمل الاصرفى الفانو لى والواقءة النادية علىالواء .وكون مح لالإثبات 
واقمة قانونية يمنى أن الإثبات لايرد عل اانانرن » بل أن القاضى يطبق القانون 
وحتى يجوز للخصم ائبات واقمة قائونية بالممنى المذكور ؛ يحب أن تتواقر قى 
هذه القاعردة شروط مهيئة وهى أن نكون متتاغة بالدعوى متمة .فيا ومن 
الجائر اثيامها . 
فبذه مائل ثلاث ندرسبا فيا يلى بئىء من التفصيل ٠‏ 
-١‏ نحل الإثيات هو مصدر الوق وايس اللق ذانة 


- تقل تن الائياه )١(‏ : 
الامل أن عمل الإثبات هر الحق المدعى يوجوده أو زوالء أو الحاق رصف 
به . ولكن المق فكرة بجردة تستعصى دقلا على الإئات . ولذلك لا مناص من 


(1) راجم فى هذا الوشوع بصنه خاسة : أويرى و ارو وبارتان , رتم 15؟ ها 


سكرواء 
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نقل بحل الإثيات من الح المدعى به إلى مصل: عذة الحق سواء كان هذا المصدر 
تصرةا قانونياً أو وافمة مادية ٠.‏ 


بل وأ كثر من ذيك فإِن مصدر الحق ذانه قد يكون هو أيضأ فكرة بحردة 
أسامتى عفلا على الإثبات . فإذا كان مصدر الحق هو العمل غير المشسروع ء فإن 
فكرة الخطأ أو العمل غير المشروع هى: فكرة يحردة لا يمكن ائياتها فى ذاتها » 
وإذلك لابد من نقليحل الإنيات مرة أخرى من هذهء الفكرة [لىالوقائع والاعمال 
النى بمكن أن يستدل منبا على مق فكرة الخطأ المشار [ليبا 0, 


ونظراً لضرورة نقل حل الإثيات من اق المدعى به إلى مصبدره أو إلى 
انوقائع الاخرى الرطة به » فإن الإثبات لايمكن أن ينؤدى إلى يقين كامل » و[تما 
يمكن أن يؤدى فقط إلى درجة ممينة من الا<تمال . وكا يلاحظ مض فإن فكرة 
الاتال هى -«جر الزاوية فى كل النظرية العاءة للائيات .٠‏ بل وكا يقول المستشار 
دو موموع .3 : د فإن ممظم المنائق «لواقعية ء ليمت حقائق خالدة لا نتنير » 
وإنما هى حقامق تحكية ناتمة عن الإرادة المشطربة للانان . وما دامت هذه 
المفائق غير أكيدة بطبيمتها » قإن الإثيات الذى تقوم عليه هذه المقائق لايمكن 
أن نكرن له هذه الصفة من الدقة والوضوح الفادرة على تكوين يقين كامل أو 
دليل فاطع ,9" , 

والقول بأن الإثيات يحقق الاحتهال ولابةرد إلى اليقين يصدق على أفوى أدلة 
الإنات كالكتابة والافرار » حيث توجد مع وجود أى مابا درجة من ادك 


, »ص ؟١؟ , بيرو » انسكو يدى «اللوز‎ 11١15 بودان ويعو » + و ء فقرة‎ )١( 
.1٠١ فقرة‎ ١٠١ »ص ؟‎ 14 - 
.1١ (؟) سو ء انبكلويدى دالوز , < 4س ؟١٠2 فقرة‎ 


ر؟) مثار اله لى رساة ومهعمنظ27 , لبون , ؟55اء س١اء.‏ 
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ب بوم سه 


ولو ضثيلة فى عخالفتها للدقيقة 200 

ومن الملاحظ أنكلة اثيات عبتعوم باللذة الفرنسية ترججع فى أصلبا اللائييى 
إلى كلة 052416 وفى لس الكامة اللا نيئية الى خ رجت منبأ الكامة الفر لسية 
2016م أى الاحتال:'ء وهو ماي كد مرة أخرى الصلة بين نظرية الإئيات 

والواقع أن /فل عل الإثبات وما يؤدى [ايه ذلك من ضرورة الربط بين 
الإثيات وبين الا-ميال لا الرقين » من شأنه أن يفسر السكثير من أحكام #ظلدرة 
الإنّات . ومن هذا القييل ما ستدرسه فما بعد من شروط الإئيات أن تكون 
الواقعة حص الإثرات متعلقة بالدعرى منتجة فيبا » وأشتراط ذلك هو تعمير بطر بقة 
معينة عن المدى النى يحوز فيه نقل حل الإثيات . ومن هذا القبيل أيضا الفرينة 
كطريقة من طرق الإئبات و هى تقوم أساسأ علىنقل كامل نحل الإثبات » فالقريشة 
هى حصب تعر يبا اعثار الواقمة تابتة من جرد بوت واقمة أو وقائع أخرى 
غيرها. ومن هذا الذي لكذلك فكرة الاعتقاد السائغ الذى يحمل على الاخذ يبدأ 
الثبوت بالكتتابة 9. 
٠6‏ - اآلاليات برد على «صضر اخحق (1) : 

عتدما وزيد المدعى ا/ياث وجود سق له : سواء كان هذا الحق شخصيا أو 





0غ0) أويرى و ره وبارئان » رتم 745 ء هامش ٠١‏ مكرر ؛ بودان وبيرو » "ىه 
ص 5١؟.‏ 

)0 بعرو » انسكلو يدى واللوز , < 4 أءص ؟١٠١»نتقرة‏ ا١ل.‏ 

»)0 أورى د رد وارتان »رتم 719 » هاش ٠١‏ مكرر ؛ بدو » انكلو يدى 
داللوز +4 وص ٠١+‏ , نقرة ؟١‏ زر يودأن ويجد » < 5ك وص 5١5؟.‏ 

(:) فكرة أن الاثاث .رد على ممدر الحق , تؤخذ مع التحفظ بأن مصدر الحق تد 
مدهو أرضا عار الالبات» فى الس غير المشروع علىالنحو الابى ذكر. ف اللآن , نما ح 
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غيناً » فيو يكبك مصدرعذا الى . سوه كن عَذا الصدر حرفا قانواياً كمقد 
مثلا أو عملا ماديا الاثرا بلا سد.. أو التقاد. أم غير ذلك . ومن مورت هذا 
المصدر يبت و جود الحى كتئيجة قاثرنية مترتية علىئيوت المصدر المثار [ايه . 
أما الحق نفسه فبو يستعصى على الإثبات فى ذاته باعتباره فكرة بجحردة تستعصى 
عفلا على الإثبات ؟ ذكرنا ذالك منقبل. وقد جاء فى اذ كرة الايضاحية للشروع 
القبيدى الفانون المدنى ه بتمين أن يقام الدليل علىكل واقمة نان نيية يدعى با » 
وفنأ للأحكام المنصوص ليها فى الف انرن المدتى » متى نوزعت هذه الواقمة أو 
أنكرت تبا . والجوهرى فهذا الصدد هو أن الإثيات .رد عل الواقمة القانونية 
ذائها ٠‏ بوصفبا «صدراً الحق أو الالتزام » درن هذا الانزام أو ذاك الحق. وغنى 
عن البيان أن تفصيل هذه الفكرة أشكل بأغراض الفقه منه بأغراض التقنين ع 910. 
وحل الإنيات. .هذا الممتى هو السب المنشى. الأثر القاتوتى المدعى به » سواء 
كن هذا الثاثر هو وجود الحق أو زواله أو إلحاق وصف به . 
فإذا ادمى شخص أنه دائن لشخص آخرأو أنه ضاحب جى! تفاع أو ارتفاق 
على ثىء ملوك: لشخص آخرء فمليه أن يئبت مصدر الالتزام أو مصدر الحق العينى 
الذى يدعيه . فإذا أئيت مصدر الأق وبالتالى أثبت وجود الحق : فإن خصمه 
يستطيع أن يوت عدم وجود هذا الحن إما بطريقة المتازعة فى مة المسدر الذى 
أنبته المدعى أو عن طريق ائيات وجدود سبب آخير أدى إل انقضاء الحق بعد 
ع بقتفى نترعل الانيات فى مل هذه المالة » من مصدر الح ق إلى الوتائع الحيطة به والتى دعو 
انبائها الى الاننتاع بوقوع خطا*من الشخص الذى ار كيبا . وهو ما يؤْدى الى ائياث معدر 
ال حق بطريق غير مباشر . 
)١(‏ وقد تلبت المادة 5ه من اتروع البيدى ى غنة المراجءة ونصبا « على الداى 
اليا الالتزام وعلى المدرن اتباث التظص ننه » . وقد ذكر الدكتور عبد الرزاق النبورى 


أمام افجة أن المتصود ببارة : « ائيات الالنزام » هو 'نياث مصدر الالعرام . ( مجموعة 
الاحمال التحضيرية » ج؟ ,ص 4ة#4؟ د اص 80؟). 


و 
1 
1 
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ده 5494 عم 


نشأته أو أدى إلى زواله بأى شكلكان . وأسباب نشأة الى كأسياب 'نقضائه أو 
زواله قد تكون تصرفات قانونية أو وتائع مادءة . فإذا كان الحق قد لشأ ,مقنضى 
عقد » فإن هذا المقد يمكن أن يزول إما بالانقضاء أو الإطلان أو الإنحلال . 

وسبب الانتذا. قد يكون :صرفا فانونياً كالوفاء » وقد يسكون واقعة مادية 
كاستحالة التنفيذ ٠‏ وسيب البطلان قد يتملق بعناصر تكو ين العقد كالإراضى أوانجل 
أو اليب »؛ أو يتعلق بعيب من عب وب الارادة كلا كراه أو ااخلط أو التدليس. 
وفى جميع الحوال فبو موجه ضد نفس المصدر الذى يتدسك به المدمى» حتى وأو 
[ذطر المدعى عليه إلى نمل بحل الاثيات إلى وفائع مادية مرتبطة باامقد الطعرن 
فيه كالا كر '. أو التدليس أو عدم مشروعية الباعث ... ال 27 . أما سيب [تحلال 
المقد فرو إما النقايل أو الالغاء بالارادة المنفردة وهذه تصرنات قانوء ةء أو 
الفيخ وهو ما يمكن أن يقوم على تصرف فانونى أو واقمة مادية . 

وغنى عن الذكر أنه لايوجد تلازم حتمى بين:سبب نشأة الحق وبين سيب 
زواله. فد ينشأ الحق بمقتضى تصرف قانوتى ولكنه يزول يمقتضى وافمة فانونية 
أو بمقنضى تصرفءقانوتى من نوع آخر غير النوع الذى نشأ عنه . والمكس صحبح 
أيضأ فقد ينكأ الحق بمقتضى واقمة فانونية » ولكنه يزول يمقتعنى .صرف قانوتى 
من أى نوع كن . ومن المعروف أن أسياب لشأة الحقوق الشخصية .والعينيية 
وأسباب انقضائبا ندخل دراستبا فى الفانون المدتى؛ بلهى جوهر الدراسة فى هذا 
الفرع من فروع القانون . 
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.و66 امم 


َِ "عل الاشات :هو اماق وليس القانونٍ 
ذه الوااع والقانون : 
تتكون كل دءوى من عنصرين ) الاول هو عنصر الواقع ‏ والثاتى هوءنصر 
القانون . والخكم إلذى يصدده القاضى.هو تطبيق الفا نون على الواقع الذى يثبته 
الخصوم أماءه . <الخصوم بقومون.باثات الواقع ؛ وهذا هو حل الاثبات 
الذى يتحملون عبء القيام به أما الفانون فإن القاضى يقضى.فيه بعلهه . فرو 
مغروض فيه امل بالقانون ء بل ومن واجبه بحم وظيفته أن يطبق القانون على 
“النزاع المعريوضنعليه , وه ولاستطيع أن يمع عن ذلك بحجة عدم وجود فاعدة 
-قانوتية يطبقبا. والا فإنه بتكب جر بمة انكار المدالة . 
وكزن القاضى. بم بالقانون هو مصدر التعبير الشائع الذى يقوله القاضى 
كثيراً للساى ١‏ انتقل يا سيدى [ الوقائع'فامحكة .نعل القانون » . وهوزأيضاً 
ممصتر التعنين الاككار قدما «اعطن الواقع أعطيك القانون . 
.0 عمز 6 0820 رنسناعة2 أطلاس ولآ 
وقد 59 بارنان بين الواقع والقائون من حيث عحل الا ثيات » ومن حيك 
الخمترع لرخابة محكة النقضن , فالواقح وهور. ما يتبئه الخصوم ء لابخضع القاضى فى 
تقد يزه أرقا:ة حكمة النتضن » أما القانون. وهو ما يطمه القاضى عله '» فبو بخضع 
ف تطسقه لرؤءءة هذه الحكمة 97. 
والمقصود بالواقم الذى يثبته الخصوم هر مص.در الق المدعى بوجوده أو 
زواكه أو الحاق وصف به وهذ' موحلالا ات عل النسو السابق ذ كره .والقاضى 
0 (0) راج على هذه التاعدة : بودأن وبيرو »جه ص 15١5‏ بلائول وريدير 
وحابولد ع ح /ا» ص 45١‏ ' أوبرى و رو وارتان »< ؟1 ٠رتم‏ 15لا هامش ؟ . 


(؟) بارتاذ على“ أوبرى و رو: + ؟اء رفم 474 , هامش ؟ 
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سه [ثم عه 


يراقب الخصوم فى ائيات الواقعمن ثلاث نواحى . أولا فيا يتعلق بتوافر شروط 
الا ثبات التى سندرسبا فيا بعد وعى أن نكون إلوانمة التى يثبتها الخدم متملقة 
بالدعوى متتجة فيها من الجائز اثياتها. وثانيأ فيا يتعلق بوسيلة الاثيات التى إستخد مبا 
الخصم وهلهى وسيلة مقبولة أو غير مقبولة . فلا يقبل منه مثلا أن .يثبت تصرفاً 
قانو نيا تزيد فيمته على ...ل جنب يطريق الشجادة ... وهكذا . وثالكا » فيا 
يتعلق بتكييف الخصم للوقائع النيقام بائباتها . : 

ومسألة رقابة القاضى لتكييف الوقائع مسألة دقيقة » لانها تستجيب من ناحية 
[لىميدأ من الميادىء المستقرة فى القانون وهى أن تنكبيف الملافات القانونية منألة 
قانونية يفصل فيبا القاضى من 'لقاء نفسه بغض النظر عن [رادة الخصوم ولانها 
قد تؤدى منناحية أخرى إلى الك الدعى بحقه على أساس مصدر خر.من مصادر 
الحق غير المصدر الذى :سك به المدعى نفسه » مع ما نى ذالك من شببة التغيير فى 
سبب الدعوى وهو ما ممع على التاضى تائوناً 410, 

وللكننا لا ند صدوبة فى ماج هذه ا1-ألة ؛ إذا حددنا اللقصود سيب 
الدعوى على ضوء تحديدنا السابق للدةىود بمحل الاثيات . وببدوثنا أنالاساس 
القانوتى لفاعدة عدم جواز تغيير القاضى لسبب الدعوى ء هو أن القاضى لايةمنى 
بعلمه الشخصى ء بل يقضى يما يثبته الخصوم . وما يثبته الخصوم ‏ أى عم لالائيات ‏ 
هو فى نفس الوةت سبب الدعوى . ويحل الائيات ؟! سبق أن ذكرنا » هو السيب 
المنثىء تلحق المدعى به 27 وسدب !لدعوى هو أيضأ بحسب ققه قانون ا مرافمات, 

(1) راءء فى تفصيل هذا الون_وع ٠‏ البحث القيم ازمينا الدكتور هشام على سادق » 


اأقسود ببب الدعوى الدتتم على القاضى تغيره » المحاماة , سن ٠ه‏ »أبريل ١9٠7٠١‏ 5 
5 وما عدها . 


إفف3 راجع ما سبق ء ففرة 6ل 
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آم الهس 


الاساس الاتونى لللحق المدعى يه . ومنا يتطايق إسطلاح حل الاثيسات مع 
اصطلاح سدتٍ الدغوى ؛ وهو تطايق لابد من الحرص على تأ كيده » مع جل 
المعوة المقرز لسبب الدعوى ف قانون المرافمات تابماً للم نى القرر نمل الائيات ف 
قاون الاثيات. ١ : ٠ ٠2‏ 

ولكن القول بأن حلالاثيات » أو أن سبب الدعوىء:هو الاساس الانوى 
للد المدعى به » ينيغى أن يفبم على ضوء اعتبارين هامين . الاعتبار الآول هو 
ماسب أن ذكرناء 7" عن :قل محل الاثبات نقلا ضرورياً فى بمض الآاحيان . ومن 
هذا القبيل ان الخطأ 5صدر للالترام هو فكرة بحردة :ستعصى على الاثبات » 
ولذلك فإن اثيات الخطأ يكون عن طريق اثثيات جموعة من الوقائع اأصادرة عن 
شخص ممين والى يكن أن يستخاص منبا القاضى فية 1 لطأ إلى هذا الشخص.وق 
هذا الخال فإن حلالاثيات وكذلك سيب الدعوى ؛ ينتقلمن فكرة الخطأ الجردة 
إلى قرة الآفمال والوفاتع المشار [ليبا ٠‏ 

والاعتبار الثاتى ان اعطاء الوقائع التى يثيتها الخصوم اما قانونياً من الاسماء 
يبيو ووب د ويا 
الخصوم » بل عل المكس فإن القاشى هو الذئيعطى الاسم القان فى الصحيح للوقائع 
ال اثرتها النخهوم أمامه ينض النظرع النكيف الذىأعطاء الخصوملهذءالوقائع 9. 
03 أنظر فى هذا الممنى : المراجج النديدةالتى ذكرها الدكتور هثام مادق فى به 
الابق الاخارة اليه » س 4١‏ ء هامش ١‏ . هذا مع الملم بان الدكتوز هثام مادق لاباخذ 
هذا الرأى: لى يذه إلى أن د التصود بمب الدعوى هؤ مُجموع الوقائع التى ساقبا الخصوم 
نايدا لطباتهم 0 الدكتور هئام مادق بتنصبل أ كبر : رمالته دكتوراء فى 


كر اتاعور انيز أمام التضاء الوطى الاسكدرية 0 رقم +14 . وستحاول فى 
ان التونة اناه اقفو ٍ 


)0ن( ار عا مق قر 5آ٠.‏ 
4 هثام مادق , البحث الانى الاغارة اله » ى 2 
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هه 0م -.ه 


وعراعاة هذين الاعتبارين يمكن الول أن حل الاثيات » وبالتالى سبب 
اللدعوى , هو دوع "'وقائع التى اثيترا الخصوم تأييدآ لطلياتهم 1'7, 

وعلهذا الندو فإن القاضى لايستطيع أن ينير فى سبب الدعوى أو ف الوقائع 
الى أثبتبا الخصوم لتأريد طلباتهم » ولكنته لابتقيد بالوصف القانونى الذى يطاقه 
الده وم على هذء الوقائع . وق الحكمة فى اعطاء الوصف القانونى أو السكييف 
النانونى الصحيح للوفائع » هو ما يبرر عند الآستاذ بارتان جواز قبول وجه من 
وجوه الطعن الجديدة دهع جدود ووعرزهكة لآول مرة أمام حكمة الاستثنانف» 
لآن الخنغروض أن محكمة أول درجة فد علمت هذا ا(رجه من وجوه الطعن من 
تاقاء نفسبا ولو لم يتمسك به الخصوم أمامبا 9 . 

وكذلك فإن حق القاضى فى اعطاء الوصف الصحبح للوقائع الثابتة أمامه » 
هو ما يفسر ما آضت به حكمة الثةض المصرية من أن ١‏ استئاد المطمون ضده فى 
دعواه إلى الخطأ ال.ةدى لايماع احكمة الاستثنافية من أن تبنى حكهبا بالتمويضن 
عل خطأ تقصيرى متى يت لما نوفر هذا الخطأ إذ أن استنادها إليه لايعتير منبا 
تغيراً لسبب الدعوى مما لا تملك احكمة منتلقاء نفسبا و[ما هواستناد إلى وسيلة 
دفاع جديدة على ما جرى به قضاء محكمة النةض ,9" . 

(1) راجم ف الأخذ بهذا الرأى ذا يتملق بسب الدعوى : هشام سادق » البحث المثار 
اله » سن حا 0 وكذلك رماكته لدكوراء الابق الاخار: اليا 2» فقرة "1 وما بعدها 6 


والمراجع المثار اليبا وأنظر فى الأخذ يهذا الرأى ذا يتملق .سحل الانيات : أوبرى و رو 
ويارتان ء ج137 , رقمة 4 7 , هامش ١١‏ مكرر ؟ بوذان وبيرو , + و , س ؟١*‏ وما سدها . 


؟) بارتان على أوبرى ورو ‏ ح ؟: 2 فقرة 745 ء هامش ؟ ,ص 57 . 
(©) تقض 1537/1/537اء مجموعة الكت الدنى ء س ١١ء‏ ص ١88‏ ؛ فى تفى 


المع تقض 1554/5/5 » مجموءحة المكب الفى عن كاءص 5396 ؛ نقض 
«[الوعؤذاء مجموعة أحكام النآض فى ٠؟‏ سنة , س "١‏ » رتم 5ه 
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3-6 1 ١ 


ولكن حرصاً على دق "خصوم فى الدفاع فإن القاضى لايطبق القانرن على كل 
ألرة'ع الى عر عنت أمامه 2 ولكنه :طارقه على الرقام الى كانت ملا للائيات 4 
أى على الواقع الىتمسك با الخصوم رأثبتوا وجودها تأبيداً اطلباتهم , أما الرتائخ 
الأخرىانتى تعرض أمام القاعخى دون أن يشسلك با النعصوم فلا يقضى على أساسبها 
إلا إذا تعلق تطبيقم! ,النظام العام 10 , 


والخلامة أن ل الاثبات هر سدب الدعوى ؛ وهو بجموع الوفائع التى ينب 
علىتوافرها وجود .صدر تانواو الح قالمدعى بوجودء أو زواله أو الحاق ودف 
به . وعم ل القاضى لابرد علىعل الاثبات فبذا متم عليه فانونأ . ولكن للقاضى 
أن يراةب الخصوم ف) يترمرث 4ه من إثيات سواء ف تعلق شروط الائيات أو 
الطرق الجائر ةر لما فيه أر الومف القائوتى #صحيح الوقاء ئع الى اثميترا الخصوم 
واستداوا بها على الى مو ضوع النزاع . ورقاءة الفاضى على هذا النحو ليس فيبا 
اخلال يحق الخصوم فى الاثياءت , وليس فيبا مساس يسبب الدعوى . 

ولسكن يحانب رقابة القاضى للخصوم فى ابأ بم للوافع » فبو يستقلعنهم فيا 
ع بالهلم بالقائرن . 
- القانون لمس لا للاليات : 

المل بالقانون مفترض' لدى الكافة » وفى مقدءتهم النضاة الذين يقومون 
بتطبيقه > وظيفتيم . ولذيك لا نكون قواعءد القانون علا للاثيات بواسطة 
الخصوع » بل يقضى با القاضى بعمله ”5 . ويخضع فى قضائه ارقابة محكمة الامئض . 
0 07 راسم فى ااثفرئة بين سلطة اتاضى فى “طبيق القواءد الإآسرة » واأقواءد غير 
الإامىة : هثام مادق ء المقال الابى الأشارة ايه » س ٠١‏ وما يدها . 


(9) قضت محكءة النقئى أنه 21> بن جيم 2 رء الثانوئى لابه أن يكون لقا 
إوائعة لا يااتطيق النا ور لان حي الثانوخ و“لته علرواقة الدعوى. هومن كأن امكيةع 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


وقد تحدث من الناحية المماية أن اول الخصوم ارشاد القاضى إلى 'قواعد 
الفانوئنية التى تنطيق على التزاع المعروض » بل أكثْر من ذلك فقد يكون القانون 
مضع تفسير بسبب غموض فى نصوصه ء فيحاول كل خصم أن يرشد القاضى إل 
التفسير الذى براه متفقاً مع مصلحته ستميناً فى ذلك بأحسكام القضاء أو مؤلفبات 
الفته 17 . بل قد يصل الا [1. أ كار من هذا عندما لابوجسد أص ف التشريع 
يمكن تطبيقه م لا تو جد.قاعدة فى المصادر الاحتاطية الحددة كالمرف أو مبادئء 
الشزيمة الاسلامية يمكن الرجوع [ايبا . ميا يقنضى الرجوع إلى جوهر القبانون 
وهوالقا:ون الطبيمى ومنادىء المدّالة ».فبحاولكل صم أن يصور للقامتى ما,دعيه 
على أنه التعبير الوحيد المشيول. عن ميادىء العدالة 7 

عه احا رلات وان كانت قن منتنعة على اعسوم عا هم مق اق قل 
الدقاع » إلا أنها ليست مطلوبة منبم . فبى لا تتعاق بمحل الائيبات ء ليس من 
شأنما التأثير فى ءقيدة القاضىء أو اضافة جديد إلى معلوماته 7" . فالقاضى نك 


بالميزان بين الخصمين المتنازعين ويقضى بينبما بالعدل » بحسب ما يحدده القائرن 


حت وحدها لام تأن الخصوم . واذن فان اقرار الطمون علينها با نطباق المادة.يذم من التا نون 
رقم 7١‏ لنة ١1515‏ على الوصية موضشوع التزاع لا يقيد الحكمة فى شىء » ( نقتض 
اك ا/كعءواء يحومة الكت النئ اه ءاس 1038 

)000 هبد الرزاق الستبورى و" وص ٠ه‏ . 

)0ن راجع فى مشكلة النقص فى التشريع » وضرورة تكرمته بمد إستتفاد .المغادر 
الاحتباطية الأخرى - الرجوع إلى. جوهر القانون وهو المدل » عن طريق يبود علمى يقوم 
به القاضى حكن نسسيته بالبحث المدى الحر : مؤاف الملامة الفرئمى فرانوا جنى_'» طرق 
التفر رداغ الصندات ,1١1١1‏ 8 11عمه419لاؤاريس5 الصنحات اللا» 178 
5ع؟!١؟,؛!2؟ع‏ >1 5١‏ 5ت ا ا لاؤ؟ عام ع 5م زمؤلنه 
الل والصياغة بمج 4 م ص.ه4 مامش 31١‏ . 

)0 بلاتول ور سير وجا بولد “ج لاءتقرة 1-05١اء)ص‏ ١25م..‏ 
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> 65 يج 


لمنى ادل فى د_لة معيتة فى زمان معين7'' : وهو ما يله القاض. علما شخميا 
لايحتاج فيه إلى ارشاد أو ائيات ؛ وإن كان مضع يثسأنه لرقابة محكمة النقض ٠‏ 
ورغم وضوح هذا المأ مد ثارت مشكاة اثيات القانون الأجنى أمام التاضى 
الوطق وهو ما ندرسه فيا بلى . 
14- مشمكلة اأيات القائون الأحنس (9): 

نظراً اتشابك الملاقات النداصة الدرلية ء» وهى ما شمن بالملاقات ذات 
العنضر الاجتى فإنه من المتصور أن يطبق الفاضى ااوطنى قانونآ أجئيياً على النذاع 
ا لمروض د إذا أثارت ةراعد الآانون الدول الخاص تطبق هذا الةانون . 
وقراعد القانون الدر ل الخداص هىةراعد وطنية متصوص عليبا فيالقانون الوطى» 
وهئّنسمى واعد الاستاد لأنها نسند التذاع إلى انون معين هو الانون الراجب 
النطبيق . وتسمى أيضاً قواعد تنازع القرانين ؛ لاا نحل التنازع بين أكثر من 
#انون واحد فى م الغصومة المطروحة أمام الدضاء وقد وردت قواعد تنازع 
رانين فى المواد من ١١‏ - برب من الدمنين المدق المصرى . وهذه ألةواعد وطنلة 
ضع القاضى فق تطنها لرةبة مسنكدة النتض . ومن هذه اقواعد ما تمن عل: 
الماذة ؟؟ هن أنه برجخع فى الشزوط الموضوعية لضدة الرواج إلى قانرن كل 

من الزوجين , . ؤطبةآ لهذا النس إذا عرض ثراع حول ©ة زواج بين أنجليزئى 

وانجليزية أمام الاضى المصرى . فإن القانوز الواجب عل الة.اضى تطبيةء فى هذه 
الحالة يكرن دو الةانون الايجليزى . 

لوأل مو هل يفترض فى القاضى المصرى الم( يااةانون الاجتى » 


)11( راجم فى تعريف السل النضاق الماخوذ عن ارسطو: سير متاغو ء الالتزام التضاأى » 
الا الإأشار: إإبه » فقرة 553 ه ص ١5307‏ وما سدعا . 

(؟) راجع فى :نسيل هذا الموضوع : ريالة الدكتوماء الزييل الدكتو. هنام مادق » 
مركز القانون الأ+نى أمام التضاء الوطنى 6 1534 . 
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- لام سس 


فيقضى فيه بعلمه وضع فىقضائه لرةاية مسحكمة النقض ؟ أم بعر 7ةانون الاجنى 
بحرد راقعة مو ضوعية يع عبء اثثبانبا على الخصوم أنفسبم . للاء'ية على هذا 
السؤال؛ فإن محكمة النقض المىهرية متأثرة فى ذلك ما يحرى عليه القضاء 
الفرنسى 10 وجانب من ”ذه الفرنسى 7" » وشت بأن « السلك بتشريع أجنى 
أمام هذه احكمة لابعدو أن يكون واقمة تحب إقامة الدليل عليبا ولاينتى فى اثياتبا 
تلك.الصورة ااعرفية الثى ائند [ليبا الطاعنان لف الطمن »7 . وقضت كلذ لك 
بأن د الاستناد إلى قانرن أجتى » وعلى ما جرى به #ضاء هذه الحكمة لايعدو أن 
يكرن يرد راقة وهو دين على الغصوم اقامة الدليل عليه » إذ كان ذلك » 
وكان الطاعنون ل يديتوا ال.انون اللبنانى الذى يتمسكون به ا كتفاء به ولهم أنه 
اثقانرن اللبناتى الاير لاص بالرصية ول يقدموا ديلا عليه فإن النمى هذا 
السب كرون شير :3 ا 00 

ومع ذلك فإن بعض الفةه الفرتسى الحديث وكذلك الءقه اللصرى فى جموعه 
يذهبان إلى أن القانون الاجنى لايغير طبيمته #.رد تطبيقه فى دولة أخرى » بل 
بظل محتفظاً بطبيعته القانونية ولا يتحول إلى واقءة مادية . وبالتالى فإن الخضوم 
وإن جازت معاونتهم للقاضى ف اثيات اقانون الاجنى إلا أنهم لايكلذرن باثياته» 
فا اقاضى يةضى فى القانون الاجتى سلمه » وعليه أن يبحث هوعن مضمونهء وأن 
3 (01) راجم فى التضاء الفرنى.: الأحكام المثار إليها فى بودان وبييو »جه نقرة 


*14ااءص 5٠١‏ بلانول ورسِير وجابولد » لاء فقرة 14-9 »ص 1 ؟وما 
بسدهاء أويرى ورو وبارتان 6 ج؟اءرتم 145لاء ص 7٠‏ وما بدها . 

(؟) ياتينول » المطول » فقرة 599 ؛ ليربور يجونير ولوسوارن » موز القانون 
الدولى لحاس + فقترة ؟1[؟ و[|؟» “شار إلا فى : هئام صادق » ازع التواتين » 
ص 59 ؟ ؛ ارتان على أوبرى ورو »جح ؟1ء ص78 وما مدها . 

©) نقض #ا/را/رههداء جوعة المكتالاثى .عنم ا صض»4؟١.‏ 
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يفره حسب التواعد المممول يها فى الدولة ماحبة هذا القانون » وهو مخض فى 
كل ذلك لرقابة محكمة النقض 100 , 


وجدير با ملاحظة أن اعتبار القانون الاجئى واقعه مادية يرجع إلى اعتبارين 
م يس هناك حال لما فى الوفت الحاضر . الاعتيار الاول وهو اعتبار ناريخى هو 
أن .انون الأاجنى يطبق على سييل الج-املة ولذلك فبو لايقف فى نفس مستوى 
الفانرن الوطنى '2. وهذا الاعثبار 0 :عد له محل ف القانون الحديث حبك يطبق 
الفازون الاجدى طبقاً لا ت#ضى به قاعدة الاناد الوطنية » واستجابة لضرورات 
الحياة التخاصة الدر اية وليس على سبيل الجاملة . أما الاعتيان الثاتى فبو اعتمار عل 
ومو صموبة امام القاضى الوط بكقوانين الدول الاجنيية .ولكن هذا الاعتبار 
: يعد له مدن الأن بعد أن تعدد نر الدراسات المقارنة وزادت الصلاتء العلسية 
والقانو نية بين دول العالم اتخلفة /'". 


.وقد لاحظ البيض - 4ق - أن محكمة النقض المصرية وهى تعتير القاارن 
الاجنى يحرد واقعة مادية » تفرض ف نفس الوقت رقابتبا على محكمة الموضوع 
فتفسير هذا القانون , وهذا يكشف عنعدم اقتتاعبا الكامل بأن القائزن الاجنى 

(1) أنظر ف الفقه الفر نسى »مالورى, موتليسى ء فالرى » سافتبيه » ميكارد ». صراجع. 
مثار (لبيافى : هئام مادق , تمازع القوانين س 59 هامش ١‏ وأنظر فى الفقه 
الممرى :: حاير جاد عبد الرحن ء تتازع القوانين ء ص.؟ ده ع حامد زى '» القانوق الدول 
الماصس اله.سرى 1556| ءسصض41ها؛ مد كل فهبمى أصول القا:نون الدولى الخاس 
ها وس 4وع؟ شمن الدن الوكيل , دراسة متارنة فى اثيات القانون الأجنى ورقابة 
المحكة الملا على تقيرء , الاسكندرية 1554 ص ه ؛ عز الدين عد امّه, ص 69؟؛:» 
مراجم مثار إلا فى : هثام مادق 6ص 55؟ هاش »1١‏ وأنظر أآضا : عيد الررّاق. 
البنبورى »الوسيط, ب »ا ىصن وه؛ عبد النمم فرج الصدة 6س 554 اص 9٠‏ . 

(؟) اران على أوبرى ورو 2+؟١ءرتم‏ 115 ءصضال"ا. 

(2)- عبد الرزاق النبورى »ج+؟ء»س 5ه٠ه.‏ 
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مع #ج 5س 


هر يحرد وااءة مأدبة 0 واءأ م قد اسشساءدت 5 قضائبا للسءو بات العماءة )رهى 
مع ذاك صعو بات يمكن مخطيطرا ولاينيغى أن تؤدى إلى اهدار المبادىء إثقاتونية 
العلية 13 ى ش 
> عشسكلة البات اتعرف ولاعادات الاتفافية : 

العرف هو توائر الناس على العمل يقاعدة «مينة مع شمورهم بإإزاءبا إإزاماً 
قانونياً. والقاعدة المرفية هىفاعدة ق'نونية جعلرا المشرع المصرى فى الدرجة الثانية . 
اعك ألم يع واعتير ما مصدرآً احتاطياً لأفانون عند وجود تقص فى التشر ينع 
(م ١‏ مدنى ) . ومع ذلك فإن القاعدة العرفية قد تتطبق مع وجود نص ف النشر بع 
بل وقد تخالف هذا النص ولو كان آمرآ 9'. ونظراً لطبيمة العرف الانونية ؛ 
فإن القاضى يفترض فيه المم بالعرف » وهو يةضى فيه بعل سه » ولا يطلب من 
الخصوم ائباته » وضع فى قضائه به لرقابة محكمة النقض 9 , 

ولكن نظراً لصموية معرفة العرف من الناحية المملية فإن الخصوم يعمدون. 
ذلك فى حالة المرف الى أو التجارى عن طريق الالتجاء إلى أهل الاختصاص 
فى بنة معيئة أو [لى الشبادات الى تعطيبا ااخرف التجارية وغير ذلك . ولسكن 
القاضى يظل هو المرجع النبانى فى تقدبر وجود العرف وف تفسيره لا بخضع فى 

)غ0 هئام على مادق » تنازع القوانين 6ن 4ه 

(؟) راحم ألادة + +؟ مدا اخاصة يعدم جواز نقاضى فوائد مركية أو ان .كون. 
جوع اانوائد الى يتناماها الدائى اكثر من رأس المال . وهذه فاعدة آمرة ولسكن المرف 
التجارق بتغيم أن مخاانبا بحسب نص المدة +8؟ ذاتها . 

[9 فراذءا جنى » طريقة تفي القانون » ح | »٠ض‏ 17؟ وما يمدها ؛ اران على 


أوبرىق وير » ج اا فقرة 17 وص ه" داص 7٠١‏ ؟ عبد ارزاق النبورى » ج؟», 
ص -“م: حا كمره : المدخل » س 5637 وما بمدها . 
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مث ٠ه"‏ ح.ه 


ذلك إلا لرقابة حكمة النقض 200 , 

وجدير بالذكر أن الاعثراف لأمرف بطبيعته القا نونية لم يتحةق إلا ى وفت 
قريب . ود كن المرف معثيراً مذ عبد الصيي بحرد واقمة مادية لاجو ز القاضى 
أذ بح ها من تلقاء نفسه . وكان هدت المدشيين من هذه الفكرة هو ب+. ل العرف 
المحوفى مندلة أقرمن القانون الرومانى وهوالقانون المكتوب أو المقل المكترب 
عل حد وصفبم له . وقد حدث نفس الثىء أيضأ فى الفرن التاسع عشر فى فرنسا 
يفضل مدرسة الشرح عل المتون الثى كاءت لا ترى للةانون إلا مصدرا واحداً هو 
اتشريع. وقد نبض الفقه الآلماتى ضد هذا الايماء ء ثم تابعه فى ذلك الفقه الفرى , 
بمدٍ الدراسات الى قام يا فراتسواجتى 9 . 

وعلى خلاف العرف فإن العادة الاتفاقية ليست فقاعدة قانوئية ولكنبا بحرد 
وافمة مادية . والمادة تختلف عن العرف فى !فنقارها إلى قوة الإلرام .وهىتستمد - 
فوتها الللزمة من [رادة المتعاقدين المفئرضة ف الاخذ يما جرت عليه الناس. وأسياناً 
قد ندق التفرفة بين المرف وبين المادة الات.اقية » ومع ذلك فإن معيار التفرقة 
بيذبما يظل واخاً وهو أن العرفكا يقول البعض « يستمد قوته من تقفاليد غير 
ممروقة التاريخ نجمله وكأنه من نشر يعات الآياء 199 , 

وغل من تمك بسادة انقاقةسواء #نك خاعيرةاعانة و1 فك خامده 


» ؛ عمد الرزاق النبورى‎ 87١ فرانواحنى مص 4ه؟؛ حنكيرء, ص‎ )١( 
2 1 ص ؟ه طمثع ؟".‎ 

() يرد نى على الحجة "تى تقول أن المرف واقم أنه متمد من واقع الياة , اثها. 
حجة لنظية » وأننا اذا أردة أن نرد عليبا يحجة لنظية مثلبا لقلا أن النشريع هو أيا واقع » 
.شمى أنه تصرف مادر فى شكل ممين » المرجع الابق وس "9 م؟. 

(؟) لي وبرسيرو » التانون التجارى , لم5هةا »ص "1 ؛ بودأن وبير »+جؤه 
ص ؟١؟.‏ 
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اا (ؤ لس 


الشبرة ؛ أن يدت عند المنازعة فيبا ؛ وجود هذه المادة ومضمونبا .و بخضع هذا 
الائيات للطة :قاضى التقديرية ؛ وهو يعتبر من عناصر الواقع الثىلا تخضع لرقابة 
محكة النقض . ومحل الائبات ليس ذو تراضى الطرفين على و جوب الاخذ بهذه 
ألعادة ؛ فبذا مسّمد بجر يق الثاس عليبا » وللسكن مص لالاثيات هو وجرد هذه 
ألمادة ومضمونبا وهو ما يمر عذه بكيانما المأدى 1:6[هزئنوص ده ١١‏ ؛ رهذه 
واقمة مادية جوز اثاتبا بكل طرق الاثيات19. . 


م - شروط ل الاثيات 

: وضع للشسكلة‎ - ٠ 

هناك شروط تتعلق بالواقمة المراد ”ياتها بغض النسر عن وسيلة الائيات 
المستخدمة . ولذلك نفيغى التفرقة بين شروط محل الاثيات وهى النى :قصدها .فى 
هذا المكان؛ وبين شروط طرق الائياث . فكون القانون يجين الاثيات بالشبادة 
أو لابجحيز ذلك » فبذء مأ تلق بطرق الائيات الجائز قبولها . أما إذا كان 
القانون لا يحيز اثثبات واآمة ممينة لاعتبارات تتعلق بالنظام العام » أو لأنبا غير 
منتجة فى الدعوى » فبذ» مألة نتعاق بشروط محل الاثيات » وهى شروط إذا لم 
تتوافر لا بحوز ائبات الواقءة »ولو كانت الطريقة المستخدمة فى اثياتها »كالكتابة 
أو غيرها من الجائر استشداءبا #ب القانون فى ائبات مثلبا 59 , 


وشروط محل الائيات ه ىأنتكون الواقمة المراداثبائها واقمة محددة » وغير 

030 تضت محكسة النتش يانه د مق كان الطاعن يدعى تيام «ه المادة الاثناتية ؟ ين 
الشركة وموظنيها على السل فى المارج وف غير أوتات السل لديها فان عليه هو لاعلى العركة 
ائات وجودما وائيات ان التماتدن كديا ند قصدا الانتزام يا واتاء,ا © (نتق 
١/١‏ : تخوعة | لكي الى ص 17 ص ؟56ة) 8 

)0 عد الرزاق البورى 5 7-0 حن اه اخ ؟ه. 

(؟) بودان وعرو .+ج١ؤ»صض٠1؟.‏ 
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هس !أ" سه 

مستحيلة » ومتنازع فيبا . وهذه شررط ثلائة مسمدة من طبيعة الاشياء . ويجاب 
هذه الشروط يحب أن تكون الواقعة م.لة بالدعوى منتجة فيبا من الجائر اثياتباء 
وهذه شروط ثلاثة أخرى جرى عليرا 'عمل ونص عليبا قانون الاثبات ف الماد: ؟ 
منه بقوله ه يحب أن تنكون الوقائع المراد 'باتبا متعلقة بالدعوى ومنتجة فيا 
رجائرً قبوها » . وندرس هذه الشروط الئة فيا بل بالترتيب . 
١‏ - يحب أن تكون الواقعة محددة : 

قرط أن نكون الواقمة محل الائيات محددة » هو شرط بديمى يرجع إلى 
طبيعة الأشياء . لآن الاثيات ثأنه فى ذلك شأن أى نشاط إناق هادف » لابد 
أن يرد على ثىء مخدد » أما إذا كان محل هذا النشاط غير محدد وغير واضح 
المعالم » فلا يمكن اعتباره نشاطاً جادآ ما تجون مياشرته فيساحة القضاء .فن يدعى 
مثلا أنه مالك اشىء بمقتدى عقب من العقود » يحب عليه أن >دد هذا العقد » وهل 
هو عقد ببع أم مقايضة أم هبة أم غير ذلك . ومن يدعى أنه دائن لشخص آخر 
يحب عليه أن يحدد الواقمة الى نكأ عتبا هذا الدين سواء كانت تصرفاً قانونياً أو 
عبلا مادياً 13 . 

والراقنة يان أن تكرت صصددة سرال #أنع ااي كرجترة شىء ممين أو 
القيام يعمل ممين , أو سلبيه كالامتناع عن عمل ممين أو عدم التقصير فى بذل عناية 
سيلة 07 
؟ - يحب أن نكون الواقعة ؛وكنة : 


الوافمة المتحيلة لايغيل اثباتها » فبذا عبث لابحوز أام القضاء .رالا ستدالة 


0غ)غ)0 عد الرزاق السبورى » ج؟اءا ص 0اهة عبد النمم فرج الصدة 6ح ١‏ . 
)0 اوبرى ورو وارتان ,ج؟ا.رقم *01اءس1ام دعن اله 5 أحد نعات , 
رالة الائات ها ؟الاواء فترة 11 ءص هلاء 
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أ الس 


ترجع إما إلى أن الواقعة لايمكن تصديةبا عقلا » كن ندعى بشوته لشخص أصغي 
منه فى السن 17". وإما أن ترججع [لى أن الواقمة وإن جاز تصديقبا عقلا إلا أتبا 
بسبب اطلاقبا لابمكن اثناتبا . فالاستحالة ثاتّة هنا بامكان الاثيات وليس 
بامكان التصديق 


ومن قبل الوفائع المطلقة التى لايمكن اثباتبا . أن يدعى شخص أنه لم يرتكب 
خطأ فى دق أى انسان آخر » فبذء واقمة سلبية مطلقة لابمكن اثياتها . أو أن يدعى 
شخص أنه قام بوفاء جميع الالتزامات التىنشأت فق ذمته . فبذه واقعة ايحابية مطلفة 
لمكن اثباتها . 

والواقعة المطلقة هى واقّمة غير محددة . واستحالة اثياتبها ترججع: إلى عدم 
تحديدها : ونمنى ذلك أن شرط امكان الو قمة يرجع إلى الشرط السابق وهو أن 
تكون الواقعة مصددة ٠‏ 

وااواقعة المطلقة غير الحددة لا يحوز أن تكون محلا للائيات » نظراً لمدم 
تحديدهًا وكذلك لاستحالة انباتبا فى نفس ااوة- . لا فرق فى ذلك بين أن تكون 
الواةمة ايحابية أو سلبية 50. 

)1١(‏ عبد الرزاق النبورى ٠6‏ ؟_ ا ص لاءه. 

(؟) ذهب الحثون » عن خطأ » إلى القول بأن الواتمة اللبية لايمكن اثبائها نتيجة لنبم 
غير محبح قنس الرومانى الذى يقرر أن عب الاثبات يقم على من يدعى وليس هلى من يشكر 
رغم أن هذا النى 02068410 اق 250113 ,ه10غ28 2101:2[13ه قتأصوعء1ز 
خاص بتحديد من إبقم غليه عبء الاثيات » وليس بتحديد شروط محل الاثياث . وقد شاع ين 
الحثين القول بان الواتمة اللية لمكن اثباتها الا عنطر بق ائيات واتمة ايجاية مضادة وهذا 
القول ير محبح أيضا . لان الواتمةاللية اذا كانت محددة فانهيمكن اثبلتها سواء عن طريق 
ائبات واتمة امحاية مضاد: .أو عن طريق اثيات الواقة اللية ذاتها . 'وبرى و رو وباران » 
ج ؟اءرتم 4" . هاش ٠ه‏ ص 5م 0 بودرى وارد » ج ؟ 2 فقرة 6 عن 
0 عبد الرزانق النبورى . بج ٠.‏ ص مه , عبد العم المدة» ص١‏ ص 59 . 
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و.طسمة الحال فإن القاضى بودى تاهلا | كثر فىاثيات الواقءة السلية الحددة. 
فلايشترط يشأنما نفس درجة الا قناع اللازمة لائبات الواةة الايجابية الحددة2" . 
؟؟ - يدب أن تكون الواقءة متنازعا فيها : 

الواقءة لا نكون محلا لاثيات فضا إلاإذا كانت موضع نزاع بين خصمين 
أما إذا ادعى خصم بواقمة معينة » وأفره خصمه على هذا الادعاء » فإنه لا يكون 
هناك محل لاثبات هذه الواقعة . والاعتراف بالواقمة هو اعفاء لمن يدعيبا من 
عيء اثياتبا . وهو بعل هذد الراقعة ثابتة فى -ق المقروحده دونغيرهمنالناس. 
ولذلك فإن هذء الواقمةإذانوزع فى#تبا فى صومة أخرى فى مواجرة تدص آخر 
فإِها نعود فتصبح جائزة الإثيات » لى واجبة الإيات . وكون الآ قال الملسوبة 
إلى الخصم تعتير اقرارا منه أو لا نعتبر مسألة قافو نية تدخل نحت رقابة محكة 
النقض2" . 

5 - يحب أن نكون الواقعة متعلقة بالدهوى () : 

يحب أن نكون الواقعة محل الاثبات متملقة بالدعرى يمعدزؤيءت » أى 
متعلقة بلاق المدعى به . وبطبيمة الحال إذا كانت 'أواقمة محل الاذيات هى مصدر 
هذا الاق قإن تعلقبا هذا المق لايكون فى حاجة إلى بان , إذ لانوجد علاقة أقرى 
من العلاقة بين الاق ومصدره . ولكن نظرآً لآن الاثيات لابرد دما على 
مصدر الحق ‏ بل ينتقل إلى ثىء آخر طيقا لما سيق أن درسناه بصدد نقل.محل 


» رتم 145" » ص +4 . بلانيول ورسِير وجابولد‎ 2١٠6 اوبرى و رو وبارتان » ج‎ )١( 
.48410© لاءنثرة 5١11ا دص‎ 


(؟) تقض ١‏ +//5؟15» تخوءة التواعد الق قررتبا حمكنة النقض فى ٠؟‏ سنة » 
ح«اءص؟؟ 4 نتقرة 56 ؛ تارن : عبد الرزاق النبورى »<؟»ص .5٠١٠‏ 

(؟) راجع فى هذا الوشوع : رمالة يمد مادق فبمى » اواتءة المتملقة بالدعوى والجاز 
قولحاء اريى ؟؟و١ا.‏ 
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الائيات ١‏ فإنه يشترط فى هذه إلخالة أن يكون ااثى. الذى انتقق إله حل 
الائيات 6 أى الذى أصبح هو حل الائيات 6 نرياً 5012 ومتصلا 0025262 
بانحل الاصلى للاثيات وهو مصدر الحق » و بالتالى الحق فاته ٠‏ 

فشرط أن نكون الواقعة متملقة بالدعوى هو ف الواقع تعبير يطريقة معيئة 
عن المدى الذى يحو فيه نقل عمل الاثيات من مصدر الحق إلى واقمة أخرى. قريبة 
ومتصلة بهذا المصدر""!. 

وتتين الواقمة فربية.ومتصلة بهذا المحنى ؛ إذا كان من شأن اثباتل أن يقنع 
القاضى بوجعود مدر الى وياتالى بوجود الحق ذاته . واقتتاع القناضى على 
هذا النحو يتحةق إذا كانت الواقمة المراد اثياتما تحمل الحق المدءى..به قريب 

ولكن لايشترط فى هذه الواقعة أن تشكون حاممة فى الاثيات » فرذا شرط 
آخر ستدرسه ف الفقرة التالية . 

اما إذا كانت الواقعة غير قربية أو متصلة بالحق أو بمصدره » فاما تكون غير 
متعلقة بالدعوى : غير جائز اثبأها . وهذه مسألة تقفديرية تخضع لسلطة قاضنى 
الموضوع(!) 1 
ه> - يدب أن تكون الواقعة منتجة فى الدعوى : 

تكون الواقمة منتجه فى الدعوى أهددلدهء إذا كآن ائياتا يؤدى طريفة 

600 واجع ما سق » فقرة 2.2184 

(؟) بودان وييرر 2 ج4؛ فقرة 1١59‏ ء س 51١‏ ؛ برو 2 انسكلويدى داللوز , 
ح 1 )ص 54٠اء‏ نقرة 59؟. 


(©) لوبرى , رو وباران 2 ج>؟١اءرتم‏ ع هامثك ٠١‏ مكرر. 
(:) لانول ورسير واولد ‏ ولاء نقرة ١١41ا‏ وس ؤع5غه. 
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ا ا 


حاسمة إلى اقتناع القانى بصحة الحق المدعى بذ . ؤيتحقق ذلك بصفة خاصة إذا 
كانت هذه الواقعة هى مصدر هذا الحق . ويتحةق ذلك أيضأ إذا لم نكن هذه 
الواقعة هى مصدر المق » بل كانت واقمة أخرى اتتقل [ليبا حل الاثبات » ومع 
ذلك فإن ائياتبا يؤدى إلى اثيات مدر الحق وبالتالى اثيات المق ذاته يطريفة 
ساسمة » أى بدرجة تدعو القاضى إلى اصدار حككه فى التزاع (21. 

وبطبيعة الخال فإن الواقمة لا تكون متجة فى الدعوى هذا الممنى إلا إذا 
كانت متعلقة ما فى بادى. الام . فشرط أن تكون الواقمة منتجمة يتضمن ويستفرق 
ربكل شرط أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى » إذ من غير المتصور أن تكرن 
الواقنةمتجة فى الدعوى دون أن تكون متملةة با . ولكن العكس غير يح » 
فقد تكون الوافعة متعلقة بالدءرى ولكنبا غير منتجة فييا . 

وحتق تمكن التف رقتريين هذين الشرطين من الناحية النظرية » فإنه يمكن القول 
ان الواقمة قد نكون متعلقة..بالدعوى ولكنبا غير منتجة فيا بمفردها » ولكتبا 
تصبح متجة فيبا إذا اجتمعت معها وقائع أخرى متملقة بالدعوى أيضأ. وك يقول 
البمض أن النار تشتمل من اكاك عددة عناسر مختلفة » رغم أن كل عتصر من 
هذه المناصر بمفرده لايؤدى إلى اشتعالها 9" . 

وكا أن التفرقة بين هذين الشرطين مكنة منالتاحية النظرية » فبىمقيدة أيعناً 
من الناحية العملية . لآن القاضى يستطيع على أساس مذه التفرقة أن يقيل اثيات 
وائمة متماقة بالدعوى ولكن لبى من الواضح أنبا منتجة فنبا منذ بادىء الآمر » 


, بودأن وسو .حو 55 ٠اءس 515 ؛ عبد الرزاق التبورى‎ )١( 
مض ؟1كه.‎ "- 


(؟) بونيه ولارنود , مطول قواعد الائيات ف القانون المدى والثانون الجانى , 
الطحة الحامة . همهواء فتثرة 11 . 
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فإذا ما !ضيفت هذه الوافمة إلى غيرها من الوقائع التى تحضق اثيانها امكن أن يؤدى 
ذلك إلى -سم النزاع فى الدعوى”" . 

ويلاحظ أن بءض الفقباء يردرن هذين الشرطين إلى شرط واحد هو أن 
تكون الواقعة متمانة بادعوى *'". و بعضبم يردونهما إلى الشرط الآخر وهو أن 
تنكون الواقعة متتجة فى الدعوى 7" . ويذعب البعض الآخر إلى أن هذين الشرطين 
حقتان مم فكرة أن تنكون الواتمة “فيدة فى الدعوى » عل النحو الذى تطليه 
المادة عم من تاتون المرافمات الفرنسى9'. 

ونظراً لآن المشرع المصرى يشترط ف المادة ؟ من قانون الائيات اجتتاع 
هذين اأشرطين معاً ‏ وبمراعاة الفدائدة النظرية وااعملية فى عدم ادياج هذين 
الشرطين فى شرط واحد » فإننا نرى الابقاء على التفرقة بينبما » خاصة وأن هذء 
التفرقة تساعد القاضى على ديد منطوق حكه برفض طلب اثيات. الوافية . فبو قد 
يرفض اثياتها لعسدم تعلقبا بالدعوى ؛ وهو ما لايحتاج الامر ممه إلى البحث فى 
كوتها منتجة أو غير منتجة فيبا . وهوفد يرفض اثبات الوافمة لكوتما غير منتجة 


فى الدعوى حتى ولو كانت متعاقة بجا ٠‏ 


يتحةق عندما يرى القاضى أن الاوراق والادلة !1ندمة فى الدعوى نك لتكو بن 


(1) عيد الرزاق التبورى , ح ” ء ص ؟5 ؛ عبد اللباسط جيعى » ض 9ه بل .5٠١‏ 

(؟) اويرى و رو وبارتان 2ج ؟اء رتم 49لا ءص 78 ع لبي بور ء الواتمة 
التعلقة بالدعرى ء رمالة ,اك » ١559‏ ع بلانيول ورصير وجابولد » ج207 فقرة 
]| وص 258 . 

(؟) يونيه ولارنود » فقرة 414 ٠‏ 

() بودان وسرو»< ةع فتقرة ١٠١1اء‏ ص ؟4؟ءهامش .١‏ 
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عد ف نت 


عقيدته . وهذه مسألة ٠و‏ ضوعية يستقل بتقديرها فاضى الموضوع7. 
6 - يجب أن تكون الواقءة جائزة الائبات قائونا : 

ونكون الواقمة غيز جائرة الاثات قائونا (ما لاعتيارات اغلاتية . أو 
لاعتبارات تتعلق بالصياغة الفنية . ومن قبيل الاعتيارات الأخلافية عدم جواز 
اثيات النسب غير الشرعى 77" : وعمدم جواز اأيات ما تعارض اذاعته مع مير 
المبئة . ومن هذا القبمل ماتقرره المادة م من انون الاثاتء ونصما « الموظفون 
والمكلفون بخدمة عامة لاايشودون واو بعد نركبم العمل عما يكون قد وصل. إلى 
علمبم فى أثناء قبامهم به من مهاومات لم تنشر بالطريق القدانوتى ولم تأذن اللمثة 
الختصة فى اذاعتبا ومع ذلك فابذء السلطة أن تأذن لحم فى الشبادة بشاء على طلب 
احكة أوأحد الخصومء . وتنص المادة > من قانون الاثيات على أنه , لا وز 
من عل من الحامين أو الوكلاء أو الاطباء أو غيرم من ريق مبنته أو صنعته 
بواقمة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتباء خدمه أو زوال صفته ما لم يكن 
ذكرها له مقصودآ به ارتكاب جناية أو مسح  .‏ ومع ذلك يحب على الااثخاصس 
المذكورين أن يؤدوا الشبادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منبم ذإك 
من أسرها [ليهم على ألا يخل ذلك بأ حكام القوانين الخاصة » . وتنص المادة ب 
من قانون الائيات على أنه « لايحوز لاحد الزوجين أن يفثى بنير رضاء الأخر 





)١(‏ نقض 1559/1/58ء جموعة المكب الفنى »سس 5٠‏ وص 185 هٍ تقض 
55/15/56 ء تموعة الكت الفى »س ١٠؟ء‏ ص 1595 ع نتض ٠؟[/؟1535/1»‏ 
بجوعة المكتب الى »ءس "١‏ »ص 1544 ع نقض 3/9/-97١ء‏ بخوعة المكت الفتى » 
س1 ؟ ءص 1١١6‏ ع نقض 0/5/56- 21917 بخوعة المكتب الفى » س1 ؟اءص ٠١١59‏ 
نتس ؟/4/ لاواء مجموعة الكت الى سس ١؟ءس 0٠05‏ ع تقض 4/15/١٠159ه‏ 
مجوعة المكت الفقى »سي "١‏ »ص 9ه" 

(؟) راجم : مير تتاغو» احكام الاسرة » فقرة 35> » س 507 وما مدها م بودان 


وحور <٠»‏ ؤةء اص 11؟. 
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ما أبامه [ليه أثناء الزوجية ولو بعد اتغصالما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما 
ع الآخرأو اقامة دعوى علاحدهما سبب جتاية أوبتحة وقءت منهعل الأخرء. 

أما اعتبارات الصاغة الفنية التى لامجيز اثيات الواقمة فثلبا أن ينص القانون 
على قريئة قامونية قال لا تقيل اثيات العكس » كالقر ينة المستمدة من ححجية أأ* 1 
المحكوم به200, أو القريئة الخاصة بخطأ ارس الأاشياء فى الحراسة 7؟. 

ومذا نتتبى من دراسة شروط الواقمة حل الإ يات . ونؤكد ما سيق أن 
ذكر ناه أن هذء الشروط لا علاقة لحا بشروط قبول الدليلءفبذه الشروط الأآخيرة 
خادة بطرق الإثيات الجائر تقديمبا كالكتابة والبينة وغيرهما . ونتتقل الآن إلى 


درادة هيه الإثيات ٠‏ 


)١(‏ عبد الرزاق النبورى » < ؟ »ص 51 ع بودان ويورو »نقرةا1١اء‏ ص 1414؟. 
التاهرة لاهواء» نامة س 8؟؟ وما عدها . 
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الفيلالثالك 
عبء الإثبات 


ا - أهوية تهديد عن بقع عليه عبء الاليات : 

طبقاً لمبدأ حياد القاضى فإن الاثبات واجب على الخصوم كز هو حت لمم . 
والاثيات لايكرن واجبا علىكل من الخصمين فى نفس الوقت ء والا لال ىكل خصم 
هذا الواجب عل عا:ق خصمه وما أمكن الفصل فى أى تزاع . ولذلك فإن الذى 
يحب دليه ائبات واقءة معيئة موأحد الخصمين دون الخصم الأخر. ويبق على الخصم 
الذى يع عليه مذا الواجب أن يقرم باثيات الواقءة المطلوب ائياتها . والا حكم 
القاضى لصلحة خصمه الذى لا يطلب منه اثءات أى ثى. بصدد هذه الواقمة تيل أن 
يقوم الخصم الآول بواجيه ف الإثبات. و ,رنب عل ذلك أن مصير الحم فى الدعوى 
يتوقف على تجاح الخصم الذى يتمع عليه واجب الالبات ف القام هذا الواجب . 
ولكن بطبيمة الحال نظرا هق كل خدم فى 'أيات عكس ما يثبته خصمه2" , فإن 
مصير الحكم فى الدعوى يترقف بصفة نهائية على تحاح الخدم فى الإثيات دون أن 
ستطيع خصمه الات المكس . 

ونظ را لآنه فى كثير من الأحيان تكون عناصر الإنيات نادرة أو 
غاءضة أو مشكرك فى مداولما » فإن واجب الإثيات يصبح مبمة صحية بالنسية 
من يتحمله : وهذا ما يفسر الاسم إلذى يطاق على هذا الواجب »2 وهو عبه 
الإئيات9 , 


. 4 راجم ما سبق , فقرة‎ )١( 
(؟) بودان وسرو .جه نترة هءااءس 8*0 ؛ لاتيول وري وجاواه,‎ 
فقية 2 ])اء ص عه ؛ عبد الرزان النبورئ ىج 5 ا صْ:؟50,‎ 01 
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4 - عبء الائبات بقع مل من بدعى خلال الأصل )١(‏ : 

تنص المادة الال من قانون الإثيات على أنه د على الدائن اثبات الالتزام 
وعلى المدين اثيات التخلص منه , . وهذا النص مثقول عن المادة ,هبر منالقانون 
الدثى , وهذه بدورها متقولة عن المادة ١1.١6‏ من القانون المدنى الفرنى ألتى 
تنص علىأن « من بط لب يقتفيذ التدام عليه اثبات وجوده » وبالمثلفإن من يدعى 
. التخاص منزهذا الالتزام أن يشبت الوقاء » أو الواقعة الى أدت [لى!نقعناء التزامه.. 


والح المقرر فى المادة الآولى من فانون الإثبات هو تطبيق خاص » بصدد 
نظرية الالتزام » للقاءدة العامة فيمن يقنع عليه عبء الإثات ٠‏ أي كان الحق 
مرضوع النذاع » سواء كان قا شخصياً أو عينياً أو مركزاً من أى نوع آخر. 

والمطلرب الآن هو تحديد الفاعدة العامة الى تطيقعل الالترامات وغيرها من 
الحقوق والمرا كز . وقد ججرى القول منذ وقت بعيد عل التعبير عن هذه القاعدة 
بأن على المدعى يع عبّْء الإثبات 29. وهذه القاعدة تبدو طبيعية ومقيولة : لان 
من يكلف خصمه بالحضور أمام القضاء ويدعى شيا يريد الحك له به فى مواجبته 
عليه أن يثبت حة مايدعيه زغوطن:م +:طصددم؟ ,ترو ق" .وقد فر الرومان 

)260 فرانواجى » الملل والصياغة , ج ؟ , ص 4؟؟ ع ملرأق وررئو , +1 » ص 
» عبد الرزاق التبورى + ج ؟ » ص 507 وما يمدها . 

(؟) من البادىء المقررة فى الشربسة الاسلامية ان اليينة على من ادعى والهسين على من 
انكر . وقد فصل التتنين المدنى المراق فى احكام الفقه الاسلاى فى هذا الثأن نقلا عن الجلة 
فى المواد 455 ه54 وعى تس على أن الاصل براءة التمة » والبقين لايزول بالك » 
ورضاف لفادث إلى اقرب اوتانه » والاسل بقاء ما كلن على ما كلن » والامصل ف الصفات 
المارة المدم » وما ثبت يؤمان يحكم ببتائه ما لم يوجد ديل على خلافه , والمدعى هو من 
نسك بخلاف الظاهر , والمنكر هو من يتك بابتاء الامل . مثار إليه فى : عبد الرزاق 
النبورى 6 ج55 ص 55 ءهاث ٠. )١(‏ 

0 يلاحظ البسني أنه رغم ما فالقاعدة الذكورة من منطق» إلا انها لمكن متررة عم 
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عن ذلك بأن كل مركر مكتسب د ستحق الحاية وأن علىمن يريد تغيير الظاهر أن 
يثبت ما يدعيه 99 . 

ولكن من هو المدعى؟ يحسب امطلاحات قانون المرافمات » فإن من يرفع 
الدعرى ويكاف خصمه بالحذور هو المدعى فى هذء الدعوى . ومع ذلك فطبقاً 
لمق الخصرم فى الدفاع فإن المدعى إذا ابت دعواء ؛ فإن المدعى عليه يستطيع أن 
يدفم هذا الادعاء باثيات عكس م أثته المدعى ٠ ٠‏ ورهن الترر فو فى مه المرافمات 
أيضاً أن المدعىعليه يبح يدقمه مدعياً رمام 214 وود أوئعيء صذ كناه2 . 
وعل هذا النحو فإن عبء الإئيات يمكن أن ينتقل من خصم إلى آخر » كالكرة 
يتقاذفبا الخصان » -تى يعجر من أا عليه هذا المبء أخيرأ أن يقوم به » أو يعجز 
من ألقيت اليه الكرة أشيراً أن بردها إلخصمه » فيكون بذلك قد شسر دعواء . 

ومن.الأهثلة على ذلك أن يثبت المدعى أنه دائن للدعىعليه بمقتضى عقد بع 
أو قرض أو على أساس عمل غير مشروع أو اثراء بلا سوب » فيةوم المدعى عليه 
ماثيات أنه وفى بهذا الالتزام أو أن هذا الالتزام قد انقضىلاى سببمن الاسياب» 
أو أن هذا الالتزام لم ينعأ لان المقد الذى أنشأه ل بنعقد حيحاً إلى غير ذلك من 
أوجه الدفع الممكنة . 

ومن الأمثلة على ذلك أيض ا ان يثيت المدعى .لكيته للثىء الذى يطالب 
باستحقاته , يدفم المدعى عليه هذه الد»وى بائيات اكتاء هر الملكية لهذا 
ب ريق 

كل العسور فبى|صبحت مقررة فى القانون الروما تىء ,مقتفى الاراسي ال البربلورية ٠‏ ولكن 

هذه وادعه أحتحيت فى القانون الغرنى التديم 2 الذى كان عر » حمسي مم وثائق القرون 
الوسلى أن المدعى عليه فى دعوى الاستحقاق -ىىء النية وعليه هو أن ينبت سند ملكيته . 
راحم : بودان وبروء بج 5و ,ص ١؟‏ 5 ع هامش .1١‏ 


4 19 .23,4 2 ,6236 
(0) ماري وريئر ٠‏ جو اء قثرة ؟1؟ :دس وع؟. 
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ومن الآمثلة على ذلك أيضأ أن يطالب المودع بالتعويض فى مواجبة المودع 
لديه يسبب ملاك الثىء المودع ٠‏ فيدفع المودعلديههذا الادعا. بأنالثى. هلك بسبب 
قوة قاهرة » فيرد المودع على هذا الدفع بأن لقوة الفاهرة لا تعنى من المسواية 
سبب سبق ادذار المودع لديه بالرد » فيجيب المودع لديه يعدم تأثير الاعذار 
لان الثىء المودع كان سيبلك حتى ول كان قد سل إلى المودع 217 . 

وهكذا فإن الادعاءات يمكن أن تتيادل بين الخصمين وأن تتشابك إلىدرجة 
جءلت البعض يذهب إلى عدم امكان وضع قاعدة عامة فى شأن من يع عليه عبء 
الإثيات » وأن كل ما يمكن الوصول إليه هو تحليل أحكام القضاء ليلا ومني ,' 
عن طريق تصديف أحكام القضاء إلى طوائف نموذجية أو طبيعية م#كن بطريق 


القياس عليبا نحديد من يتمع عليه عبء الإنرات بصددكلتزاع ججديد ثور بصدده 
هذه المشكلة 9 , 


ومع ذلك فإن الفقه السائد لايعترف هذه الصهو بة » وماول أن يضع باوعة. 
من الضوابط تك لتحديد المقمود بالمدعى الذى يقم عليه عيم الاثيات . 


ومن الممكن أن تنكون نقطة اليداية فى هذه المحاولات ؛ ما قرر»ه الرومان7؟ 


600 بودرى وبارد , ح ؟ » نترة 5 »ص 474 » وهو سطى هذا الثال بصدد 
عقد المارية » وقد رأبنا من الافشل تطييته على عقد الوديمة . 

(؟) بارتان على أويرى و روء + ؟اءرئم 49لاءهاءش 5١‏ مكرر ,سن 0٠ؤى.‏ 
وبلاحظ ان التشا بك والنداخل الذى يشي إليه بأرتان » يتحقق بالفل فى كشير من الاحيان 
بحيث اسبح من تمي المتبول القول بان عبء الاثباث يقع على من يرفسع الدعوى أو يتاك 
بالدفع فى جيم الاحوال . فملى سبيل المثال فان دعوى ضان الوب الى بر نما اللشتزى على 
الائع يشغرط فيبا أن يكون المِبمؤثرا وخنيا وغير مملوم المتترى . ويقم على لاتق الشسترى 
رانم الدعوى اثيات :وافرالسرطين الاولين نتط . اما الثالك فبو مفسترض ولايطالبالمدعى 
بائباته . راجم نض معرى» ١5/١٠/1577؛‏ محموعة المكتب النيءس لايس 1687. 

ارق .9 .4 .23 .بآ ,»6094 
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من أن من يدعىشلاف الظاهر المشروع أو خلاف المركز المكتسب عليه بقع 
على استقرار المعاملات'. وهى اءتيارات ليست بعيدة عن جوهر الةانون 

و بعس عن هذه القاعدة تعييرا آخغر هو أن المينة على من أدهى خللاف الاصل 
1 أني أء الطسسمسء مذ 203هطه2ح 0555 ٠‏ وسق نعد ذلك أن نحدد ماهر 
المقصود بالاصلالذى يعؤىءن تسك به من الائيات 6 والذى عم على من تدك 
خلاف عسي ه الاثيات 43 


وبصفة عامة فإن الاصل ف الالترامات هو براءة الدمة » والاصل فى الحقوق 
العينية هو الوافع . والاصل فى سائر الامور هو الظاهر أو هو ما قام ليه الدليل 
فلا أو فرضاً . ونوضح كل ذلك فيا يل : 
4 - الأصل ف الالتزامات براءة الذمة : 

الال ان اشخص لايرئيط بأى التزام فى مواجبة أى شخص آخر . وعلى من 
بدعىخلاف ذلك : أى علىمن يدعى أنه دائن لتيره » أن يدي الدليل على مأ يدعيه 
لانه يدعى خلاف الاملء وهذا ما تقرره المادة الآولى من قانون الاثبات قونلا 
د على الدائن اثبات الالتزام ,29 . 


وستطيم المدعى اثيات وجود الالتزام » إذا هو ائدت المصدر الذى نكا 
عنه هذا الالتزام سواء كآن هذا الصدر تصرفاً قانونياآ كمقد بع أو قرض أو 
(0) بودان وبيوءج 1 فقرة 110 ,سس 555 ع فرانوا جنى » الل والصياغة » 
ح ؟ .ص 94؟ ؛ عبد الرزاق النبورى » + ؟5 »ص "3١‏ . 

(؟) نقض 14/ع/155ء مجوعة الكت الفى »سس ١14‏ ؛ س 19؟ ؛ نقض 


4 »6 بجصرعة المكب الفني . س 4ؤاى)صض٠9١ا.‏ 
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وكالة *'' أو كان واقمة مادية كممل غير مشروع "' أو الراء بلا سبب 9 , 

وإذا ائيت المدعى مصدراً للالترام المدعى به كعقد من العقود , فلا يطلب 
منه بعد ذلك ائيات أن العقد غير مشوب بسبب من أسباب اليطلان كمدم الاهلية 
أو نقهما أو عيب منعيوب الارادة ؛ أو عدم مشروعية امحل أو عدم مشروعية 
البب , أو غير ذلك . بل يكون علٍ المدين فى هذه الحالة أن .ثبت البب الذى 
ييؤدى إلى بطلان المةّد ء 

فبالنسية للأاملية , الآصل هركل أملية الشخص البالغ سن الرشد ما لم تسلب 
أهليته أو يحد منبا يحم القائون ( م ٠١5‏ مدى )90 . وبالنسية للارادة الاصل 
فيبا أن تكون سليمة منالديب . وعلىمن يدعى ان إرادته معيية بغلط أو ١‏ كراه 
أو تدليس أن يثيت مأ يدعيه . 

وبالنسبة للسبب ء فإن كل التزام لم بذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سيا 
مشروعا مالم قم الدليل علىغير ذلك . ويعتير السبب المذكور فى امد هوالسبب 
المقيقّحتى يوم الدايل على ما مخااف ذلك . فإذا تام الدايل على صورية . السيب 
فملى من يدعى أن للااتزام سيآ آخر مشروعا أن يتوت ما يدعيه . 

, سنة‎ "٠ نقض +/ع/154107 2 مجسوعة القواعد الى قررتها محكة الندش لى‎ )١( 
. 8:1 مجبوعة المكب الننى» س ١٠؟, ص‎ ,١1954/6/16 ؛ نقض‎ 5١ »فقرة‎ ٠. حدريصس‎ 

0) نقض 18له/مءؤلاء مجموعة المكب الى س و ىس ١44؛‏ تقض 
5/5 » مجوعة المكب الفتى » س ه8١61‏ 5:؟١.‏ 

[فية ا نقض ٠‏ */+/155710ء مجموعة ال مكب النتى » س ١8‏ »وص ©#؟5لا. 

(4) نقض 1535/15/55 مجموعة اللكب الى ء س 14 ىس (؟؟١1.‏ 

(©) نقض 1565/4/5 » مجصوعة القواعد الق قررتبا حكية النقض ف 5٠‏ سنة, 
-«اءيوصض 15 فمقر* لم ؛ نقض ؟|١١(|؟155»‏ مجموعة القواعد ااتى فررتما ححكمة 
النقضى فى ٠‏ سنةء, جاع ص 50 ع فقرة 59 ؛ نقض 1971/3/55 ء مجوعة ا لمكب 
النى . س هء١دء)ص‏ ؛؟؟ا. 
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حس ذا - 


وكا أن الاصل فى الشخص براءة الذمة ‏ فإن الاصل فيه كذلك : من باب 
أولى ؛ عدم الاعار . فن ادعى اعسار مخص آخر سواء للحم عليه بالاعار , 
أو لاسقاط حقّه فى الاخذ بالشفعة27: أو للطمن فىتصرفه بالدعوى البو ليسية 29 
أن يقي الدليل علىمة ما بدعيه : 

والاصل فى الإنسان حسن النيةءلآن الانسان يولد جاهلا بكل شىء ءفالاصل 
فيه اذن عدم الملم بظروف معيئة من شأن المل بها أن يصبح مىء النية 9 » أو أن 
يفقد -ةه فى الرجوع على خصمه بدعوى معيدة كد عرى نان الميوب الخفية"" , 
9 - الأصل ف الخحآوق الدينية هو الاهر الواقع ننج 1261» 6: 

الآصل فى المةوق العينية هو أن من يضع ده على الثى. يعتير صاحب حق 
عليه . ومن هنا ظبرت تاعدة أن الحبازة ف المنقول سند الحائر . فالممقول أن من 
يحوز الثىء يكون صاحي. حق عليه.و لأ كانت هذه الفكرة أ كر وضوحاً بالنسبة 
للنقول مما جملا ترتفع إلى مستوى القواعد الموضوعية وليس ققط إلى مستوى 
قراعد الإثيات , الا أنما نظل نحتفظ أيضاً بقيمتبا بالنسية الغقار » فى تحديد من 
بقع عليه عبء الإنبات . ولدلك فإن الحائر لايطالب باثبات سند حيازته » بل 

(1) تقض 1945/1/51 مجموغة التواعد الى قررتبا حمكة تقض »١<»٠‏ 


ص 59 » ثرة 14؟. 

() تقض 195/11/15 ء مجموعة الفواعد التى قررثما محكدة النتض فى ٠6‏ سنة » 
داءص ؤاقرةه؟. 

0) تقض 219319558 مجموعة المكب الفتى , 4١اء‏ ص 41754 نقضش 
5/٠‏ مسجبوعة المكب التى وس هاء ص ٠0؟1.‏ 

(5) نقض -5/- ٠533/1‏ » تموعة لكب الفق »س 17 صضص87٠١ا.‏ 

لق فرانوا جنى الم والمياغة , ج ؟ ,ص 4>:”» » ملرف ورريتو 6 <اء ققرة 
5س 49؟. 
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أن من نازعه فى ذلك » كن يدعى ملكية هذا الثىء هو الذى يقّع عليه عبء 
ائبات ما يدعيه . 

وطبقاً لهذا الممثى فةد قعذت مكمة التقض بأن يمر المدعى عن الاثبات كاف 
لرفض دعواه واو مجر المدعى عليه عن اثيات ملكيته بالتقاهم 23. وقضت بأنه إذا 
يجزالمدعى عن اثيات دب ملكت عفلا حا جة للتزيد فىنحث ملشكية المدعى عليه 9 , 
وقضت يأن طالب التعويضعنتبدم بنائه مكلف باثيات ملكيته للبناء إذ! انكرها 
المدعى عليه 9'. وقضت بعدم جواز تكليف ناظر الوةف الواضع يده على أعيانه 
بتقديم كتاب الوتف أو اشباد (؟'. وقضت بأن من الخطأ أغفال الحكمة بحث سند 
ملكية المدعى للاطيان حل التزاع وبحث ملسكية المدعى عليه لها إذا كان مو ضوع 
الزاع هو تصرف المدعىعليه فى اطبان ملركة للمدعى . وقضت بأن الحسكومة 
كالافراد علبا عبء اثبات «لكيتبا المقارية فى وجه النير50. وقضت بأنثيوت 
حيازة المال المودع يستفاد مه وجود السيب المصحيح وحن اللية » وعبم 
الاثات يقع على من يدعى الءكس 7" . وقضت الدائرة الجنائية حكة النقض » 

» نقض 5/14/ه؛:و1اء مموعة التواعد الى فررتما محكة النتض ىق © سنة‎ )١( 
اءوس 00اء»فترة ها.‎ < 

(؟) نقض ١989/6/14‏ تخرعة التراعد فى "٠‏ سنة »ح ١‏ »ص 8” ء فقرة 17 
نقض 9/+/؟»هواء تموعةالتواعد لى «؟ سنةى جاء, ص 4" » فقرة هما ,ٍ نقض 
«|غ/وواء بحجوعةالتوأعد فى « سئة »م حجا6.ص 8؟» فتقرة ١9‏ نقسضش 
ه>/؟ 1( ؛واء تمخوعةالقواعد لى ٠؟‏ سنة ىج" ىءوص ؟95ع فقرة +5 4 نقض 
٠|/علذءواء‏ بوعة التواعد فى »«؟ سنة»ح 1 ى ص ؟55 » فقرة1؟. 

(؟) نقض ؟4|/10/؟هؤذاء مجوعة القواعد فى * "ست » ج 1١‏ وص 57 ءفترة 11 . 

(4) نقض 1414107/1/5 ء مجموعة القوأعد فى ٠‏ ؟ سنة ١ ٠»‏ وس 8؟ . فترة 11 . 

(ه) نقض ١١م!ا‏ ؟ رء مجموعة التواعد لى ٠؟‏ سة »ج؟ »ص ؟9؟» نقرة١؟‏ . 


)3 نقض 1991/5/55 » مجصوعة القوأعد فى «؟ سنة ,حٍ ١‏ »ص 5١‏ عنقرة 15 . 
)60 نقضي ١/55‏ ١/؟:ؤا‏ » مجسوعة التواعد لى 8؟ سنة ع 1١‏ >ص 0؟ عينفقرة .١‏ 
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إلا سه 


باعتبار الزرع ملكا زارعه وعدم أحق: مالك الارض فى لدكية هذ١‏ الزرع بحم 
الالتصاق الا إذا حكم بمدم أحقية الزارع فى وضع ود» على الارض!!1,. 

ويلاحظ أنه إذا كان الاعسل ف الحفرق العينية هو الواقع » فإنه إذا وججد 
فى هذه الحالة هو الأصل الذى بعول عله . 

ومن هذا القبيل أن أراضى طرح النبر تعتبر ملك الدولة يحم القانون » ومن 
ادعى ١‏ كنساب ملكتبا لآى سيب من الاسباب أن يثيت ما يدعيه دلا يكنى فى 
ذلك بيحرد حيازته لحا 17 . 

.ومن هذا ااقبيل أيضا أن الخصم الذى يكون سند ملكيته أسوق فى التسجيل 
من سند خصمه يعتبر هو المالك إلى أن يثيت الخصم أنه تملك الءقار بالنقادم 9 . 
وكذلك إذا كانت العين ندخلفى مستندات ملك المدعى ولا ندخل فى مستندات 
المدعى عليه فإن عب الإنيات يع على عاتق المدعى عليه 4. ظ 

أما إذا ادعئ الطرفان التلك بالتقادم » فإنه يصم اعتيار اخفاق المدعى عليه 
فى الاثيات قرينة لصلحة المدعى » لآن عبء الاثيات فى هذه الحالة كان واةما على 
الحسمين مما . فإذا أخفق احدما وحم الأخر » فيجوز اهتيار اخفاق الآول 

)١(‏ نقض جنا » 1545/11/6 » مجموعة التوأعد فى 58 سنة , ملحق ح ؟ 
الدائر: المدنية » س *١؟١‏ » فترة ٠1‏ 1 

(؟) نقض 55م/١1١1/؟*5١»‏ مجصموعة التواعد فى ©؟ سنة» جاء» ص ا فقرة 
5 نقض 1962/5/54» مجوعة امك الفق »سن 19 وح -؟5؛ نقسشض 
١م>/-5واءمجوعة‏ المكتب الى , سن 1١‏ ص 21١148‏ 

(6) نقض 1556/1١/54‏ مجبوعة ال مكب الفى »سن 15 وص 559. 


(1) نقض 1581/1/59» مجموعة التواعد الى قرر”! محكرة النتّض فى ٠؟‏ سح 
جا وح لل؟ هوظظرة ١؟.‏ 
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- لس ولو سس 


قريثة تضاف إلى الادلة إلتى قدمبا الآخر(؛ . 


وإذا كان الاصل ف الملكية هو الواقع ؛ فإن الا ليبا أرضاً أن نكون غالية 
من الحقوق اأنى تثقلبا كدق تفاع أو ارتفاق أو رهن أو غير ذلك . وءلى من 
يدعى خلاف ذَاك أن يدت ما يدعيه" , 
٠؟‏ - الاصل هو ما يداى مم المبادى: العامة : 

من يتملك بمقتضى الميادى. العامة فى القانون كيدأ المقد شريمة المتعاقدين » 
أو مبدأ أن جميع أءوال المدين ضامة الوفاء بديونه » لايقسم عليه عبء اثيات 
عدم وجود ما يعطل الاخذ برذه المبادئ. . وعلى المكس فإن من يتمسسك يمك 
استثناتى عل هذه الممادئء كتعديلالءةد سيب ظر وف طارئة استثنائية أو بيب 
الاذعان » أو بعدم جواز التنفيذ على الارض الماوكة له باعتيارها ملكية زراعية 
صنيرة .. الخ أن يئبت توافر شروط الاستثناءات الواردة على هذ الميادىء بما 
سمح له السك ما ءلى خلاف الاصل9؟. 


: الأصل فى القاتون هو الظاهر‎ - ١ 
يعمل الفائون على حاية الأوضاع الظاهرة عملا على استقرار المعامللات »وهو‎ 
يرتفع ببذه الخاية إلى درجة القواعد الموضوعية » فيقرر نظرية النياية الظاهرة‎ 
مدل ) . ويجين الوفاء للدائن الظاهر ( م 77م مدن ) ؛ ويجيذ اسك‎ ٠١+ (م‎ 
. 59 »س م ؟ءنترة‎ ١ نقض -1/-1545/1اء مججصوعة التواعد لى ٠؟ سنة ءج‎ )١( 
» (؟) بودرى وبارد » جح ؟ » فقرة 5-70 »ص 459 ؛ عبد الرزاق التبورى‎ 
حكيى)صضةلا.‎ 
ء «جموعة القواعد الى قررما محكمة الدقض‎ 18 47/٠,5 الزراع يتم على عائق الزراع » نقض‎ 
.1510/ إل «اسلة,»جاىو ص 59 نتقرة‎ 
راجم فى هذا الموشوع : عبد الباسط جيمى » نظرية الارضاع الظاهر: ,» على‎ 21) 
الآلة الكاتة , رسالة , القاعرة ع ههوذا.‎ 
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حس ءطل سس 


وق محال الاثبات فإن من يسك ب اوضع الظام., كمد ظاهرء أو ملكية 
ظاهرة » أوغير ذلك من المراكز والارضاع الظاهرة »لايطالب باثيات ما يدعيه 
بل يع عبء الاثيات على من ينسسك بصورية هذا العّد أو عدم ثبوت الملكية 


.لآ 


0 
وقد قضت ممكمة النقض بأن الوارث يلتزم باثيات مأيدعيه منعدم مة ناريخ 
المقد المادر من المورث وأنه لاحق لطلب المجرعله 113 وقضت تطبقا القانون 
المدتى القديم بأن من يدعى أن بع الوفاء يخ رهتأ أن يثبت ما يدعيه”'". وقضت 
بأن علمن يدعى صورية سبب الدين أن يثيت ادعاءء نهل عيء اثبات وجود 
السبب المقيق الصحيح الجائز إلى الدائن9. وةضت بآن حائز البضاعة المضبوطة 
داخل الدائرة الجركية عليه اثبات أنه حصل عليبا نقيجة مبادلة مت غارج الداترة 
الخركية والا اعتيرت البضاعة مبربة؛'.وةضت بأن الادعاء بالتصرف فى بضائع 
معفأة من الرسوم اجخركية إلى خصغير معن يقع عبء (ثياته عللىعأتق من يدعيه * , 
وقضت بأن ادعاء الشفيع بصوريه المن الذى ورد قى عقد البيع لايمقيه من واجب 
أعلان رغبته فى الميماد وله أن يطعن بمد ذلك فى هذا العّن ويثبت صوريته يجمع 
طرق الائبات 0 وقضت باعتبارالشفيع «تخلفاً عن الابداع المفروض عليه قانونآً 
(1) تقش 6/18/؟مواء مجصوعة القواعد الى قررتما محكة النقض فى ٠؟‏ سنة » 

اءوس 50 نترة ؟١.‏ 

(9) نقض الكزله:وا » مجموعة القواعد فى ه؟ سنة, ١‏ موص 8" ء فقرة ؟”» ؛ 
نقض 58/١٠15637/1ء‏ مجبوعة المكت الفنى » س ا ع ص 82537 . 

(؟) نقض 8/1/2 15 ؛ نقض 1557/1/1 ء مجصوعة التواعد اتى قررتما محكمة 
انقض ,» <اءص 9؟ ‏ ص 0؟ 2 فترة +؟ »2 فترة 159؟5. 

(4) نقض 2/5 ,/- 158 ء مجموعة التواعد فى «؟ سنه , ج » ءس ١8‏ ءفقرة 5ا1ء. 


(ه) نقض 15961/9/69ء مجموعة القواعد فى ٠؟‏ سنة ب.'»ص 6٠١‏ »نقرة 5+ . 
.3 انض 1556/11/9 مجوعة المكد التى , سن 55ء ص لاذة. 
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إلم حب 


إذا أودع تمأ يقلعن القن الوارد بالعةد معيجزه عن اثبات صوريته217. وقضت 
محكمة النقض بصحة الح بعدم جواز يات ما يخا'ف ما ورد بعد البيع إلا 
بالكتابة وعل أن الصورية بن الماندين لا تثبت كذئنك إلا بالكتابة 9) , 
وةضت بأن اقامة الحم باعتبار الع صو ربأ سائرا لوصية » على جملة قرائن تمعة 
ومتاندة بحيث لايظبر أثر كل واحدة ماما على حدة فى نكوين هقيدة المحكمة مع 
تعييب الحم فى ثلاث قراءن منبا» يستو جب نقضه9". 
؟ - الاصل هو ما قام غليه الدآيل فملا : ظ 

إذا فام الدليل على واقمة اعترت هذه الواقمة ثابتة فرلا 24 وأصيحت هى 
الأصل الذى لا يوز عخالفته زلا بافاءة دلين آحر ينس الدليل الأول . ولمل 
أبرز مل على ذالك أنه إذا ثبت وجود الالنرام عن طريق اثات مصمدرءة » فإنه 
يعتبر أصلا لآنه يكرن فد ثدت فملا وقام الدليل عليه . وعلى المدين بهذا الالتزام 
اثات الوفاء به أو التخاص منه لاى سيب من أساب الانقضاء أو الإطلان أو 
الزوال ( م ؟ من فانون الائبات ) . 

وتطبقاً لهذا المبدأ قضت محكة النقض بأن مجر المدين عن اأبات التخالس 
من الدين كاف للحك عليه دون حا بمة إلى نسكييف اامقد الذى لشأ عنه الدين" , 
)١( 0‏ نقض 1939/18/6 مجوعة السكتبالفتى »س ١6‏ 59 , 


'(؟) ,نقض 1575/1/15 ع مجموعة الكت الفى , س ٠ا‏ وص 5م. 

(9) نقض 4/؟١/197ء‏ مجموعة الملكتب الى » س 15 م ص 158 

() اعبار الواقنة الى قام علي, ا الدايل 'ثابتة فملا هو نصير الدكتور عبد الرزاق 
النبورى فى هذا الثان . وهو كان قد استخدم من قبل نير ( الثابت عرضا ) » وقد أخذه عنه 
الفته » واخذنه عنه ححكلة النقاى : نقنى مدلى 141137/5/5 ء مجموعة القواعد الق قررتها 
محكدة النقدس ى ه؟ سنة واس 50 » فقرة 0 ) ء ولاشك ان تبير «الثات 
نملا »> المغ فى الدلالة على حقيقة المتصود + . راجم : عبد الرزاق التبورى 2»حد؟, 
ص 765 مامش .1١‏ 

(ه) نض 14/11/4ه195ء مدموعة التواعد فى ١٠‏ سنة ,ح ١‏ »س ١"‏ عنقرة .1٠‏ 
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سس #يم احا 


وقضت بأن عبء الا بات فى الادعاء بقلي البضاعة المبيعة يتمع علىعا'ق البائع '. 
وفضت بأنه يقع على عاتق الوكيل اثبات_براءة ذمته بصمرف المالغ فى شئون 
الموكل أوتليمرا إليه'؟' .وةضت ,أن عبء اثبات الافاء الضر رف الشرط الجزانئى 
م على عانق المدين 20 . وةضت بأنه لا تر تفع مسو لية أمين النقل (لا إذا اثبت 
أن عدم تسل البضاعة المرسلة أو ضياءبا راججع اسبب قبرى مىّ كانت ددهوى 
المدولة ند رفعت عليه فى المعاد الحدد بالمادة ٠.‏ تمارى . وان أمين اانقل 
إذا دفع الدعوى بأنها رفءت بعد مدة النقادم الحددة فى المادة ٠٠١‏ تيجارىء انتقل 
عبء الائبات إلى المرسل ليدبت وقوع غش أو خيانة من الآمين أو عماله أدى 
إلى ضياع البضاعة اتفادى الحكم بسقوط ته بالتتادم المذكور .ومسثو لية أمين 
النقل تكون فى هذه اهالة مسثولية تقصير ية و ليست تعاقدية40. 
وإذا قام الدليل على و جود المقد فإن الادعاء بتدويره يدع عبء اثباته على 
عاتق من يدعيه 2*0. أما [خا ثيت أن العقد قابل للابطال فإن الادعاء بأنه أصبح 
حيساً بالاجازة يقع عيء ائياته على من يدعى ؛لاجازة على خلاف ما نيت من 
قابلية المقد الابطال50. : ف وعامضا 
إذا كن من الل اثيات تنفيذ الالئزام بقع عل عاتق المدين » إلا أنه الام 
يحناج إلى ثى. من النفضيل إذا كن الدائن لايطالب بالتنفيذ ولكته يطالب 
<< () نقش 8١/١1/؟هوا‏ » مجموعة القواعد فى ١١‏ سنةءح ١‏ يوس م” يفقرة ؟5 . 
)١(‏ ني 15437/5/3 ع مجموعة القواعد فى ه؟ سنة » جا ىوص'0* » فقرة 0؟ . 
() نقض ٠6/١1/[؟هكاء‏ مججوءة القراعد فى ه؟ سةى جاع ص ٠؟‏ : فقرة 
>١9‏ انلق 1/106 ار5هةاء مججبوعة المك افنى ءس ٠١‏ ءوض .354١‏ 
(4) نقنى (عرء/5 190 ع ٠جموعة‏ الكب الننى »اس 7 ءا ص 5315. 


(ه) نض 5:4 15 ؟*ه4اء مجموعة النواعد فى ١١‏ سنة ١,‏ عض ١؟‏ ءتقرة ؟؟ . 
(9) نس 1805/1155 » مجبوعة امواعد لى 0؟ سنة,ح | عمس 9؟اءنقرة 55 . 
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بالتعويض لمدم التتفيذ . ومنا تحب "نرةة بين 'لالنزام بتحقيق نقيجة والالتزام 
بيذل عنايته . فق الااتدام بتحقيق :تيجة كن ىأن يثبث الدائن وجود الالتزام ؛ حتى 
ينتقل عبء الاثيات إلى المدين ليثبت أنه هذ مذ' الالتز'م أو أنه لم يفده لسبب 
أجنى لايسأل عنه”". أما ى كالتزام ببذل عناية كالتزام 'طبيب فإن عبء اثبات 
عدم بذل العناية يع على المريض وهر الدائن » فإذا اليت المريض واقمة ترجح 
اغبال الطبيب انتفل عب الائيات إلى الطبيب 9 . 

وفى نطاق الحقوق العيذية إذة أثبت شمن ملكيته بائبات عقد بيع مسجل 
نقل [ليه هذه الملكية » فمل من يدعىخلاف ذلك كن يدعى أنه كنب هذه 
|المكية بالنقادم بقع عبء أثيات ما يدعيه 7 . ومن هذا القبيل أيضاً ما قضت به 
حكمة النقض من أن عل المدعى اثيات ما يدعيه هن اخظار مصلحة الضرائب 
بالتنازل له عن المنشأه 2 , 


” - الاصل هو ما قام عليه الدليل فرف! -. الفر'ثن القاأونية : 

القر ينة القانونية هىاعتبار واقمة معينة ثابتة يح الفانون هجرد ثبوت واقمة 
أخرى غير ها.فاامر بنة القانو نية لاتعنى من تقررت أصلحته من عب. الاثيات بصغة 
نبائية و لكتبا ننقلهذا المبء منالواةءة الآصلية المطلوب ائياتها إلى واقعة أشرى 
بديلة , ونق لحل الاثيات على هذ! الحو من أنه نيف عبئه لآن الوافعة البديلة 


(1) قضت محكمة النقض بانه فى الالعزام بتحقيق نتبجة ايجاية بقع عبء ائيات تحقق 
هذء الننيجة على طاتى المدين وما على الدائن الا ان ينبت الالترام . نقضض 1555/5/16 » 
مجموعة اكت الى وى 50 ماص 856 ؛ راجع بودان وبيرو »٠ه‏ فقرة 


"ااه ه؟؟. 


ص 
(5) نض كرد ودوةرء مجرعة الكب الى , سن ٠5٠١‏ ,ص .1١7«‏ 
(©) نقنى ومزمء١‏ لزه ذؤاء مجوعة المكتب الفى » س 15 ىوض 9؟ه.. 

. (4) نقغى 18/ة/+ ه8١‏ ء مجموعة التراعد لى ه٠؟‏ سنةءحوااص 68 » نترة ؟1ا. 
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تكون أسبل 2 فى الائيات م الواقمة الاملة١‏ 3 


١‏ والقرين القائرنية قد تكون قاطمة لا : فل الات النكنس. وقد تكن إسوعة 
تقيل اث.ات المكس . فإذا كانت القريئة قاطمة فإنبا نكون بعد أن نقات محل 
الاثيات إلى و فمة يسبل ائيا نبا قد أعفت منتفررت أصلحته من الدخول فى معركة 
تيادل أدلة الاثيات مع خصمه ويكون المستفيد من «ذء القرونة قد أثيت حفه 
تجرد اثيات الواقعة البديلة دون أن يضطر إلى القيام بأى يرود آخر . 
ويقال عادة أن القرينة القاطمة تع من تقررت اصلحته منعبء الاثات 11 , 
ولكن هذا القرل غبر يح على اطلافه » ولكن الصحيح هو أن القريئة القاطمة 
تتقلءحل الاثبات إلى واقءة بديلة يسبل ائيانبا ثم تمع الخصم من اثيات عكس 
هذه القرينة . فبى بذلك تخنف عبء الاثات إلى درجة كبيرة وهى دربة نكاد 
تقترب من الاعفا. ولكتبا لا تصل إليه لانه يحب داما ائئرات الواقمة البديلة . 
ويقال أرضأ أن الفريئة البسيطة :ؤدى إلى تقل عبء الاثيات . وهذا القول 
في رميس على اطلاقه أيضا لآن القربنة البسيطة كالقرينة القاطعة لا نعق من تقررت 
لمدلحته من عيء امات الواقعة الديلة » ولاتنقلعيء. الاشات إلى الطرف الآخر 
إلا إذا قام من تقررت هذه القرينة لله لحته بائبات الواقمة الودية أولا 9. 


فالقرينة البسيعة تؤدى أيضآ إلى تذفيف 'عبء الاثبات بنقل عله إلى الواقية 
البديلة التى يسبل اثياتها » ولكتبا لا تبق من ثة.ررت لمماحته من الدخول فى 
ممركة نيادل الآدلة » إذا ما اثيث الخصم الآخر عكس ما يستفاد من هذه الفريثة. 

)1))( راجم ما سبق ذثرة 1١14‏ . 

0) ماري وريئوء ح ١‏ »> فمرة مس743 رادها . 

(©) يودان وسو 2 حو فئر: ه١٠١1‏ وص 7؟5 :تارنل وتارب : عبد الرزاق 
النبورى » ج ؟ ,ص ٠١‏ مامش 3١‏ . 
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وكا هو واضح فإن تمخفيف عبء الائبسات فى القريدة البسيطة أقل منه فى القريئة 
القاطمة 0 , 
ومن أمثلة القر :ة القانونية القاطمة ما بقرره المشرع من مسو لية حازس 
الحدوان عن الحيوان ( م ١5‏ مدنى ) , 
؛ وصدولية -مارس الآلات المبكانيكية أو الأشاء الى #طاب 
حراتها عناية أغَاثة ( م م1 مدنى ) . ومسو لية كل هؤلاء تقوم على أساس 
الخطا المفترض فى ال+رإسة . والطأ هنا هو الواقءة الاصيلة . وهذه لابطاب من 
ال مور اثياتها . واسكانبا تعتير ثابتة إذا ثنبثت الواةمة البديلة وهى كون المدعى 
عليه حارسا بالمنىالذى .قصده القانون لثىء منهذء الآشياء التى ::ج عنبا الضررء 
فاثيات الحراسة وممىالواةمة البديلة يؤدى إلى اثبات الخطأ وهو الوافعة الاصيلة. 
وفى نفس الوقت فإن هذه الفربنة تاطمة إذ لا يوز الحارس أن يدفع مثو ليته 
بائبات عدم وقوع خطأ منه فى الحراسة » لآن الخطأ مفترضفى جانبه يحك القانون 
افتراضا لايقبل امات المكس" . 
ومن أمثلة القريئة القانواية السيطة ماتنص عليه المادة ,به منالقانون اأدى 
من أنه « إذا تصرفت شخص للاحد ورثته واحتنظ بأية طريقة كانت حيازة المين 
الى تصرف فيبا ويحقه فى الانتفاع بها مدى حيا»ء'عتبر التصرت مضافاً إلى مابعد 
الموت وتشرى عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك , . وطيقاً لمثة 
القريئة فإنه لايشترط اثئيات الواقمة الاصيلة وهى أن النهدرف ق <تيقته .“ضاف 
إلى ما بمد الموت وليس منبدزاً , ولكنه يكتنى فقط بائيات الواقمة البديلة وهى 
<< «0) إظال فى بمش الاحيان ان القرينة الثانونية الفاطمة . ليث داليلامن ادلة الائيات » 
ولكنبا تاعد: موشوعية . وسنتمرض لهذ المالة عند دراستنا لقرائن القانوت: فى اللكان 


اتخمس لا . 
(؟) عبد الرزاق النبورى » < ؟» ص 4لا . 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


أن المتصرف إلله مو أحد ورة المتمرف » وأن هذا الأخير ة ا عتنظ >يازة 
المين و بحق فى الانتفاع يا مدى حائه 17 , ناذا ثبت هذه الواقمة اليديلة ؛ اعميرت 
الواقمة الآملية ثابتة فرضاً > الفانون7©. و معذلك فإن ثبوت الواقعة الاصيلة 
هنا #ةتضى القانون ليس قاطماً إذ يوز للطرف الآخر أن يثبت أن ااتصرف هو 
فى حقيفته :صرف منجن وغير مضاف إلى ما بعد الموت » يا او اثدت أنه دفع ثمناً 
كاملا لثىء المتصرف فيه . أو اثبت أن حازة المورث ل تكن لساب ته » بل 
على سيل الركالة لساب الرارث المتصرف [ليه 57" . 

ويتضح ما سبق أنه إذ' توافرت شروط الفرينة الفانونية »ء أى إذا ثبتت 
الواقمة البديلة » فإن القانون يستير الواقمة الاصيلة ثابثة فرضاً . والثابت فرضاً 
كالثابت قبلا يعتبر أملا لا حاجة إلى [فامة ديل عليه ولا يقع عبء اثياته على من 


3 
يتاك به. 


04 - كيدا العام فيون رقع ؛ليد عبء الأ'يات : 
دبق أن رأبنا ان عبء الا ثبات يع على من بدعى تاف الامل . ورأينا 
ذه المكرة تطديقات علفة . فالاصل فى الالتزامات هو براءة الذمة . واللاصل 


(1) أنظر فى القاء عبء ائيات توافر شروط القربة على الوارث ‏ أى عبء اثيات الواقة 
البدية : نقش 58/:/+55١ء‏ مجوعةالمك ‏ الى ءس ١4‏ »ص فلاه؟ نقض 
26214 مجوعة الكت النتى ءس 5١اءص 8١8‏ ؛نقض ٠؟/١55353/1١1»‏ 
مجموعة المكتب الذتى » س ١٠‏ وص ١085‏ ؛ نض 1533/11/58 »مجبوعة الكب 
ألفنى » س 1١‏ ىو ص ١79٠‏ ؛ نقض 19/1١/19‏ 19ء مجبوعة المكتب الفتى ءوس »١8‏ 
ص 8 ه١5‏ نقض ١19170/4/+٠‏ ع مجصوعة المسكش الى » س ١؟‏ وص 58. 

(9) تن 216ه: 4“ 5اء مجبرعة الملكب اافنى . س ١٠ء‏ ص 579 ؛ تقض 
65 مبجموعة المكت الى .س 5٠١‏ »وس 548 : نقص 512/5/05اء 
«جصوعة المكب الفتى وس 5١‏ ىوض .1١5١‏ 

(0) نس )2ع عكؤول. «جموعة المكب اذى وس 5١ا‏ وض 9لاه؛ تشض 
لاو انضرع اللكب اي اي لايس فؤؤاء 
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فى الانسان عدم العلم أى حسن النية .والاصلف الحةوق العينية هو الا الواقخ, 
والاصل هو ما بتفق مع مقتضى المبادىء العامة . والاصل هو الظاغر , والااصل 
هوااثات فعلا ؛ والاصل هو الات فرضا . 

وقد حاول الدكةور عيد الرازق ااسترورى تقسيم هذ-.التطبيتات إلى فسمين» 
الآول هو الثابت فملا » والثانى هو الثابت حا وندخمل ف القسم الثانى ممقام 
التطايقات الاخغبرء أأشار [اءبا . واستخلص من ذلك فاعدة عامة هى أن 
عب ءالا ثيات يقع على عائق من بدعى لاف الثابت كم أو فملا () 


وااقاعدة المذكورة تتميز بالاباز والوضوح وسلامة المنطق . ومع ذلك فهى 
لا نكشف بذاتها عن المتصود بالثارت حم » ولابد فى فبم ذإك من الرجوع إلى 
التحليل الفقبى الذى انتبى إلى صياغة هذء القاعدة . فالقاعدة مفردها لا تكن ازاء 
واقمه ممينة من «عرفة ما إذا كانت هذه ااواقمة ثابنة كا فلا تجب اثياتها » أم 
أنها غير ثابتة كا فيقع عبء اثياتها على من يتمسك با . وهى لهذا لاتمدى أن 
نكون تصيراً جديداً لفاعدة أن عبء الا ثيات يمع علىمن يدعىخلاف الاصل . 
وكل من هذين التمبيرين يتميز بالايحاز والوضوح والمتطق ؛ ولكن لايكق أى 
منبما فى ذاته فى تقدديم الحاول العملية للشاكل الواةمية غير المتنامية والنى تشور 
بصدد من مع عليه عبء الا ثبات . بل لابد من الرجوع بصدد كل حالة واقعية 
إلى التطبيقات الختلفة الساءقدراستها بقصد ادخال الواقمة المعروعدة فىنطاق [حدى 
هذه الاطبيقات ؛ ورا لا يحدى ذلك أرضاً . 

ومع ذلك » فلا يفخى أن يغيب عن النظر ان القاء عب. الائبات على من 
يدعى خلافى الأاصل » مع التطبيقات الختلفة هذ الفاعدة » وهىااتطبيقات الاين 


(03١‏ عبد الرزاتي السبورى » + ؟ ا 0لا. 
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حب إرم سه 


دراستبا . [ما يرجع إلى فكرة جوهرية عى الآاساس ':ظرى للقاعدة وتطبيةاتها 
ل السواء : 

ومؤدى هذء الفكرةٌ أن الاصل هو الثى, الأ فرب إلى التصديق ؛ وققاً لما 
إقبله العقل » وما يسنسينه المنطق . وقد سبق أن ذكرنا أن نظرية الاثببات نقوم 
كابا على أساس ذكرة الاتيال الراجح عهدة[سوفئة ده 11146 زطدطوجم ”ا 
نإذا كان الاحتتال الراجح فى جانب أحد الخصمين , فإن الاصل يسكون فى جانيه 
أيضأ ولابقع عليه عبء اثبات مأ يتمسك به ؛ بل يكون على خصمه الذى يدعى 
عكس الراجح أن يثبت ما يدعيه . 

فإذا اثبت الخدم ما ينقض الاحتتال الرأجح الذى كان ثاباً فى بادىء الس 
لخصمه ء أصبح هذا الخصم مطالياً بأن يثيت مرة أخسرى أن الاحتال الراجح فى 
جانيه هو . وهكذا يتيادل الخصمان عبء الاثيات طيقأ لفكرة الاحتال الراجح 
المذكورة !17 , 

وفى جميع الاحوال فإن الخصم الذى بقع عله عبء الاثبات » أى الذى يقع 
عليه نقى الاحتتال الراجح فى جانب خصمه ‏ لابطلب, ممه أن يق هذا الاحتيال 
نفياً قاطمأ » أى لايطلب مئه اثيات ما يدعه هر اثساتاً يقيناً . تاليقين المطاق 
لا وجود له فى نظارية الا ثبات . فلا هو مطلوب للاعفاء من عبء الاثبات .ولا 
هومطلوب لنقلعبء الا ثيات [لى'طرف الاخرءولاهو مطلوب الحم فالتزاع 7. 

)١‏ راجع ما سبق , تقرة ١1‏ ؛ وراجع كذالك : مارن وريئو »جاءص 0؛؟5 


اويرى ورو وارتان 'ج؟ا*رمم 0:5 ء*هامش ١٠-كرر؛‏ بودأن وبيرو » 
حأ اص 5١؟.‏ 
(؟) ماراق وريشو ' ح؟ اص 407؟. 


(؟) أوبرى ورد » + ؟ عرقم *؛ »عاش ١٠سكرر‏ ؛ بودان وبيرو » ح واص511. 
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ويتضح من ذلك ان [اقاء عبء الاثبات على عائق أحد الخصمين » هو رغم 
أعميته » لايؤدى إلى تحميل الخصم بسبء ينوء عنه ؛ بل يؤدى فقط إلى تحميله 
بواجب النشكيك فى صدق الواقة الثى بدت راجحة فى الآصلء مع محاولة ترجيح 
الواقعة التى بننمسك بها هذا الخصم والى لم تكن راجحة فى الاصل . فإذا هو فمل 
ذلك انتقل عب. الاثبات إلى خصمه7". وتطبيقا لنفس الفكرة فإن من يع عليه 
عبء الإ ليا تلا يكلف باثيات |اواقمة النى؛دعيبا واثبات عدم وجود واقعة أخرى 
نكذيا ء فثل هذا المبء لابمكن تحمله ولامكن تحديد مداه : بل يك أن يثيت 
الخصم ة الواقعة التى يتمسك با » وعلى خصمه إذا شاء ؛ أن يثيت وجود واقمة 
أخرى تكذب هذه الواقمة 17. 

وتخلص هنكل ذلك إلى أن المبدأ العام الدى يصلح للنطبيق على كل الحالات 
غير الحدودة وغير المتناهية هو أن عبء الإثبات بيقع على عائق من يدعى خغلاف 
الراجح عقلا . فإذا أردنا أن تمبر عن هذه الساعدة تبيرآ فنيأ » فلنا أن عبء 
الإنبات يقع على عانق من يدعى خلاف الاصل . فإذا أردنا أن نعطى تطبيقات 
شادة لهذه القاءدة فلنا ان الاصل ف الالتزامات هو براءة الذمة وان اللاصل فى 
الحةوق الءينية هو الامر الواقع , وأن الاصل هو ما نام عليه الدايل فبلا أو 
غرضاً.. .الخ. 

وكل هذه التطبيقات الاساسية وما يتفرع عنبا من تطبيقات غير محدودة 
مردها إلى مبدأ عام هو أن عبء الإثيات يقع علىعائق من بدعى شلاف الاصل 
أى يدعى شلاف الراجح عقلا . 
(0) اتسيكويدى داقوز *ج 4 “سس ٠١+‏ * فقرة ؟1. 

0) أوبرى ورو* ١5+‏ "رتم 41 ص 44 وما يدها , بلانيول ورسير وجا بولد» 
.الا'ا'شرة150ا'ص ه:هوما بمدها * وراجم الجدل الذى اثاره بارتان حول ما فاله 


اوبرئ ورد * بصدد المناصر التى يجب على المدعى ائباتهيا * وتلك الى لا يجب عليه ائياتها : 
ارتان على اريرى ورو ' + ؟٠١‏ 'ص *:؟ ص 4 وما بددها 7 
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سه وه عه 


ه> - قل عبء الاثبات :تنفى الاتفاق : 

من المقرر أن قواعد الإثبات بحسب الآصل لاتعلق بالنظام العام 7 .و بصفة 
خاصة فإنالقواعدا لتلفة من بقع عليه عب الإثيات لا نتماق با لنظام العام » بليموز 
الاتفاق على ما يخالفبا ٠‏ سواء ثم ذلك فيل التزاع أو فى أثنائه » وسواء ثم ذلك 
بطريقة صريحة أم بطريقة منية مستفادة من بحرد نطوع أحد الخصوم باأبات 
ما لابقع عليه عبء اثياته . 


وقد قضت محكمة النض ,أن , القواعد الى بين على أى خصم بيقع عب-. 
الإثبات لا تتصل بالنظام المام ووز للخصم الذى لم يكن مكافا فى الاسل مل 
عبء اثيات وامة معيئة أن بتطوع لاثيائيا بطلاب احالة الدعوى إلى التحقيق من 
أجلبا » فإذا أجاته احكة إلى طلءه امتئع عليه أن يحتج بأنه لم يكن مكلماً قانوناً 
' بالإثات وذلك على أساس ان تقد ه ذا الطلب وسكوت خصمه عنه يمد بمثابة 
اتفاق بينبما على نقلعبء الإنبات ليه »20. وقد صدر هذا الهم بصدد الة_ينة 
القانو نية المستفادة م زالمادة ١٠‏ ه منالقانون المدتى الخاصة باعتيارتصرف المورث 
حك الوصية . 

ويلا-ظ أن عدم تعلق ةواعد عيء الاثيات بالنظام العام » هو سق انعصوم 
و حدثم ء وليس للقاضى الذى لا يحوز ل أن يذءل من تلقاء نفسه عب الائيات من 
ااشخص المكلف به إلى خصمه 9" , 

و بذلك نكون قد انتبينا من النصلالخاص بميء الائيات » ونتتقل الآن إلى 
دراعسة طرق الانيات 5 

)١(‏ راجء فى هذا الموضوع : 411:5 18 > رسالة » باريس» ؟155ا, 
0غ 0إنقة : رسالة , باربى 155٠١‏ 

() نقض كرا 1535/1 ء ترعة المكب الفى س 37 » س 1756 و فى نقى 
الى ء نقد »رار ؟هؤواء بجموعة المكت الفتى ءوس ٠‏ »ص س.؟ 


(؟) بودان وروء ج ؤووص 0ا؟؟. 
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الفمسزا رايع 
طرق الا سات 
5 - فكرة عام . 

طرق الإثبات هى الوسائل ألنى يلجأ إليبا الخصوم لا قاع القاضى بصحة 
الوقائع النى يدعونها . وقد نظم المشرع فى فأنون الإثرات : سيعة طرق للاثيات » 
فى سيعة أبواب » ابّداء من الباب الثانى إلى الباب الامن من القانون المذكور . 
وهذه الطرق هى بيترتب ورودها فى اافائون : الكتابة ؛ والشبادة أو البضة. 
والفرائن ه والاقرار ؛ والهين : والمماينة » والخيرة . والكتاية هى أة.وى طرق 
الإثيات. وه تصلح لإئيات جميع الوقائع سواء كانت تدرفات قانونية أو 'وقائع 
مادية . ولكن القانرن لايشترطبا الا بصدد النصرفات القانرنية لآنه عند ابرام 
ااتصرفت يمكن اعداد الدليل الكت وءايه ؛ وهو مايسمى بالدليل الممبأ أو الدليل 
المعد مؤهة4ووددءةجم عجووعم والفائرن لايشترط الكتاية فى كل التصر بأت 
القائر فية » بل فى النصرفات التى نزيد قيءتبا على عشرين جتيباً وذلك مما لازهاق 
اأناس فى معاملاجم ذات ااقيمة الحدودة . والكتابة لما قرة مطلقة فى الإثيات » 
فلا يوز ائيات عكسبا الا بكنتابة أخرى مثلبا ؛ أو عنطريق الطمن يبا بالانكار 
أو التزوير"2. :. : 

أما الشبادة أو الببثة فدّد كانت وسلة الاثيات الول فى امجتمعات القديمة , 
ححيث كانت الآمية شائءة وكان يصعب ,النالى اعداد أدلةكتاية للائبات . ولا 
زالت للشبادة [هميتبا -نى الآن فى المعاملات النجارية مراعاة ملسرعة والثقة فى هذه 
المعاملات ‏ ولكن لامك أن قوة الشبادة فى الاثبات أضمف من قوة الكنتاية » 


. يراجم المواد من « الى ل من انون الإائيات‎ )١( 
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9ه اب 


لآن الشاهد فد تمختلط عله الأامور النى رآها أو سمعبا » ود خونه الذا كرة » بل 
وقد يعمد [لىالكذب . رلذلك فإن القانون لا,قي ل الاثيات بالشبادة فى التصرفات 
أقانونية المانية إلا إذا لل تجاوز فيمتبا عشرين جنيب . أما بالنسبة للوقائع المادية 
وهى لايتصور بصددها اعداد دليل كتابى تنما » فإن ا مشرع يبل فيبا الإنياتن 
بالشبادة مراعاة لهذه ااضرورة ١؟‏ . ومع ذلك فبو حيط الإثبات بالشرادة بكل 
الضمانات الممكينة ٠‏ فينظم اجراءات سماع الشبود2""؛ ويعاقب هل العبادة بالزورء 
و يعطى للقاضى ساطة تقديرية فى الاخذ بالشبادة أو عدم الاخذ يا . 

أما اقرائن فبى طريق غير مباشر من طرق الإثبات . والفريئة هى اعتبار 
الواقئة الاصملة المداوب اثبات! » قد 'ثيثت مز جرد اثات وائمة أخرى بديلة"؟ . 
وتظبر فائدة القريئة فى أن الواقعة البديلة ,مل اثناتبا عادة ؛ بينها الواقعة الاصلة 
تكون عسيرة الاثيات , والقرائن من نوعين فبى إما قانو نية أو قضائية . والقرينة 
اثقانونية هىالنى نص عليبا القانون . أما القرينة القضائية فبى التى يقررها الفاضى . 
والقريئة القانونية قد تفيل اثبات المكس فتكون فرينة بسيطة » وقد لا تقبل ابات 
المكس فتكون قاطءة . أما القرائن القضائية فبى داامأ قرائن سيطة تقبل اثيات 
المكس . وفوة القرائن الفانونية فى الانبات تتحدد يمقتضى النص انون الدى 
يغررها . أما القرائن القضائية فبى لا تقبل إلا فى الحالات الى يحوز فيبا الائسات 
بالشبادة » لانم نقوم علىاستنباط عقر يمتاج إلى دقة » وهى بذلك لاتحقن درجة 
كيرة من الاطمثنان . 

)١(‏ بلانبول وريير وجابواد * ح ؟ 2 فقرة 1158 أ* ص 94م. 

(؟) راجع المواد من 54 الى ٠١5‏ من تانون الاثيات . 


(؟) القرينة القانولة للا تمنى من الائيات » واكنبا ننال محله من الوائة الاسة الى 
الرانمة البديية . راجع ما سبق ' فقرة 0 
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ع الوه سه 


.أما الاقرار فبو ليس طربقاً. من طرق الاثييات , ولكنه يؤدى فقط إلى 
الاعفاء من الاثباتءلانه بمجرد الاقرار.تصبح الواقمة المطلوب اثياتها غير متنازع 
فيا » ومثل هذه لواقمة لا تكون حلا للإثيات . 

والا رار يذنى عن الاثبات » سواء بالنسبة للتصرفات القانونية أو الوفائع 
المادية . والاقرار لايؤدى إلى بدن كامل شأنه فى ذلك شأن كل أدلة الاثبات » 
لآن الشخخص قد يكذب ف اقرارء الحاةاً للذرر بنيره أو نوفا لضرر أ كبر قد 
يلدق به . ولذلك فإن الا قرار لايكرن حجة الا علىالمقر وحده .وقد نظم قانون 
الاثبات اجراءات الاقرار فيا يتعاق باستجواب الخصوم » واستدائبم شيعصآ 
أمام القاضى 17" . 

أما الييع فبو أن يحت الخصم الذى يحوزه دليل الاثيات إلى ذمة خصمه .فإذا 
حلف الخصم اليين فيكون قد كسب الدعوى بدليل اصطنعه بنفسه على خملات 
الآصل وللكن عوافقة الخصم الذى وجه [ليه اليين7". أما إذا نكل عن الدين فبو 
يكون قد خسر الدعوى عويكون التكول فى هذه الحالة فى حك الاقرار » قلايعتير 
طريقأ للائيات » بل وسيلة للاعفاء منه . ويلاحظ أن من يوجه [ليه اليين >وز 
أن يردها إلى خصمه الذى وجببا » ويكون على هذا الخصم .أن يحلف هو الدين أو 
أن ينكل عنبا . والبين من طرق الاثبات الى يحوز استخدامبا بالنسية للتصرفات 
النانونية والوفائع المادية على السواء . وإذا لجأ الخصم إلى البين كطر يق من طرق 
الاثيات : فلا يحوز له المدول عن اليين إلى غيرها من الطرق7". 

أما الممايئة كطريق من طرق الاثيات فبى انتقال احكة إلى مكان الواتءءة 

)١(‏ راجع المواد من ٠١٠‏ الى 1١١‏ من تانون الاثيات 


(؟) واجم ما سبق »* فقرة . 
(5) عبد الرزاق النبورى * ج ؟ ' ص جو ء هاش 1١‏ . 
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17 اسه 


المطلوب اثبائها سوا تعلق الآمر بعقار أو منقول , أو تعلق بالاطلاع على أوراق 
معيئة . وتعتير الخبرة نوعاً من المعايئة الفتية يقوم ما الخسيراء . و للسحكة سلطة 
تقديرية فى قبول طلب الاتة.ال للعاينة أو طلب انتداب خبير » ولحا أن ترقض 
هذا الطلب إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكنى لتكوين «ةيدتها .وق بعش 
الحالات يكون الانتقال للمابنة قبل حدوث أى نراع فملا وذلك لاثبات واقمة 
خثى ضياع مهالما ويحتمل أن تصبح حل نزاع أمام القضاء ( م +17 م 174 من 
قانون الاثيات )1 , 

هذه هى طرق الائيات الثى سندرسبا بالتفصيل فى الا بواب اشالية من هذا 
الكتاب . وندرس الأن مدى تعلق هذه الطرق بالنظام العام . 
> - هدى تعلق طرق الائيات بالنظام العام : 

من المثفق عليه أن بمض قراعد الائبات تتملن بالنظام العام . ومن هذا القييل 
قاعدة تق الخصو 1 فى الاثيات وفىتبادل أدلة الاثبات» وعدم جواز ننازل القاضى 
عن وظيفته لخبير أو لحك ؛ وعذم جواز انكار ورقة رممية إلا بطريق الطعن فيبا 
باللوير . وكذلك لا يحو ز الاتضاق على تمديل طرق الائبات انعاصة بالحالة 
المدئية الشخص "الملاد والرواج والوفاة 19, 

وفيا عدا هذه القواعد التى نتملق بالنظام القضاتى ولا بخناف أ.د فى تملقبا 
بالنظام العام : و بالتالى لا يحوز الاتفاق عل عفالفتبا » فإن سائر فواعد الاثبات 

.50* مجبوءة المك الفى ' سن ١؟ *ص‎ ' 19٠٠١ نض ذاظكى/رك/‎ )١( 


(؟) نظم المسرع أجراءات الانياث عن طرنى الممابنة والخيرة فى المواد من ١؟١‏ الى 
"1 من تانون الات . 


(؟) بودان وبيرو ' ج و ' فقرة 1١١+‏ ' ص 85+ ع مار ورينو ' ج١1١“‏ فقرة 
14 أصلره؟. 
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ع 14 سب 


الاخرى لاتتعاق بالنظام العام حسب الرأى الذى أخذ به القضاء الفرنى والمصرى؛ 
والذى رجح أخيراً فى المقه الفرننى ,أخذ به المقه المصرى فى يدوعه . 

وقد ذهب اتجاه فى الفقه المرنسى إلى عدم اجازة الاتقاقات المعدلة لطرق 
الاثيات ء أو الثاقلة لميء الاثيات ء أو الواقمة المطلوب اثياها . ونقطة البداية 
فىهذا الايجاه أن العدالة كفت عن أن نكون نظاماً عقدياً يحوزالتعديل فيه باتفاق 
الخصوم ء وما هى نظام اجناعى :ملو فية المصاحة العامة على مصلحة اللافسراد 
الخاصة » فكا يقول اهرن : « العدالة تعلو على الحريةع 93 . 

وقد ذهب فريق آخر من الفقه الفرتسى إلى بطال الاتتفاقات المعدلة لطرق 
الاثيات أو المعدلة لقوة هذه الطرق ؛ مع اجازة الاتفاقات المعدلة لمن يع علية 
عب. الاثيات ؛ أو المعدلة للواقعة المطلوب اثياتا 150. 

ومع ذلك فإن القضاء الفرتمى ذهب إل أن قواعد الاثيات لا تتعلق بالنظام 
العام فى جموعبا : وذاك با ستنئناء القواعد القليلة التى لا يتطرق الشلك إلى تعلقبا 
بالنظام للعام » وهى القواعد السابق ذكرها فى بداية هذه الفقرة . واتجاه النضاء 
الفرنسى يوم على اعتبارات عملية » ويستاد فى نفس الوقت إلى حجتين ,الول 
هى أن قواعد الاثيات لما طبيعة خاصة لأنبا تعلق يحقوق الافراد الخامة » وإذا 
جاز للافراد أن يتنازلوا عن حمةوتبم أو يعدلوا فيها فيجوز لحم من باب أولى أن 
يمدلوا فى طرق الاثبات ال كلقة ا : لآن الدليل لابسو على الحق ذاته" . 

)١(‏ راجع فى هذا الوضوع .841.1 1.2 ' رمالة فى الاتفاقات الخامة ,طرق 
الاثات فى القانون المدلى * باريس م 197 . ش 

(؟) مسوعءماءوء5 “الرسالة الاب قالاغارة اليا “سخ ؟وءسذوكة أ صدمرج5 ' 
دراسات فى “اريخ القانون * نظرية الائيات * س ؟8؟ وما بمدها * مثار اليا فى : بودان 
وبرو *ح؟ "نقرة 14*ااءص 4؟5؟. ش 1 


(©) بودان وبيوء ح ؟ عفترةه 1١١‏ ء ع 369 , بلاتول ورمير وجابولد ب لا 
نقرة ١1+8‏ ' ص 205 ؟مارفى ورشر, جا١؟شر:‏ 4؟؟ اص 05م. 
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0ل ل 


والحجة اثثانية هى أنة طبقا لمبدأ حياد القاءنى يحوز للخصوم أن يتفقوا عل ىالطريقة 
لنى يعرضون بها نزاعبم أمامه 997. 

وند أذ القضاء المصرى باتجحاه القضاء الفرتى ؛ وزاد على ذلك بأن عبر 
صراحةعنأن قواعد الإئيات لا تتعلق بالنظام المام . وقد سبق أنذكرنا أنقاعدة 
صراحة أو ضننا 29, 


وكذلك نواترث أحكام النفض علىمة الاتفاق على الإثبات بالبيئة » ولو 
كان القانون يشترط الكتاية للاثبات . ويجحوز أن يتم هذا الاتفاق صراحة » أو 
للاستماع إلى الشبود”" . 

ومن ناحية أخرى لا يحموز للحكمة أن تقضى من تلقاء نفسبا يقيام المانع 
التدنى من الحصول على سند كتانى ا يجين الإائيات بالبينة إذا لم يكن صاحب 
المصلحة قد تمسك بذلك أمامبا ©1. 

)١(‏ بلايول ورمير وجابولد * جب ؟ * فقرة ه؟4١‏ ؛ س5ه42. 

(5) “نقض 0433/11/58 ' مجموعة المكب الى ؛س ١21ص‏ 98؟١7١‏ ؛نقض 
17 ' مجموعة الكت النى س ٠‏ » ص 7١+‏ ؛ راجع ما سبق : فقرة 58 . 

020( نقض 40د ؟؟ ١‏ ' مجموعة القواعد فى © ؟ سنة2' حا ؛*ص لاله'فتقرة 
نفس ١٠/؟/هه9١‏ ' مجموعة القواعد فى «؟ سنة' ج١ا*ص‏ 0م 'قترة 
05١‏ نقض 1988/1/14 ' مجموعة القواعد فى ه" سنة' ١‏ '/ص 6 'فتقرة 
445 نض 54؟1/-ه9١'‏ مجموعة القواعد لى 9" سنة'ح١ا*‏ ص 8غم»فقرة 
؟14؛ نقض 19/؟1/؟147؛ مجوعة المكب الى *س 1١:‏ * ص 1١75‏ ؛ نقض 
511/٠‏ 'مججوعة المكب الفتى رس ؟ (اوص ٠١*١6‏ ؛نقض ٠5/؟5001وا'‏ 
مجموعة الكب الفنى " سس 1١5‏ *ص 164241 :انض «؟الهرلاك١٠١1ه»‏ مجصوعة السك 
النى وس هما“ءصض ؟١١ا.‏ 

(؛) نقض 1566/5/5ء مجصوعة التواعد فى ٠؟‏ سنة عجاءص د نترة 114 . 
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عدا إإبة عل 


ويذهب الفقه المصرى فوجموعه إلىتأ بيد القضاء فى أن قواعد الإثيات لاتملن 
بحسب الاصل بالنظام العام 2 . وقد أخذ المشرع المصرى هذا الاجاه أيضأ بنصه 
فى المادة + من قانون الإثيات على أنه لايحوز الإئيات بالشبادة فيا نتجارز 
يمه عشرين جنيبأ د ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك » . وسندرس 
هذا الدكم بالتفصيل فى الباب الخاص بشبادة الشبود 7", 
4 - رقابة عحكمة الننض بان طرق الاليات : 

نظام الإثيات المعمول به فى مصر هو نظام فانوتى » وضع فيه اللشرع طرق 
الإثيات الختلفة وحدد قيمة كل منبا 29. ويترتب على ذلك أن تطبيق القاضئ لهذه 
الطرق هو مسألة قانون تخضع لرقابة حكمة النقض » فلايحوز للقاضى أن يستدل على 
مة الواقمة عن طريق غير الطريق الذى حدده القانون . ولا يحوز له أن يعطى 
لوسيلة من وسائل الإئيات قوة ليست لما » أو يمطيبا قوةأقل ممالما . ومع ذلك 
فترد على هذه الفاعدة عدة ملاحظات : - 
ذكرنا فى الفقرة الابنة . فانه لا يبموز الخصم الذى لم يعترض عل التجاء الخصم 
الآخر إلى طريق للائبات غير الطريق الممين له أملا ؛ أن يتمسك بذلك لاول 
ضرة أمام محكة (انقض.وقد قضت مك النقعش بأن عدم تملك الطاعن أمام محكة 
الموضوع بعدم جواز اثبات المقد بالبونة مع ننفيذه حك الاحالة إلى التحقيق وعدم 
نعيه هليه » يعتير قبولا للانيات يالبينة . وبالتالى لايحوز التحدى بذلك لول مرة 

(1) عبد الرزاق النبورى ' ح ؟ “ص 44 ؛ عبد الممم فرج الصدة ' ص 5١‏ 5 
رن : حلال الدوى * صبادىء الات ' 1554 *ءص 4؟. 

)0022( كان ننس المكم متررا ,تنتفى المادة 4٠٠‏ من التائون المدلى . 

[فو4 راجم ما سبق » فقرة ؟ . 
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أمام بحكة النقض .'١‏ وفضت بأن عدم مك المستأنف أمام محكمة الاستئناف 
بعدم جواز الائبات بالبينة إستيى قبولا الات بغير الكذاية ؛ و بالتالى لايحرر 
له النحدى بذلك لول مرة أمام محكمة النقض ' .وت بأن عدم تمسلك الطاعنة 
أمام محكة الموضوع بعدم جواز اثيات صورية ث#ص البائع بالبينة يترئب عليه 
عدم قبول الطمنعل الدكم ,طريق النقض استناد] إلىأنه عااف فواعد الاثيات7', 

(0) بعض طرق الإثبات خضع بحسب طبيعتبا لل لطة التقديرية نحكمة 
الموضوع فيا يتلق بتقدير قيمنها وما يمكن استخلاصه منبا. ومنهذ! القبيل شبادة 
الشرود الى يستقل القاضى وحده بتةدير ما يمكن تصديقه منبا وما يذبخىاطراجه!8؟. 
ومن هذا القبيل أيضأ القرائن القضائية اتى تفرم عل ىمل عقلى يقوم به القاضى نفسه . 
فالناضى هوالذى يقرر وبستخلسٌ وجود القر ينة القضائية على أساس وقائع أخرئ 


٠ 
«وجردة فى الدعوى‎ 


الدليل . وقد قضت ٠«حكمة‏ النقض بأن نحكمة الموضوع السلطة النامة فى وذن 
الآدلة ونقدير كفايتبا أو عدم كفايتها دون أن يكون نحكمة النَضٍ رتابة عليبا 
)١(‏ نقض 19717/0/58 » طمن رقم لنة 4؟ ق * ممموعمة المكب التنى » 
ال اس 8 ؟١!‏ ؛ نقض ٠5/؟1578/1ء‏ تخوعة المكتب الى »“س ١١‏ “ص 84؟1. 
(؟) نض ه«كله/19317 2 طمن رئم ١٠؟‏ ألنة ١‏ ق * مخوعة الكب النتى » 


س هادص ١١٠١5‏ ءنقّض »١505/1/١١5١‏ بوعة المكتب النتى ءوس لا ىو ص 1١١١‏ 
نقض ١٠1/؟/ههو١ء‏ بجموعة القوأعد فى ه" سنة ,حا ,ص لام فقرة 11١‏ . 


5 6) 


(؟) نقض 58/؟0/1٠هؤ1اء‏ جموعة القواعد فى ٠؟‏ سنة,»ءا ,ص 28 عنقرة +4 4 . 

(4؛) نقض 298/؟00/1٠ؤاء‏ مججوعة المكتب النتى »ءس ١؟‏ ىس .1١7‏ 

(0) نقض 193801/14غ مجموعة المك الفتى , س 5”0 2 ص 460 ؛ تقض 
1ت بمحصوعمة المكب الفنى » س 5٠١‏ » ص ١7‏ ؟ ع نقض 1539/5/١1‏ 


بموعة | لكت الفق ,سن ٠؟‏ ىص ولاه 
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تت إن هه 


فى ذلك 0'. وفضت بأنه [ذا كان الدليل الذى تأ ءذ به محكمة الموضوع عا يجيزه 
القانرن فبى صاحة السلطة فى ت#سدير أيءته وفى استخلاص النقيجة الى تستم 
لمائه". 

'"وينبغى فى هذا الشأن أن نفرق بين اعطاء الدليلالحجية التى اعطاما له إلقانون 
وهذا واجب على القاضى لايستطيع خا لفته ؛ ودين تفسير الدليل وتنحديد معتأه 
وهذا هو محال الاطة التقديربة لقاضى الموضوع 9". وهى سلطة :يذيغى أن:تراعى 
فى. مياشرتها ما يقضى به المقل وما يستسيغه المنطق . 

فالقاضى مقيد بالوتائع الثابتة أمامه ى الدعرى ؛ فو لا.عصى بعليه الشخصى 
ولا مخااف الثادع بأرراق الدعوى .وهو .ةك بالحجة الى اعطاها القانون لاداة 
الإنيات الختلفة . وهومقيد بأن يستديط من وتائع الدهوى الممنى الذى تؤدى إليه 
حصب ها يقيله المقل والمئطق . ولكن الوجه الأخر لهذه ليود هو أن القاضى 
ملك سلطة تقديرية واسعة فى تقدير وتفسير وتحديد ممنى أدلة الإثيات المقدمة فى 
الدعرى طالما أنه. انتبى إلى نتاج سائنة يقلها العقل 2 , 

لق نقض 15/5/1١‏ ء مجموعة القواءدى ه؟ سنة ,+ ١‏ »س 24 .فقرة ٠.1٠١9‏ 

(0) نقضس ؟/ا 0/1 »> محجوعة التوأعد فى «"سنة جا »ص1 ها #نترة .41١‏ 

(؟) نقض 155/15/58 ء تخوعة التواعد فى ٠‏ ؟سنة, ج ١‏ ص45» فقرة 5514 . 

(4) راجعق هذا المى : أحكام النقض غيرما سيقت الاشارةالهءنقض ٠ 1١/١1/١5‏ 3 
بجوعة التوأعد ل ١١‏ سنة , ح ١‏ , ص 89 »2 فقرة ه١4‏ ءٍ نقض 575/11/11 1ع بخوعة 
للتواعد فى *؟ سة,ح 1١‏ ىءص 24 نقرة 141١1‏ عنةض ه/؟١/؟؟؟ا!‏ » جموعة التواعد 
فى ا سنة 2ح اء ص 4 ع فقرة ؟115 ء نقض 1595>:/59/1» مجموعة القواعد فى ه؟ 
8 1:2 ص 44 4 فقرة ؟١1:‏ : نقخي 1امله/14؟؟| 6 مجصموعة القواعد لى 8" سنة م 
حايص 4ه.فترة 414 ع نقس 1/:59/ه15ء تموعة القواعد فى ١»‏ سنة , ح »١‏ 
ص 21 عفقرة 1٠6‏ ء نقض5/ 1576/6 ع مجموعة التوأعدل «؟ سنة »ج ؟ ىس 1814 » 


فئرة 515 ونقض ١58/15/19‏ » مجموعة التواعد فى ٠‏ ؟ سنة , جح ا وص 34 »> فقرمٌ 
411 ؛ نقضي ه1501 155 ء مجوعة التواعد فى ٠؟‏ سنة » جاءص؛ضةء نترة 1١8‏ وت 
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54 - تقسسروات طرق الالبات : 
تنقسم طرق الانبات إلى عسدة تنسيات بحسب الزاوية التى ينظر [لير! فى 





د نقض 158/11/١١‏ ء مجدوعة التواعد فى «؟ سنة , 1١‏ »ص 44 عفقرة 4١4‏ ؛ نقض 
؟*// 1٠‏ ؛ مجبوعة النواعد قى «؟ ستةء حواءص 244 ٠‏ فقرة 45١‏ م نقض 
ه١ام؟ز؟؛ؤاء‏ مجموعةالتوأعد ىق «ه؟ سنة,» واءس 2488 فترة |؟4 ؛ نقض 
٠‏ , مبجبوعة القواعد لى «؟ سنة» جواءص 268 , فترة ؟؟4 ؛ نقض 
535 »6 مبسرعة التواعد فى ه* سنة ع ح 1١‏ ءص 8 » فترة 11514 
151/11 » مجموعة التواعد فى ه؟ سئةءح 1 عو ص 48 , فقرة ه؟4 
13 ]1 « مدموعة التواعد فى م؟" سلةة اه ص هذة و نترة 155 : 


نقض 1/517/ 1١98 ٠‏ » مجصوعة القواعد فى ه؟ ملة ىج ايوص ه«ذ4م ع فقرة ا؟: : 
نقض »156٠١/5/١*‏ مجموءة التواعد فى هله جاع ص هذه فترة لم459 


نتض ح15/؟١/ءهؤاء‏ مجروعة التوأعد فى «ه» سنةءجا, ص وى فقرة ة؟: ؛ 
نقض 1/5/1 ه15اء محموعة التوأعد فى *؟ ستة, جواء ص5هء فترة 45٠‏ ؛ 
نقض 1561/٠١/58‏ مجوعةالتواعد . فى ه؟ سنةء <جاء ص25 » فترة ١|؟4‏ ؛ 
تقض 1561/4 , مجموعة التواعد فى ٠؟‏ سنة, جام ص 225 فترة ؟45 ؟ 
نقض 1568/11/9 , مجموعة التقواعد فى «ه؟ سنة,م دا ص28”5 فئرة ؟9؛ ؛ 

4 


نقض 510/؟9141/5١ء‏ مجوعة القوأعد فى ه" سلة, حواء ص5خ» فقرة ٠؟4‏ 
تقض »1١9686/5/5‏ مجموعة التواعد فى عاسلةىم جاأ» ص االهم2 فقرة م>)» 
تقض ؟١/1لدءوذء‏ مموعة المكب النتى , س 5, ص 54 ؛ نقض 5/5/4 هؤاء 
مجموعة المكت الف » س 7 ص ١58‏ ؛ نض 1505/6/51 مجبوعة اللمكب الفنى » 
س لاو ص 815 ؛ نقض 5/537 1563/1اء مجموعة المكتب الفتى »س 7ا وس 1٠١55‏ 
نقض 597 هلاه واء مجوعة المكب النى » س م , ص 585 ؛ تقض 15/؟1/1هة١‏ » 
مجموعة ال مكب الفنى » س 8 » ص 8٠‏ ؛ نقض 1568/5/55 » مجموعة المكب الفتى » 
سن 8 »ص لزه “نقض 6١1/؟١/م ١15»‏ 64 مجبوعة الك النتى »س ؤ »ص 8584م ٌّ 
نقض17/؟/وهه ١‏ » مجوعة الكت الفتى , س ٠١‏ , ص 159 ؛ نتض155:39/9/55» 
مجموعة المكب الفنى وس ٠١‏ وص 509 ع نقض ؟/١1505/1ء‏ مجموعة المكتب الفنى » 
س وص 50# ؛ تقض ١556/5/1١‏ , مجموعة اللكب الى وس 1١١‏ , ص 785٠‏ ؛ 
تقض 15/5 دواء مموعة المكت النتى عن ١5‏ رص ؟0؟ ؛نتض ؟١/١619314/11:‏ 
مجوعة الكت النتى يس ١6‏ ءص 3١4٠8‏ ؟ نتض 1337/1/5 مجوعة اللكب النتى , 
س114. ص ١1؟‏ ؛ تقض 1513/90/55 ع مجموعة المكب النى» س ١١‏ ء ص 7 ؛ جه 
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ؤ.ءؤ ل 


الاي" فطرق الاثبات فد تكرن مبائسرة ترد على الوافعة المطلوب اانا ماشرة 
ك! فى الكتابة أو الشبادة أو الممابئة والخرة » وقد تكو غير مباشرة ترد .على 
وافمة أخرى بديلة غير الواةمة الاءيلة » وذاك طدقاً لما سبق أن درسناه عن نقل 
دل الاثبات ؛ وبت-ةقذلك باانبة للقرائن وياافسية لشبادة فى بعض الاحيان. 


وطرق الإثبات اد تكون معدة من قبل وهى ما تمى بالآدلة المببأة :ويكاد 
ذلك يقتصر عل الكخابة ركذلك القران القانونية » أو لا تكون طرق الاثنات. 
معدة من قبل ويصدق ذلك على ممظم طرق الائيات الاخرى النى يجرى اعدادما 
بعد أشأذ الاق 5 فى الشبادة والقرائن/اقضائية والاقرار والبين والممابنة والخرة. 


وطرق الاثيات فد تكون لها حبية ملزمة لا.تقبل! ثبات المكس؟ فى القرائن 
لقان ني القاطعة وي فى الدين . وقد تكون لا حجية «لومة تقبل ائبات المك سح 


نقض 148/؟/550اء مجبوعة المكب الانى ءوس5اءس ١١2‏ ؛نقض١٠؟/ه/1950ء‏ 
جموعة المكب الذتى »عي 2١١‏ س 054 ؟ نقض ؟/١/+1543‏ , مجموعة ا لكب الفق » 
س 184 ص 5١‏ ؛ نقض 1570/5/58اء مجموعة المكب الى ءس ,١5‏ ص 24؟ ؛ 
نقض | ؟/١/1954»مجموعة‏ المكتب الفنى ءس ١١‏ ص 4"؟١‏ ؛ نقض 68/ه/19314» 
مجموعة المكتب الفنى ءس ٠١‏ »ص "74 ؛ نقض ١851/5/91‏ مجموعة المكب الفتى » 
س 1١‏ دص 488؟1 ؛ نقض 1435/5/55 ء مجموعة المكتب الفى تسن | ين + 
نقض 1455/5/5 ء مجموعة المكب الفى ء س 1١‏ , ص ٠ه‏ ؛ نقض 4)/؟/19353ء, 
مجموعة اللكب الننى اس اءوس 1540 تقض 39/١١/5١‏ ١ه‏ مجموعة النك: 
الى ,سس ها ءس 1090١‏ ؛ نض ؟19170/1/5غ مجموعة المكب اأفى ءس 9١‏ م 
الا ؟ تقس ل ؟#//اثرء لاقلاء مجموعة المكتي الى » سن 251 عن 4إ" ؛ 
نقض ٠‏ >/رك/رء /اواء مجموعة المكب الفنى »س 5١‏ »ص ©؟7 ؛ نقض ١‏ ؟/رول/ء 17و1اء* 
مجموعة للكت الننى ءوس ”(١‏ ءص لم74 © نض ٠+/5/١15417ء‏ مجموعة المكب 


الذى , سن ١؟‏ ءوض ؟اؤأ١٠اء‏ 


)6))0 راحم فى هذا الوضوع : يلاليول ورسر وجابولد »حلا نقرة 1151 فلقرة 
0 عمد الرزاق النبورى ج57 وس 58 وما سدها , 
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-- [١# له‎ 


فى الكتابة والاترار . وقد لا تكون لها ححجية ملزمة أصلا فى الشبادة والقرائن 
#قضائة . 


و طرق الائبات قد تكون أصلية كافية بذاا كالكتابة والةسرائن القائرية 
بالذ-ة لاتصرنات الفانونية والوفائع المادية علىالسواء »وك د لك الشبادة والقران 
القعنائية بالنسبة للوقائعالمادية أواتصرفات النانونية اانىلا تزيد قيمتبا عل عشربن 
جنيباً:. وقد يسكرن طريق الإثبات أصلياً ولكنه غير كاف بذاته بل لابد من 
ذكاته بدليل آخر ومن ذلك ميدأ الثبرت بالكتابة . 

وقد يكرز طريق الاثيات نكيلياً كالكباد: والقرائن الةضائية واليين الماسمة 
وذلك بالأ:سية للتصرفات القانونية النىتزيد ةيمتبا علرءشرين +نساً إذا وسد ميدأ 
ثيروت بالكتاية . 

وقد تكون طرق الالبات ا-تياطية كالاة_ار والعين الحاسمة ؛ فبذه طرق 
' تننى عن الإثيات بطريقة احتياطية عند .ا لاي جد الدايل الا>لىالمفر وض تتديه. 
وكذلك فإن المماينة والخبرة من طارق الائيات الاحتياطية الى لايلجأ [ ليا لقاضى. 
إذا وجد فى أوراق الدعوى ما يكن لتكو من عفيدته . 

على أن أمم تقسيم لطرف الائيات هو تقسيمبا من حيث قربا فى الائبات إلى : 
طرق ذات قرة مطلنة ؤلا تدخل فى هذا ااقسم الا الادلة الكتابية » وطرق ذاث, 
قوة محدرد: » وهى لليينة والقرائن القضائية والمماينة والخيرة : و إلى طرق «عفية 
من الإديات وهى الافرار واليين الحاحمة واآقرائن القانونية 11. 

وندرس قي يل » فى خمة ماحث متالة » الاحكام الأإساسية فى طرق” 

الائيات الخلفة . 


.٠١*؟ صمجداإزاق البررى 2 ج+؟ء»ص‎ )١( 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


- 5ل د 


الميبعحصث الأو ل 
الإثيات باللكتابة 
الورةة المك5وبة إما أن تكون ورقة رسمية أو ورقة عرفية وتختلف قيمة كل 
تيا هن الأخرى ف الإثبا: . 


و الاوراق الرسمية 


: تعر يفن الورالة الرصمية‎ - ٠ 

تنص امادة ٠١‏ من انون الاثيات على أن الحررات الرسمية هى النى يثت 
فيبا مرظف عام أو شخص مكلف مخدمة عامة ما ثم على يديه أو مأ تلقاه من ذوى 
الشأن ء وذلك طبقاً للأوضاع الفانونية وى حدود ساطته واختصاصه ء فإذا ل, 
سكب هذه المحررات صفة رسية : فلا يكون لها "إلا قيمة ا حررات العرفية م 
كلن ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامبم أو بهيات أصايمم 97 

وطبقاً لهذا النص يشترط حتى تعثير الورقة ورقة ر>مية عدة شروط هى : 

. يجب أن يكون الذى حرر الورتة موظف رعمى أو مكلف مخدمة عامة‎ - ١ 

م - يحب أن تكون ولاية هذا الموظف قائمة وفت تحرير الورقة بأن كان 'لم 
يمرل أو ينقل . ْ 

+ - يحب أن يكون تحرير الورقة ما يدخل فى اختصاص وظيفته » فالقاضى 
مثلا وظيفته كتاية الأحكام ؛ ولكن ليس من اختصاصه ته رير المقود ؛ فبذا. 
اختصاص المو”ق طيقاً للقائرن رفم + لسنة بمع:؛ » وهكذا . 

؛ - يحب أن ينم تحربر الور الرسمية طبفا للاوضاعالنىقررها المشرع. رمن 
هذا اقل ما فرره القانون بالنسية الآوراق الرسمة التي يحررها الموئت » من أن 
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يوثق ا حرر باللنة المربية » وبخط واضح غير مششم لعل إضافة أوتحشير أوكشط ؛ 
وأن يشتمل على البيانات المعلقة بشاريخ التوثيق ونخص الموثق وأشخاص ذوى 
الشأن ومكان التوئيق . ويحب أن يوفع المرثقهو وأسماب الشأن والشبود على 
المحرر... الح . 

وإذالم يتوافر شرط من هذه الشروط فإن الورتة لا تن تقد كل قمة 6 بل 
يكون لها قيمة الورقة المرفية فى الإنيات إذا كانت موقمة من ذوى الشأن أو عليبا 
أختامبم أو بساتهم ٠‏ 

1 - حتعية الورالة الرصوية فى الاثيات : ٠‏ 

تنص المادة ١١‏ من فانون الاثبات على أن د الحررات الرسية حجة عل الناس , 
كافة يما دون فيبا من أءور قام ما عررهاأ فى حدود مبمته أو وعت من ذوى الشأن 
فى حضوره مالم يقبين تزويرها بالطرق الرسمية » . ويتضح من هذا النص أن 
الور الرعية دليل أثيات قاطع , بالنسة للوةعين عليبا وبالنسية الناسكاثة وذلك 
ةين الآين : 1- أن يكون مادون فيا بدخل فىحدود مبمة محررها 
ويشملة لشذكر ناريخ تحر ي رالورقةومكان حر يرهاونوقبع الموثق وأحاب الشأن 
والشبود وبان مراعاة الاجراءات الى يتطلبها الفانون كقراءة الورقة ع ل أصحاب 
الدأن بل توقيمبا . 

ب - أن يكون ما دون فيبا قد صدر من ذوىا أن تحت سبمعالموثق أو بصره 
سواء كان ذلك قولا أو فملا . ومن هذا الشأن نص عبارات المقد الذى ثم ابرامة 
أمام الوئق ؛ أو اعتراف المشترى بأنه تسل الثىء البيع واعثراق البائع أنه تسل 
الئن ف اساي قد تم أمام الموثق فإنه يذكر حدوث ذلك أمامه . 


انا راان الشرننن كانت الورةه الرسة حجة ما دون فيا فى مواجمة 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


سس همه|إ سس 


الكانة » ميث إذا أراد شخص أن يطمن فىمة بان وارد فى هذه الورئة فلايكون 
أمامه إلا الطعن فيها باللدوير . 

ولكن يلاجظ أن حجية الورقة الرسعية من ناحية الإثبات لا تتعاق بموضوع 
التصرف الذى تضدمنته الورقة ؛ من ناحية الشروط ال مو ضوعية لانمقاده . فبذا 
التصرف يقل الطمن فيه كأى تصرفت آخسر بالبطلان أو الصورية أو الفس أو 
الرجوع بحسب الاحوال وطبقاً للتواعد العامة فى نظرية العقد . 

ومن ناحية أخرى فإن الورقة الرسمية الث يحررها الموثقانخاص يحانب حجيتبا 
فى الإثيات ‏ فإن لما قوة تنفيذية بحيث لا يحتاج صاحب الحق فيبا إلى استصدازر 
حسم بحقه ؛ بل يقوم مكلتب النوئيق بتسايمه صورة من الحرر توضععايبا الصيغة 
التنفيذية يا نوضع على الاحكام » وهى اتى تقرر أنه , يحب على الضرين المطارب 
منرم ننفيذ هذا السند أن يبادروا إل تتفيذه وعلى النائب المموى ووكلائه أن 
يساعدوم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأمورى الذبط والربط أن يعاوتومم 
على اجراء اتنفيذ واستعمال ااقوة الجسبرية «تى طلإت مثبم المساعدة والماونة 
بصورة تانونية » . وغتى عن الذكر أن ححجية الإثبات أم مستقلعن قوة التافيذ. 
ويلاحظ أن حجية الورقة الرسمية فى الائبات تنصرف أماسا إلى الندخة الاملية 
للورقة الرءمية وهى النى تحمل توفيمات ذرى الشأن والموثق والشبود . أما صور 
الورقة الرسمية فلبا حم آخر . 
- ججية صور الورقة الرصمية : 

لبقا لقانون التوثيق فإن النسخة الآصلية للورقة الرسية يحتفظ بها مكنتب 
التوثيق فى ملفات خادة » وبل ذوى الشأن ص ورا ر>مية منبا يوتعبا ااوثق 
ويذكر فيبا أنبا مطابقة للاصل . والصورة الرجبية لما حجية فى الإثات تمئف 
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مسب ما إذا كانت اةة الاصلة موجود: أو غير مو« ودة . 

١‏ - فإذا كانت النسة الاملية مو جو ث: فإنه »سب نص المادة ؟إعن قانون 
فوتوغرافية نكون حجة بالقدر الذى تنكون فيه مطابقة لللاصل . وتعتبر الصورة 
مطابقة للاصل ما لم ينازع فى ذلك أ-د الطرفين ؛ وفى هذه الحالة تراجع الصورة 
على الآصل , . ويتضح من هذا الاص أنه إذا كانت النسخة الاصلية موجردة فإنه 
لا توجد أية صعو بة فىالرجوع ذا لزم الس [لىهذه النسخة .ولذلك فإن صورة 
الورة: الرعية تعتبر حجة بالنسية للكافة , ما لم بنازع أحدد فى مطابقتبا اللاصل 
وفي هذه الحالة برجع للاصل. 

؟- أما إذا كانت الذرخة الاصلة غير مو جردة ؛ولانوجد إلا صورة رحمة 
منبا » فإن حجية الصورة إلرسمية تتوقف على مدى سلتبا المباشرة أو غير المباشرة 
بالنسخة الاصلة , أى على أساس ما إذا كاات المورة الرسمية مأخو ذة منالناشة 
الآصلية ذانها أو مأخوذة عن صورتها أو عن صورة صورتما . 

١‏ - فإذا كانت الصورة الرسمية مأخوذة عن النة الاصلية مياشرة.وتسمى 
فى هذه الحالة بالصورة الرسعية الآصلية» فإن حجيتبا نكون هى نفس ححجية النسخة 
الأملية م كان مظبرها الخارجى لايسسح بالشك فى مطايقنبا لللاصل . 

؟ - أما إذا كانت الصورة الرسجية مأخوذة لا عن الناخة الاصلية ولكن عن 
الصورة الرسمية للنسخة الآ سلية » فإنه تكون لها الحجية ذاتا ولكن يرز فىهذه 
الحالة لكل من الطر فين أن يطلب م اجمتبا على'لصورة الاصلية النى أخذت منبا . 

ع أما مانا من صور رسمية للصورالأخوذة من الصور الاصلية فلا بمتد 
به إلا يمرد الاستدناس نبأ الظروف . ( راجع المادة ١+‏ من قانون الإثبات) . 
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؟ ‏ الاوراق العرفية 


9 - حبدية الورثة العرفية عل من ولعها : 

تنص المادة ١6‏ من قفون الإثيات على أن « يعبر الحرر العرقى صادرا من 
ونمه ما لم ينكر صراحة ما هو مندوب إليه من خط أو [مضاء أو تم أو يصمة. 
- أما الوازث أو الخاف فلا يطلب منه الافكار » ويكنى أن يحلف يمينا بأنه لايعلم 
أن الخط أو الاءضاء أو الم أو البصمة هى لمن تاق عنه الحق . - ومن احتج عليه 
بمحرر عرف وئافش مرضوعه » لايقبل منه [نكار الخط أو الامضاء أو الحم أى. 
يصمة الأصبع , .ويتضح مر هذا الاص ما يأتى: . 
١ *‏ الورقة المرفية حجة علىمن وآعبا وكد لك علىخلذه العام وهو الوارث . 

؟ - تقد الورقةالعرفية حجيتبا إذا أنكرمن حتج ا عليه أنه وتعبأ أو وضع 
عادبا تمه أو بصمته . ويكق هذا الانكار لرفض الورقة ولا تكون هناك حاجة 
إلى الطمن فيبا باتذوير كا هو الشسأن بالنسبة الورقة الرسمية . ويسكون على من 
تمك بالورقة أن يقي الدليلءلىمه صدور الورقة من وقمبا عنطريق اجراءات 
حقق الخطوط. 

اظرأ لآن من يتمسسك بالورقة فى مواجبة الوارث لايدعى أن الوارث 
هر الذى وتعبا . فإنه إذا أراد الوارث أن ينكز الورة: فإنه لاينكر توفيمه عليبا 
رلكته يتكرفقط مع لف الهين أنه لابممأن الخط أوالامضاء أو الحم أوالبصمة 
هى لمن تلوّعنه الق ٠‏ 

؛ - استحدث فانون الا ثبات الجديد حك هاما وهو أنه لاايحوز لمن يحنج فى 
مواجبته بورقة عرفية صادرة منه ؛ ثم ناقش هذه الورقة من حيث الموضوع » 
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أن يقوم بعد ذلك بإنكار صدورها منه .«المناقسة فى موضوع الورقة يمثابة اقرار 
#تنى بصحة صدررها من موقعبا فلا يقبل منه انكارها بعد ذلك . 

ه - إذا لم ينكر من وقع على الورةة المرفية صدورعا مثه فإنبا نكون حبمة 
عليه بكل ما جاء فيبا من ببافات. وخاصة مايتملق بتار يخ نحرير هذه الورقة.ولكن 
يظل لأحاب الشأن اق فى الطعن فى التصرفت الذى تتضمته هذه الورقة بأوججه 
الطمن المتملقة بالموضوع كالطمن بالبطلان أو الفسخ أو الالفاء ... الخ . 


- حجية الورقا العرفية بالأسبة للفر ؛ 

على خدلاف الوزقة الرسمية النى نكون حجة على الكافة يما دون فيها » فإن 
الورقة المرفية لا نكون حجة على غير أطرافبا بالنسبة لتاريخبا إلا إذ! كان هذا 
التاريخ ثابنآ «وذلك مما للتلاعب والتواطز اضرار! بحنوق النيد عن طريق ذكر 
تاريخ غير يح فى الورقة . منهذا القبيل أن بع نس منق ولا معيناً بالذات يعلكه 
إلى أ كثْرمن خص واحد . ونظراً لآن الملكية تنتفل بمجرد المقد فإنه يستطيع 
او كن تاريخ الورةء العرفية يحتج به فى «واجبة الفيرءولو لم يكن ثابتاً . أن يقدم 
تاريخ البوع الثانى على البيع الأول بما بحمل المشترى الثانى كأنه هو الذى اشترى 
أولا ٠‏ وغير ذالك أمثلة أخرى كثيرة . رسدأ لهذا الباب فرر المشرع فى الادة 
٠‏ من قانون الاثبات أنه , لايكون انحرر المرنى حجة على النير فى تاريخه إلا 
منذ أن يكون له تاريخ ثابت» .واثيات تاريخ الورقة الء_فية له طرق عختلفة نصت 
عليبا المادة ١٠6‏ المذ كورة وهى . 


. من يوم أن يقد انحر اعرف بالسجل الممد لذلك فى مكشب التو ليق‎ - ١ 
وائبات الناريخ عنهذا الطريقهو اجراء مخناف ماما عن الرسمية . فالورتة ثانة‎ 
. الناريخ :ظا. ورتة عرفية من كل وجه‎ 
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؟- من يوم أن يبت مضمون اسرر المرفى فى ورقة أخرى ثانة 
افاريخ . 

+ - من يوم أن ييؤشر عليه موظف عام مختص مع ذكر تاريخ التأشير . 

؛- من يوم وناة أحد من لهم على المحرر أثر ممترف به من خسط أو [مضاء 
أو يصمة » أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو بيصم 
لملة فى عصمه . 

ه - من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطماً فى أن الورقة فدحررت قبل 
وقوعه » ومن هذا القبيل أن ترسل الورقة بالبريد المسجل ويره على الورقة ذاتها 
عام البريد ارخ مببه + 

6 - أسلدناء الخالصات هن ضرورة اليات التاريخ : 

نصت الفقرة الاخيرة من المادة ه١‏ من ظا:ون الاثيات على أنه د ومع ذلك 
يجوز للقاضى نبعا نظروف ألا يطب م هذه المادة على الخالصات , . والواقع 
أن الذى يوق ديناً عليه ويحصل على عنالصة بالوفاء من دائنه قلا يفكر أن يحمل 
تاريخ هذء الخالمة ابت فبر يكتنى يحجية هذا الناريخ بالنسية للدائن الذى وقع 
على اتخالصة ولا مثيه كثيرآ حجيتبا بالنسبة للخير . ولذلك أجاز المشرع للقامنى 
أن يعتير الخالصة حجة علىالغير بالذسبة التاريخ المذكور ما ولو لريكزهذا التاريخ 
ثابتا . ويدخل ذلك فى نطاق السلطة التقديرية للفاضى .وينطبق هذا الحم على الوفاء 
البيط . أما الوفاء مع الحاول فلا يحتج بتاريخه فى مواجبة الغير [لا إذا كان ثثايتاً 
لآن أثره يظبر بصفة خاصة فى مواجبة الغير » فيرجع إلى القاعدة الاصلية فى أن 
تاريخ الورقة المرفية لايكون حججة على الفيي إلا إذا كان ثابتاً . 
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5 - الاوراق العرفية الى لم تعد أصلا لآن تكون دثيلا لى الالبات : 

هناك أوراق ل :مد ألا لآن نكون دليلا فى الائبات ؛ كالرسائل والبرقيات 
والدفائر التجارية والدفاتر والآوراق المزلية » وسند الدين ذاته المؤشر عليه من 
الدائن ببراءة ذمة المدين مععدم توقيمه. ومعذلك فقد جعل المشرع لهذه الاوراق 
حبية معيثة فى الاثبات. وهو ما نذكره فيا يلى . 

١أ-‏ الرسائل والبرقيات : بحسب :ص المادة ١‏ من قا:ون الاثيات تنكون 
قرسائل اللوقع عليها قينة الحرر النرق من. حيع الأثيات . وتنكون فبرفيات 
هذه القيمة إذ! كان أصلبا المودع فى مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلبا؛ وتمتير 
البرقية مطابقة لاصلبا حتى يقوم الدليل على عكس ذلك . وإذا أعدم أصلالبرقية » 
فلا يعتد بالبرقية إلا يجرد الاستئناس . 

- الدفاتر التجارية : و ا لي بود إلى بالد عل 11 

اه تر منتظمة مكفل دان سركزه المالى بان ما له وما عليه . وقد نص 
المشرع فى قانون الاثيات أن هذه الدفاتر تكون حجة على التاجر الذى يمك بها 
سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة . ولكدنما إذا كافت منتظمة فلا يحوز لمن بريد 
أن يستخلص منبا دللا لنفسه أن يحرىء ما ورد فيبا وبستيمد ما يكون منافضاً 
لدعواء . بل يحب الاخذ با ككل أو تركبا ككل, 

وتكون الدفائر التجارية حبذ للتاجمر الذى يمسك ها إذا كان التذاع سملا 
بسمل تجارى وكان خصمه ناجرأ . أما إذا لم يكن خصمه 75 أو ل يكن النزاع 
متعلفاً بأعمال تجار ية فإن الدماترالتجارية لا تكون حجة للتاجر الذى يمسك با إلا 
على سبيل الا مناس . فإذا رأى القاضى ؤيبا أساساً يصلح للإثيات فإنه يككل هذا 
الاساس بتوججه الدين إلى أى من الطرفين وذلك فما يوز اثأيانه بالعبادة على 
النحو الذي سندرسه . 1 





5 رفع هنا!ا ف إلى عشرين ألق جيه فقعت ١لا ما ديه‎ )١( 
١٠ عسل عشرين جنبه بمقتضى المادة ١؟ من قانون التجارة الجديد رقم‎ 
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+ - الدفاتر المثذلية : وهى الآوراق “المتماقة بير النجار » وهى لا نكون لحا 
أية حجية لمصلحة من يمك بها [ذ لايقيل من ثخص أن يصطنع دليلا لنفسه. 
وكذلك فإنه بحسب نص المادة بم منقانون الإثبات لا تكون الدفائر والاوراق 
المنزلية حجة علىمن صدرت منه إلا فى الحالتين الآنيتين : (1) إذا ذكر فييسا 
صراحة أنه استوق دينا. (ب) إذا ذكرصراة أنه قصد بما دون فىهذه الاوراق 
أن تنوم مقام السند إن أثبنت حقاً لمصاحته . 

ع - التأشير ببراءة ذمة المدين : حسب نص المادة ١‏ من قانون الاثيات 
فإن تأثيي الدائن سراءة ذمة المدين على سدد الدين تكرن له حجية كأملة فى الفروض 
الآنية : (1) إذا أشر الدائن على سند الدين الذى يحتفظ به ولم بخرج من حيازته 
قط بما يستفاد منه براءة ذمة المدين: سواء وقععلىهذا الأشير أو لم يوقع وسواء 
شطب التأشير بمد ذلك أو لم يشطيه » ولكن يموز الدائن أن يبت عكس ذلك 
يجميع طرق الائيات . (ب) [ذ أشر الدائن يخطه ودون توفيع ما يستفاد منه 
براءة ذمة المدين فى نسخغة أصلية أخرى للسند . كنسخة أخرى من عقد بيع مثلا 
وكانت هذه النسخة فى يد المدين . ومع عدم توفيع الدائن فإن تأشيرة بخطه على 
نسشة أملية من سند الدين موجودة فى حيازة المدين يمتير حبية عل الدائن ببراءة 
ذمة المدرن . ولكن بجحرز الدائن أن يثبت عكس ذلك بكل طرق الاثيات . 
( ج) أما إذا أعطى الدائن المدين سند الدين مع التأشيرعله يما يستفاد منه براءة 
ذمة المدين والتوةيععلى هذا التأشير «فإن ذلك يكون حجة كاملة عل ىالدائن ولايوز 
له اثيات ععكس ذلك إلا بكتابة أخرى موقعة من المدين » تلنى أثر هذا التوةبع. 
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ال مبعدث الثان 
الائيات بالشمادة ( البيئة ) 

41 - حرية الائهات بالبندة لى المعاملات التجارية ؛ 

المدأ اللقرر فى القانون التجارى هو جواز الائيات بالشبادة مهما كانت قيمة 
الدين أو إذا ل يكنحدد القيمة,ويحوز كذلك اثيات عكس ماهوثابت يالكتاية 
عن طريتق الشبادة . وتبرير ذلك هو مرااة طابع السرغة والسبولة فى المعاملات 
التجارية . فلو اشترطت الكتابة لاثبات العمليات التجارية لوقف ذلك عقبسة فى 
سيل السرعة النى يحب أن تتم بها هذه العمليات . 
4 - حواز الاليات بالشهادة لى الوا المد نية فى لطاق ممدود : 

نظرا لآن المسائل المدنية لاتنم بيطا بع السرعة يل بطابع التروى ء قد اشترط 
للشرع كقاعدة عامة أن يكون الاثبات فى هذه المسائل عن طريق الكتاية سواء 
بورقة رممية أو عرفية . ومع ذلك فند أجباز الائبات بالشبادة إذا لم ترد قيمة' 
لتذاع على عشرين جنيب طبقاً للادة .+ من تانون الائبات . وكان المبلغ الذى 
يحوز الاثيات فيه بالشبادة فيل صدور تانون الائيات الجديد هو عشرة جثيبات 
قط طبماً للادة ..؛ من القانون المدنى . وتانص المادة .> من تانون الاثيات 
على أنه « )١(‏ فهغير المواد النجارية » إذا كان التصرفء القانو نى تزيد قيمته عن 
عشرين يبا أو كان غير حدد اتقيمة » فلا تحوز شبادة الشبود فى اثبات وجوده 
أو انقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بنير ذلك  .‏ ويقدر الالترام باعتبار 
فمته وقت مدور التصرف . ووز الائبات شباد: الشبود إذ' كانت زيادة 
الالتزام على حشرين جنيب لم تأت إلا من ضم الفرائد والملحقات إلى الال . 5 
وإذا اشتملت الدعرى على طلبات متمددة ناشتة عن مصادر متمددة جاز الاثمات 

() أيدسا وودت عسلرة #عشرين جنيمة فى نص المادتين 7١‏ و71 من قاتون الالبات؛ تصبح ١مالة‏ جنيدة بمد الممل 


بالقاتون رقم 77 السنة 15557, يتصح ٠خممالة‏ جنيمه بمد العمل بالقاتون رقم 14 لسنة ١955‏ . راجع نيما 
6 
بعدء ص 
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+لووصي بوي ينبي عا مار ات 
مالك ماري ايه ليوو نكوي سرد وو .+ يه الازار 
الأصل » . ويتضح من هذا النص ما يأنى: 

١‏ - لا'جحوز الا'ئيات بالشبادة ة فما تزيد قيمته على مشر ين جثيباأ -أما إذا كانك 
فيمة اتصرف عدرون جتيبا أو آفل فيجوز الاثيات بالشبادة . 

بن هذا الحم يسرىعلىالمسائل المدنية وحدها ء أما المعاملات التجارية فامبدأ 
فيبا هو. ججواز الاثنيات بالشمبادة مبهأ كانت قيمة التزاع كا سبق القرل . 

؟- يرّاعى فى تقدير قيمة النذاع أصل الالترام بغض النظر عن الزيادة النى فد 
تطرأ عليه ب ب الفوائد والملحقات . 

».- ويراعى عند التقندير قيمة الالتزام كله وليس فقط قيمة الجزء الذى تتم 
المطالية به أو الجزء الذى يدعى المدين أنه وفى به . فلو كانت قيمة الالتزلم أ كثر 
من عشرين جتيباً وكان الدائن يطالب مخمسة جنيبات ققط » أو كان المدين يدعق 
الوفاء بخمسة جنيبات فقط ء فإنه لاابحرز مع ذلك الائيات من الدائن أو المدين 
فى أى من الحالتين إلا بالكتاية . 

ه - ويراعى عند التقدير تيمه الالنزام وقت سدور التصرف » ولو زادت 
قيمته يمد ذلك بسبب تقليات الاسمار . 

5 - نسرى الاحكام الابقة علىنثرات وجرد الالتزام إذا كان الدا, ئن هرالذى 
يدعى رجوده .أو على اثيات اذهةسساء الالزام إذا كان المدين هو الذى بدعى 
براءة ذمتّه مه . 


ب - إذا كانت قيمة الدءوى غير حددة كدعوى ساب لايعرف قممة الدين 
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المستحق عنبا إلا بعد تقديم المساب ومراجمته »فإن قبمة النذاع تعتبر كأنها أكأر 
من هشرين جنيباً ولا يحوز فيبا الانيات بالشبادة ٠‏ 

م - والمبرة فى تفدير قيمة النذاع يك لتصرف عل حدة , فإذا اشتملت دعوى 
عشر بن جنيباً » فإنه يحوز الاثبات فى هذء الحالة بالشبادة ولو كانت قيمة موع 
التصرفات تزيد على هذا الفدر ؛ ولوكانت من طبيعة واحدة وبين نفى الخصوم . 

به - القواعد الابق ذ كرها لا تعلق بالنظام العام »و يحوز الاتفاق على عكسبا. 

٠‏ - عدم جواز الاثبات بالثهادة فيا تزيد قيمته على عشرين جتيباً يسرى 
فقط عل التصرفات القانو نية » أما الوقائع المادية فانه يحوز فيها الاثيات بالشبادة 
أيا كانت فيمتبا . 

أ - جواز الاثيات بالشم.ادة فى الحدود الاق ذكرها بخضع ف النباية 
الاطة التقديرية لقاءنى المو ضوع ء الذى يحو ز له أن يأ عذ ا أو يستيمدما بحسب 
أطمئنانه [ليبا . بمكس الدليل الكتانى الذى لاعملك القاضى إلا الاخذ 4. 
- عدم <حراز الاليات بالشهادة فى نفى النطاق الهددوده : 

إذا كان من الجائر بحسب الاصل الاثات بااشبادة فى النطاق المحدود الذى لا 
تزيد فيه قيمة النمرف على عشرين جنيبا » فانه لابحوز مع ذلك الاثيات بالشبادة 
وذلك فى الحالات الا نية اآتى نصع عليبا المادة +١‏ من انون الاثيات . 

» لابحوز الاثبات بالشبادة فيا يحاوز أو يخالف ما نص عليه دليل كتانى‎ - ١ 
أى ما يؤدى إلى تكذيب دليل كتانى . والمقصود بالدليل الكتانى هو الورتة‎ 


الرسمية أو الورقة المرفية اثثى تمد أملا كدليل للائبات . أما الاوراق الى ل نمد 
للك أبنسا وردت عبارة «عشرين جنهه» في نص المادتين ١‏ و١7‏ من قانون الاثبات. تصبع «مائة 
جنبه » : بعد المسل بالقائون رقم '؟ لسنة .١1547‏ وتصبح وخمسمائة جنبه» بعد العمل بالقانون 

رقم ١4‏ لنة ١959‏ . راجع نيما بعد. ص8 ١؟.‏ 
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أصلا للاثيات كالدثائر التجارية والدائر اللأزلية . فيجوز اثيات ما ضخالئبا أو 
يجارزها بشبادة الشبود وحسب اطمئنان القاضى إلى هذه الشبادة . 

؟ - لايحوز الائيات بالشبادة إذا كانامطاوب هو اليانى أو هو جزء من حق 
لاوز اثياته إلا بالكتابة . وقد سبق أن ذكرنا أنه يراعى فى تفدير قيمة 
التزاع » الالتزام بكامل قيمته -تى ولو اقنتصرت المطالية يمر 8 ادعئ المدين 
أنه وق جوء! مه : 

- لايجموز الاثيات بالشمادة إذا طالب أحد الخصوم بكر من عشرين 
جنديباً “م عدل عن طليه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة » لآانه يكون فى هذء الحالة 
متحايلا بخفض قيمة حقه بعد أن أعوزه الدليل على اثيات وجوده . 
٠‏ - عواز الالبات بالشفهادة ذارج النطاق تلحدد : 

على عكس ما ذ كرناه فى الفقرة السابقة » فانه يحوز الائيات باشبادة فى بعض 
الحالات النى تريد فيبا فيمة النذاع علىعشرين جنيب » أى خارج النطاق الذى يحوز 
فيه الاثيات بالشبادة أصلا . وقد نصتالمادة ؟> منقانون الاثيات على أنه « يحوز 
الاثبات بشبادة الشبود فيا كان يحب اثيانه بالكتابة إذا وجد ميدأ ثبرث 
بالكتاية . - وكل كتاية تصدر من الخدم ويكون من شأنا أن تجمل وجود 
التصرف المدعى قريب الا-تال تعتبر ميدأ نوت بالكتابة » . وتنص المادة م- 
من قانون الاثبات على أنه « جوز كذلك الائيات بء دة الشبود فما كان يحب 
إثياته بدليل كتابى . (1) إذ! وجد مانع مادى أو أدنى يحول دون الحصول على 
دليل ك.تانى . (ب) إذا فقد الدائن سنده الكشابى إسبب أجتى لا يد له فيه . 
ويتضح من هذه انصوص أن الحالات انى يحوز فيا الاثيات بالشبادة على سبيل 
الاستتناء وخلافاً للاصل هى : 
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ش - إذا وطاق ميدا دوت بالكتابة. والمقصود بذاك أن نوج د كتابة صأدرة 
من الخصم الذى يحتج با فى مواجبته ولكتبا لا تم .لم دللا كتابيأ كانلا وان 
كانت تحمل الحق المدعى به قريب الإحتال ,كأن تكرن غير موقمة مثه مثلا ‏ فإنه 
يحوز فرهذه المالة اعتبار هذه الورتة بمثابة ميدأ اثيات وليس دليلاثيات كامل» 
ويستكل الدليل شبادة الشرود . 

؟- إذا وجد مانع مادى أو أدى يحول دون الحصول على دليل كتانى.ومن 
أمثلة المانعالمادى أن ببدم التصرف فى وقّت حيرب أوكارثة ولا تكون هناك فسسحة 
من إلوتت الحصول علدايلكتانى,. ومن أمثلة المانع الادنى وجودٍ صلة قراية بين 
طرف النصرف . وتقدير ما إذا كان المانع المادى أو الادنى.هو مانع .جدى سال 
فعلا دون الحصول على دليل كتانى من المسائل النىتدل فى سلطة تاضى الموضوع. 

> - إذا ققد سند الدائن الكتانى على وود الدين أو حاف عخالمة المدين 
على الوناء. به » لسبب أجنى لا يد لاى منبما فيه كقوة قاهرة أو فمل الني ركسرقة 
الستد مثلا . ودون أن يكون من نقد الستد قد سبل ذلك باهماله . وهذه المالة 
تقترض أن يكرن مناك دليلكتابى موجود من قبل ولكنه فقد بمد ذلك.ويراقب 
القاضى بدقة دلالة الادلة الى ناق له الفول بسبق وجود بس م ضياع هذا 
السند سد ذلك بسبب أجتى . 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك0 0 ماع 2]. /لاللاننا//:قماغط 


(١9 >‏ سه 


المببحث الثالث 
الأراليي. 

: القرينة الاضالية والقربئة 7ةانوتية‎ - 0١ 

القرينة وسيلة هن وسائل الإثباتءوى استنباط أمغير ثابث من أمثابت. 

والقرينة القعنائية هى الى يقرم فيبا القاضى بدور [يجانى فبوالذى يختار الوافعة 
لثابتة ليستنبط منبا بسد ذاك الواقعة غير الثابتة . أما القربئة القانوتية فبى من عمل 
المشرع ذاته النى حدد الواقءة الثابتة » وهو الذى بستنيط منبا بعد ذلك الواقءة 
الاخرى اتى :صبح بذلك ثابتة هى الأاخرى . وقد نصت المادة ؟؟ من-قانؤن 
الإثيات على القريئة القانونية بةَ وا « القرينة القانو نية تغنى من تقررت لمصلحته عن 
أية طريقة أخعرى منطرق الالءات؛ على أنه يوز نقضهذء القرينة بالدليلالمكمى 
ما لم يوجد نص #َضْى بغير ذالك » . وتصت المادة ٠.١‏ من قاتون الإثيات غل, 
القريثة القضائية بةوها « يثرك لنقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون؛ 
ولايحوز الإإثيات ببذءالقرائن إلا ف الأ حوالالتىبجحوزفيها الإإئيات بشبادة الكبود.. 
ويتضح من هذين النصين أن الةرينة القضائية هى طريقة من طرق الإئيات يسئقل 
القاضى به باجم راثا فحدود -لطته التقديرية وذلك ف الحالات الىيجحرز فيبا الإثيات 
بشمادة الشبود على النحوالسابى دراسته . أما القرينة الفانونية فبى ليست وسيلة من 
وسائلالإثيات بقدر ما هىسبب للادفاء من الإثبات:وهى من صتع المشرع نفسه. 
وهىأحياناً نكون قريئة قاطمة لا يجوز اثبات عكدما وأخياناً أخرى نكون قزينة 
غير قاطمة بحوزاثات عكسبا . 
؟» - القربنة القانو نوة القاطعة وغر القاطعة : 

القر بنة الفانو نبة هي ؟! سبق الول وسيلة اعفا. منٍ الائبات فبى تنتي من 
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تمررت أملحته من اأبات شىء كان يحب عليه اثياته . ومن هذا القييل ما تنس 
عليه المادة بوبه من القانون المدنى من أن الوفاء بقط من الأاجرة قريئة على الوفاء 
بالا فاط السابقة علىهذا القسط . وعلىهذا النحو يك أن يحتفظ المستأجر بأخر 
إيصال عن الآجرة حتى يمتبر فد وفى بأججرة ا فاط السابقة اعتادً على هذه 
القرينة القانونية . ولكن هذه القرينة ليست قاطعة إذ يرز للؤجر أن يثرت أنه 
رغم الوفاء بأجرة قسط متأخر فإنه لل يتم الوفاء بأججرة الا قاط السايقة . 

ولكن فى بعض الاحران يمل المشرع القريئة الفاننية قاطمة لا :ميل اأيات 
السككى .ودع هق القيل ما اتن جه آذاظ باحق سقرلة عار قليواة 
عن الضرر الذى سديه لأنير»فبى مسو لية تقوم علرخطأ الحارس وهوخطأ مفترض 
لايقيل انيات المكس . وما ننص عليه المادة ,م07٠‏ من مسو لية حارس الاشياء » 
وما تنص عليه المادة نه من مسو لية المستأجر عن حريق العين المؤجرة . 

وحتى نكون الفرينة قاطعة لا تقل اثيات المكس ء يحب أن ياص المسرع 
صراحة عل ذالك . فإذا لم يوجد :ص علٍ أن القرينة فاطءة فإنها تعتبر غير قاطعة 
ورجع إلى الاصل فى أنها تننى عن الإلبات ولكن يحوز اثيات عكسبا من 
الخصم الآخر , 

ويلاحظ كدذلك أن القريئة الفائرئية حتى ولو كانت قاطمة فإنه يحوز اثيات 
عكسما باقرار من تقررت لمصلحته والقرينة كا تلدب دورأً فى الائيات فنا تلمب 
دورأ كذلك فى انشاء القواعد القانرئية , لآن عددأ كبيراً من الفواعد القانونة 
يقرم فى أساسه على المألرف فى ممانلات الناس » ولكن ذلك مخرج عن 
تطاتي دراستنا , 
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0ه - <هية الآمر المقفى : 

حجية الأمى المتعذى هى قر يئة قانو نية قاطمة تحمل الآ حكام القفضائية حييحة 
لا تقبل الشك فيا فضت به بين الخضوم إذا اند انحل والسبب . وفى هذا تتص 
المادة و.و من قانون الاثيات على أن د الأحكام الى حازت فوة الآمر التغى . 
تكرن ححجة فيا فصات فيه من الحقوق ٠‏ ولا يحوز قبول دليل ينقض هذه الحجية» 
ولكن لا نكون لتك الاحكام هذه الحجية إلا فى نراع قام بين الخصوم أنفسبم 
دون أن تنذير صفانهم ‏ وتعلق بذات الحق حلا وسيياً. - وتقضى المحكمة هذه 
الحجية من نلقاء تفسبا » . ويتعدح من هذا النص ما يأنى : 

١‏ - حت يحوز الحكم حدجية الآمر المقضى » لابد أن يوز أولا ق-وة الآس 
المقضى.ررهوحوز قوة الآم را مفضى إذا أصبح نبائيا لابجوزالطمن فيه بالاستئناف 

أى بطرق الطعن العادية وإن ظل من الجائز الطعن فيه بلرق غير 
عادية كالنتض أو إعادة النظر . 

٠‏ - إذا حاز الحم فوة الآمر المقضى وبال الى جججية الآمر القضى فإن هذا 
الحم يعتبر صحيحاً من ححيث الشكل ومن حيث ال موضوع بحيث لا جوز لآى خصم 
من الخصوم أن يعيد طرح النزاع مرة أخرى أمام أية جرة من جمات القضاء . 
وتبرير هذه القاعدة هو اخطاء الاحكام ما تستحقه من الاحترام من ناحية»وحسم 
المنازعات ومنع تأبيدها من ناحية أخرى إذ لو أجيز لخدم الذى صدر ضده 
- واستتفذ طرق الطمن''مادية : أن يبيد طرح ؟نزاع من جدود أمام نفس الحكمة 
الى أصدرت الحك أو أمام مكئة أخغرى غيرها لتأبدت الخصومات ف انحا , 
رلفقدت الاححكام كل قيمة لها فى نظ. الناس . 


+ حجبة الآمر الاقضي بالمني السابقي ذكره تمنيد عل قربنة قانونية 
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قاطمة لا تقيل اثيات المكس » تقال أحباناً أنر! ننتمد على قاءدة موضوعية , 


7 :ع حجية الام المقضى لا تنحةق إلا إذا اتحسد الخصرم واحل والسوب ٠‏ 
فلايحوز بعد صدور الحم الذى حاز حبمة الآس المقضى لأاى طرق ف التزاع أن 
يقاضى الطرف الآخر مطالاً إياه بنفس الشىء اعتتاداً علىنفس السبب . أما إذا 
اختلف الخدم أو اختاف عمل الدعوى بين نفس ال#صوم أو اختلف سبيبا فإن 
حبزة الآمر المتضى لا تقوم للآن تداع الذى يراد طرحه من جدود هو فى الواقع 
نزاع جديد لم يس الفصل فيه سواء لاختلاق ا#صوم أو انحل أو السبب . فن 
خسر دعوى رفعبا مطالياً فيبا بدين من بيع » إستطيع رفع دعوى أخرى ضد 
نفس الشخص يطالبه بدين قرض ؛ قينا إيختاف السب . ومن خسر دعوى يطالب 
فيبا صا بل ملكية عار يستطيع رفع دعوى أخرى ضد نفس إلشخص يطلبه 
فييا.بنبلي بضاعة أو بتسلبم عين مؤجرة » فبنا اخذاف امحل والسبب ممأ . ومن 
خسر دعوى ضد (1) يستطيع أن يرفع دعرى غيرها ضد (ب) ولو ايد الثىء 
المطلوب الحم به . أما المنبىعته فور أن ترفعالدعرى مرة أخرى بعد صدور الحم 
فيا بين نفس النصرم ردرن تقييد فى ااثىء المطلوب الم به أو فاللمدر الفانوق 
الذى يتمد علب هذا الطلب ٠.‏ 

و حجية الأآمر المتضى تماق بالنظام العام واذ'لك فإن 1ذاعنى يَقَضى بها من 
تلقاء نفسه , ولايحوز الاتفاق بين الخصوم على عدم الأاخذ ا . 
4ه - حجية الحكم الجثائى أهام القافى المدأى 5 

تتص امادة ؟. ١‏ من ة'فرن الاثيات عل أنه م لايرتيط العَاضى المداق بالحم 
الجنائى إلا فى الوقائع النى فصل فيها هذا الحم ركان فصله فيبا ضروريا , . وينطيق 
هذا النس عل الحالات الي بتكب فيبا أحد الاثنا س خط يسبب ضرراً القير بما 
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يستوجب مسثوليته المدئية ويكون هذا اللخطأرفى نفس الوفت جر يمة جنائية 
تستوجب مسو لية الخطىء الجتائية.فيكون من المور بالتالى رفعدعوى جنائية 
ضد هذا الشخص للحم عليه بالمقوية المهنائية ورفعدعوى أخرى مدنية ضد نفس 
الشخص للحك عليه بالتء ريض المدتى . وكلمن هاتين الدعويين تختلف عن الاخرى 
فى الخصوم والمرضوع.نالخدم فى الدعوى الجنائية هوالنيابة العامة وهر فى الددرى 
المدنية المشرور . والموضوع ف الدعوى الجنائية هو الهم بالجزاء الجمانى . أما' 
الموضوع فى الدعوى المدنية فبو الحم بالتمويض الالى. ولذلك كان المتروض آلا. 
يكون للح الجناتى حجية أمام الذناء المدتى . ولكن نظراً لخطورة لكام 
الجنائية وحتى لا >دت تعارض «اتبا وبين الاحكام المدية فد جعل المشرع للحم 
الجناتى بض الحجية أمام ااقضاء المدنى .و يكوت ذلك فى الحدود الىفصل فيبا هذا 
الحم وكأق شدكك كا سيريا . واتق هد قرو هذا اشأن أنه [ِذا صدر الحم 
الجناتى بالبراءة فإن هذا الح لايلزم الذاضىالمدثىلآن الفملة- لايص لمن الخطورة 
إلى درجة تو جب الجزاء الجنائى » ولكنه يمتير معذلك غطأ مدياً يستوجب 
التعريض » إلا إذا كان الم بالبراءة على أساس عدم اركاب الشخص لفمل 
المنرب إليه . فإن ذلك يلزم ؟تماضى المدنى . أما إذا صدر الحكم بالادانة على 
أساس ثيرت شطأ جناتى من مرنكب الفمل ء فإن هذا الحم يقيد اأقاضى المدى 
الذى يتعين عليه أن يك عله بالتمويض إذا توافر الركنان الأخران للسئولية 
المدنية وهما الضرر وعلاةة السدبية بين الخطأ والضرر . فلا يحوز للفاضى أن ين 
الخطأ بعد أن أثيتة القاضى الجتاتى . 
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المبحث ال سابع 


الإصسواق 
الإقرار [ما أن يكرن فضائياأ أو غير قاتى . ولكل مثبما حجية مختلفة من 
حبث الإلبات . 
06 -ه الاقراى القضانى 0 


تنص المادة >. و منةانون الإثبات علىأن , الا قرارهو اءاراف الخصم أمام 
القضاء برافمة قانونية مدهى ما عليه وذاك أناء الير فى الدعرى المعلقة مذه 
الواقمة » .وتنص المادة ج.١‏ على أن , الا فرار حجة قاطمة عل المقر. - ولابتجزأ 
الاقرار على ماحبه إلا إذا انصب على روقائع متمددة ركان وجود واقعة منبا 
لايستلزم حتما و جود الوفائع الأخرى ‏ . ويتضح من هذين النصين ما يأنى : 

١‏ الاقرار الفضاتى هو اعّراف من أحد الخصوم بواقعة لم تنكن ثايئة قبل 
هذا الاعتراف . 

؟ ‏ الاعتراف بهذا الءنى هو :صرف بالارادة المفردة للشخص الذى صدر 
منه » وأذلك يحب أن تتوافر أهلية التصرف لدى القر » فلا يصح الاة-رار من 
عدي الآهلية أو ناقصها . 

٠‏ الاعتراف الذى يمتبر اقرارآ فضائياً لابد أن يصدر أمام القضاء ويصدد 
التزاع المطروح أمامه, أما إذا صدر الاقرار أمام النياية أو أمام جبة [دارية أو فى 
صورة خطاب موجه من الخصم العصضنة نأو أمام ممكلة غير حكمة الى تنظر التراع 
مو ضوعالا قرارءفإنه لابثير اقراراً قضائياً ولاتطبق عليه النصر ص السابقذكرها. 

» - إذا كان الا قرار قضائياً بالممى السابق ذكرء فإئه يكون حجة عل المقرء 
يذى الخصم الآخر عن الاثبات , ولايحوز للقر آن يرجع فى اقراره . 
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ه- يكتسب الاةرار الحجية المذكورة بصئة أولية إذا كان بسيطاً غير 
موصوف بوصف أو غير مقدد بقيد ٠‏ 

- يكتب الاقرار الحجية المذكورة أيضاً حتى ولوكان موصوفاً بوصنت. 
كأن أقر المدين بالدين ولكد:ه وص الدين بأنه مؤجل أو معاق علش رط .و:يرير 
ذلك أن الا فرار لايقيل التجزئة. 

- يكتسب الافرار الجية المذكورة طيقَأ لمبدأ عدم جواز تجزئة الافرار 
حتى ولوكان مركباً من عدة وقائخ مادامت مرتبطة بعضبا بالبعض الآخر.كأن يقر 
المدين بالدين ولكه يقرر أنه وفى به.فالوفاء هنا غيرمتصور بدون وجود الدين. 
فلابجوز للدائنأن بأخذ منهذا الاقرار ما بيت وجود الدينء»ويترك منه مايفيد 
الو فا بهو الكن إذا أفر المدين بالدين رلكنه قررأته دائن للدائن بدين آخر ناشى ٠‏ 
عن عمل غير مشروع . فبنا لا نكون الوقائح مرتيطة ارتباطاً لايقبل التجرئة ويحوز 
للدائن أن سك ثبوت الدين على أاس هذا الا قرار أما التزامه بالدين الآخر 
الناثى. عن العمل غير المشروع فنظر إليه بصفة مستقلة » وهو لايتأ كد وجسوده 
إلا بصدور حك قضائى به . فمدم قابلية الاقرار للتجرئة تتصب على الوقائع 
المرتيطة ارتياطاً لايقبل النجزثة درن غيرها من الوقائع . 
5 - الآقران غي القضا إلى : 

الاقرار غير القصا ىدر الذى لا يصدر أمامالقاضى الذى ينظر لاع مو ضوع 
الا فرار . قاذا ثبت وجود هذا الاترار وتمين القاضى أن المقر أراد به حسم 
التزاع . فانه يكتسب نفس حجية الا قرار القضاتى السايق ذكرها . أما إذا كان 
الانرار غير الفضاق فد صدر عذوا ودرن قصد صم النزاع فآن فيمته تخضع 
للساطة النقدرة للقاضىالذى ند بعتيره مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكشو باء أو 
بره بجره قربئة ضائية ‏ أو قد لابسليه أبة قيمة فى الاثبات . 
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البين. إما أن نسكون حاسمة وهى التى يوجببا أحد الخصوم إلى شضمه , وإما 
أن سكون مثممة وهى التى يوجببا القاضى إلى أن الخصوم . 

67 - الووين الهاب»ة َ 

-١‏ البين الحاحمة وسيلة :ننى عن الائيات عندما لايوجد دليل على الاق 
المدعى به ء فن دق أى خصم يدعى حقاً لا دليل له عليه أن يحتم إلى ذمة خصمه 

2 ولكن لاوز توسيه اليين ع [لوامو: عن واقمة منا لفة للنظام العام » 
فن يدعى أنه دائن لغيره بدين قار لايحوز له أن بوعه البيخ لقاع مل دب 

ثات هذا الدين . 

2 ويجحرز أيضاً.القاضى أن يمتع توجديه الهين الحاسمة إذا رأى.ق توجبببا 
تمسفا من جانب من وجببا » كأن يعرف أحد الخصوم -الة التدين الشديد لخصمه 
فبعمد إلى احرابه بتوجيه الدين الماسعة إليه وهو يمل أنه لن حلفها . 

4- بحب أن نكون الواقمة مرضوع العين متملقه إشخص من وجرت [ايه » 
أما إذا #نت متاقة بذيره كورثه مثلا فان الدين “سمى فى هذه الحالة كين الم » 
لآن من توجه إليه حلف إذا أراد بأنه لم يمل بالواقمة المتعلفة بمورئه دون أن يثى 
الواقمة فى ذاتها . وبين الع فى أيذاً >ين حاحة تترتب عليبا نفس الاثار الى 
نثرتب على الدين الماسمة . 

05 يمب أن تنصب المين الحاء.ة على كل الحق المدعى به فتحسمه ء 
ولآحوة أن وجنيا أن حتفط ؛عاليات أخرى بة: مما فى حالة ما إذا حلف الدين 
اسم الذى وجبت إليه . 

5 أظرآ لآن المين تحسم الاق فبى تصرف انونى لابد فيه من توافر أهلية 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


حا ف؟| - 


ألتصرف بالنسية لمن يوجهها و بالنسية لمن توه إليه . 
٠‏ - يجوز تنوجيه البين الحاسمة فى أبة حالة كانت عليبا الدعوى واو لأول مرة 
أمام محكة الاسئئناف » ولكن لابحوز :وجيببا لآول مرة أمام بحكمة النقض . 


م -. من وجه الدين الماسعة تقيد ما فلا يحوز له أن برجع فى توجيهها مى 
قبل خصمه أن حلف.. 


و - من نوجه إليه العين الماستة لايتقيذ يها داامأ بل يستطيع إذا كانت 
منصية على وائع مشتركة ببنه وبين من وجببا ايه أن بردها إل من وجببا ؛ 
وفى هذه الحالة بتمين على من ردت عليه أن حلف أو يشكل ولكته لايستطيع 
إعادة ردهاءس: أخرى . 

٠‏ - إذا حاف البين من. وجبت إليه أو ردت عليه فان ذلك يكون دليل 
انبات.لابحوز تكذيبه. ولكن هناك سالةواحدة يجوز فيبا الطمن فى الحم الذى بنى 
على أساس اليين الماسمة ويشرط ألا تكون مواعيد الطعنالقانونية قد فانت ؛ وهى 
سالة ما إذا ثبت كذب البين يحم جنانى . ويحوز فى هذه الحالة أيضاً للخصم الى 
أسابه ضر من البين أن يطالب يحته والتمويض عن هذا الضرر . ولكن فدغير 
هذه الخالة لابجحوز نكذيب البين أو الطعن فى المدك الذى صدر على أساسبا . 


1- دآع أثر يترئب عل اليين الماسمة أن كلى من. وجيت [إليه فدكل هنبا 
دون أن .ردها على خصمة.» وكل من ردت .عليه فشكل عنبا شسر دعواه . أمل 
إذا حلف اليين من وجرت إليه فانه يكسب دعواه . فن.توجه إليه الدين إما أن 
حلفبا: كسب دعواه أو يتك عتبا فبخسر دعواه أو يردها على خصمه الذى وجببا 
إليه فينتقل الخيار إلى الصم . وهذا بدوره [ما أن يحلف!ليين فيكسب دعواء أو 
ينكل عنبا ففخسر دعواه » ولكنه لاستطيع أن يردها من جديد . 


وند جامت الا حكامالسا بق ذكرها ف المواد 118-١9 ١4‏ منقانون الائنات . 
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64 ه اليمين المتءمة .: 

1- الين المتممة تحتلف عن الدين الى د فى أن ةاضى هو الذى. يو جبها إلى 
1 ال اضرع + ورهو يقوم فى .ذال يدوو ويجاى فى اللاليات عل خللاق الاسل .و 
ميدأ حياد القاضى بالنسية لادلة الاثيات . 

؟ - ويشترط فى نو جيه اليين المنممة ألا يكون فى الدعوى دليل كامل وألا 
تكون خالية من أى دليل . فاذا كان الائيات واجبا بالكتابة بحسب الااصل 
فيجب أن يوجد عمسف يوت بالكتابة سرر توجيه الهين المتممة . وإذا كان 
الاثيات غير واجب بالكتابة فيجوز توجيه الفين المتممة إذا وجدت شبادة 
ضعيفة أو قرائن لايطمكن إليها القاضى بصفة كملة . 

؟- وعلى خلاف المين الحاسمة ء فلا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضى 
البين المممة أن ردما على الخصم الآخر. 

ع - يوجه القاضى أحيانا البين المتسمة لا لائيات الحق المنازع عليهء بل 
لتقدير قيمته. ولكن يشترط ذلك أن بستحيل تحدمد القيمة بوسيلة أخرى. 5555 
النين فى هذه الحالة بيمين النقوم . وحدث ذلك مثلا إذا أتلف المودع لديه الثىء 
المودع ول نكنقيمة هذا الثىء مو ضع اتفاق بين الطرفين ول يكن هناك دليل عليبا فى 
الدعرى . وعندما يوجه القاضى مين النقوم المتممة فانه يضع حدا أقصى للقيمة الى 
يصدق فيها المدعى ميته . ( راجع المواد ١١4‏ -١؟!‏ من قانون الاثيات ) . 

55 وعلى خلاف الدين الماسمة فان العين المتممة لا نم التذاع ولا نلزم 
القاعنى » بل مخضع قيمتب ١‏ كدايل تكميل للاثبات إلى ساطته التقديرية 
وإلى ما برتاح [ليه ضميره . 

والواقع أن القاضى لايباشر أدتى سلطة تقدرءة بالندية لبعض أدلة الائبات 
وى الكتابة والقرائن القانونية والافرار والدين الحامة . وعلى العكس فرو 
اشر سلطة تقد.رية كا.لة بالنسية لآدلة الاثات الاخرى وهى شبادة الشبود 
والقر أن القعنائية والدين المنمسة ' 
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الفصل الخاس 
الآدلة ذات القوة المطلقة 
) الأدلة الكتاسة )» 


م ل الآوراق الرسمية والأوراق العرفية : 
يستخدم الفقه الفرنى كلمة واحدة هى كلية 46018 للتعبير عن العقد 

وهو التصرف القانونى مصدر الحقوق وللتعبير كذلك عن الدليل الكتابى وهو 
وسيلة اثبات عقا التصرق: + اويحدتك هذا الاسعتخداع الزدوج فى عضر 
كذلك ٠‏ عن طريق استخدام كلمة عتد للتعبير عنالتصرف القانونى كعقد البيع 
أو عقد الايحار ٠‏ أو للتعبير عن دليل الائبات الكتابى فيقال عقد رسمى وعقد 
عرفى ٠‏ 

وفى محاولة التفرقة بين التصرف وبين دليل اثباته ؛ فان الفقه الفغر نسى 
بستخدم كلمة 26504052 للتعبير عن التصرف 2 و كن اناطع 0 
للتعبير عن دليل الاثبات الكتابى », ٠‏ هع اعتبار عاق الكلمتين تعبيرا عن الكلمة 
الأصلية 4268 ولكن بسعنيين مختلفين(١)‏ * 

ولا يغيب عن النظر أن التصرف مستقل عن دليل اثباته » ويصل هذا 
الاستقلال الى درجة أن التصرف قد يكون صحيحا بينيا دليل الاثيات لم 
يتحقق أو أنه فقد أو أنه مشوب بعيب يبطله ٠‏ وفى هذه الحالة يمكن اثيات 
التصرف بما يقوم مقام الكتابة كالاقرار أو اليمين » فلا يؤدى انعدام الدليل 
الى المساسن بوجود التصرف ذاته ٠‏ ولكن هذا الاستقلال لا يتحقق مع ذلك 
فى العقود الرسسمية التى لا تنعقد الا بورقة رسمية ؛ مما ع ال اعتباز هده 
الورقة عنصرا من عناصر تكوين العقد . ووسيلة لاثباته فى نفس الوقت(5) - 





. .رتم 5هلاا. ص ددا‎ ١5 ص 5655 . أوبسرى ورو. ج‎ .١ عارتى ورينو » جب‎ )١( 
٠ بودان وبيرو 2 ج 6 . غقرة -184ا1. ص 5ه»‎ » ١ عامس‎ 
٠ 0] فثرة 514 , ص‎ . ١ (؟) عارنى ورينو . جب‎ 
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ولعنه يدون من الأفضل فى مصر أن يقتصر استخدام اصطلاح المقد على 
التصرف القانونى ذانه + أها دليل الاثبات الكتابى فيطلق عليه اصطلاح ورقة 
الاثيات » وحى اما أن تكون ورعة رمسية أو ورقة عرفية(١) ٠‏ 

والورقة الرسمية عى الورفة التى يحررعا موظف عام أو شحص مكلف 
بخ 'ةء بسانم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ؛ طبقا للأرضماع 
القانونية . رئى حدود سلطته واختصاصه + آما الورقة العرفية فهى الورقة 


التى بعدها أصحاب الضَاق أنفسهم . 


والو لورقة العرفية اما أن تكون معدة أصلا للاثبات 
ا عناناع5م هو الغالب , كما لو أيرم المتعاقدان تصرفا . وقاما 
95 الحال ياثباته فى ورقة مكتوبة دليلا على ابرامه ٠‏ ولكن الورقة إلى 
قد لا تكرن معدة أصلا للاثيات , ولكدبا تستخدم فيه : ومن الأمتلة على ذلك 
الخطادات والبرقيات والدفاتر التحارية والأوراق المنز لية(؟) ٠‏ 

والورقة المعر فية المعدة للاثيات يحب 9 بي موقا عليها من أصحاب 
الشسأن ء أما الورقة الغير موق أصلا للاثيا حفلا بشترط أن تكون موقعة ممن 
قام بتحر برها ٠‏ وبطبيعة الحال فان البيقة + قة المدة للاثنيات لها قوة أكبر من 
الورقة التى لم تعد لهذا الغرض * 

ويلاحظ الك الورفة الرمتيية #الورقة ##مرفيسة آية خؤة مطنفسة فى 
الاثبيات ٠‏ فكل منهما يجوز استخدامها فى اثبيات أى تصرف قانونى ميمسا 
بلغت قيمته . وكذلك اثبات أية واقعة مادية ٠‏ وكل منهما لهحجية فى الاثبات 
فى همواجية الكافة(؟): ٠‏ ومع ذلك فان حجية الورقة الرسمية فى الاثيات 





)١(‏ عبد الرزاق السنهورى , جا» , صى ,.٠١5‏ وقد جاه فى المذكرة الايضاحية للش دوء 
السبيدى للقانون المالى « لصرف عبارة الند تثرة الى الواقمة القانوتبة ٠‏ أي العمل او التسرف 
القالونى . وطورا ال - أذاة الائبات » أى الى الورقة التى يجرى الالبات بسقتضاها - رحد رزى 
استمال عارة الورنة الرمسية للنسيز بين مصدر الحق أو الالتزام وبين أداة اثاته . (محموعة 
الاعصال التحضضييربة , ج 5 . ص 5ه؟ ) ٠‏ 

زك') بودان وبرد 2 حا 25 نقرة 1١1954‏ , ص 5059 . عارتى وريئو . جه 2.29 فقرة 0؟؟ , 
ص ٠ >1١‏ 

(؟) بلاتبول وريبير وحابوله , ج لا. نقرة ١454‏ , ص لاه , ععمد الرزاق السرورى . 
ب ءا ص ٠١9‏ ه 
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أقوى هن حجية الورقة العرفية من عدة نواح ٠‏ فمن ناحية فان تاريخ الورقة 
الرسمية يكون حجة على الغير » بينما لا يكون تاريخ الورقة العرفية حجة على 
الغير الا اذا كان هذا التاريخ ثابتا ٠‏ ومن ناحية أخرى لا يجوز انكار الورقة 
الرسمية الا عن طريق الطعن فيها بالتزوير ٠‏ أما الورقة المرفية فيجوز 
انكارها بمجرد انكار الخط أو التوقيع ٠‏ وعن ناحية أخرى أيضا فانه لا يجوز 
الباتٍ عكس ها قرره الموظف الذى حرر إالورقة الرسمية ع لىانه تم 'على بديه 
. الاعن طريق الطعن بالتزوير ٠‏ أما ما قرر الوظف الرسمى أنه تلقاه عن الغير 
فيجوز اثبات عكه بغير حاجة الى الطعن بالتزوير » وهذا على خلاف الورقة 
العرفية التى يجوز دحض ها جاء بها سواء ما أثبته أصحاب الشأن عن أنفسهم 
أو تلقوه من غيرهم عن طريق اثبات العكس بالطرق التى سنذكرها بعد دون 
حاجة الى الطعن فيبا بالتزوير ٠‏ 


ومن العروق بين الورقين أيغا أن الورقة الرسمية يكون التنفيذ 
بمقتضاها دون حاجة الى استصدار حكم من القضصساء »2 بل توضضمح الصيغة 
التنفيذية على الورقة الرسمية مباشرة , وهذا بخلاف الورقة العرفية ٠‏ التى 
لا يجوز التنفيذ بمقتضاعا الا عن طريق الالتجاء الى القضاء واستصدار حكم 
بالحق الثابت فى هذه الورقة(١) ٠‏ 


ومن الفروق بين الورقتين أيضا أن صورة الورقة الرسمية لها قوة فى 
الاثيات غير صورة الورقة العرفية . 


حكم مسترك بين الورقة الرسمية والورقة العرفية : 

رغم الفروق السابق ذكرها بين الورقة الرسمية والورقة العرثية ؛ الا 
انه يرجد حكم مسترك بينهما ٠‏ بتعلق بالمبادىء العامة فى الاثبات , وقد 
نصست على هذا الحكم المادة ١١٠2١‏ من القانون المدنى الفرنسى وهو ما يمكن 
الاخذ به كئ مصم دون حاحة الى نص خاص . وقد حاء فى النى المذكور 


0 


٠.‏ وتكون الورقة سمواء كانت وصسدية أو عرفية 0 ححة فنا بن الطرقين حتى 





)١(‏ بلاتبرل وديير وجابولد .جب 87 افقرة 238454 صن ككهاء 
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مالنسسية لا لم يذكر فيها الا بطريق الاخبار ‏ بشرط أن تكون لهذه الاخبار 
علافة مباشرة بما ذكر على سبيل التقرير ٠‏ أما ها ذكر على سبيل الاخبسار 
يفير علاقة مباشرة بما ذكر عى سبيل التترير » فلا يصاح لا كميدأ ثبوت 
بالكتاية » 95 

ويعبر هذا النص عن المبدأ العام فى ضرورة التفرقة بين ما يذكر فى 
الب © عط سسبيل التقرير 50811032قل0 ٠‏ وبين ما يذكر فيها على سبيل 
الاخبار 620001241025 ٠‏ فما يذكر على سبيل التقرير هو هموضوعالورقة 
وهو الدافع الى تحريرها ٠‏ كما لو اعترف المدين بالدين ء أو أقر الدائن 
بانقغاء الدين ٠‏ أما ما يذكر على سبيل الاخبار فهو يذكر بطريقة عارضة 
دون أن يكون عمو الدافمع الى تحرير الورقة * 

ويسبه البعض الفرق بين ما ذكر على سبيل التقرير وما ذكر على سبيل 
الاخبار م بالفرق بين منطوق الحكم وبين أسبابة(١) ٠‏ ومراعاة لهذه التفرقة 
فان ما ذكر على سبيل التقرير هو وحده الذى يكون حجة فى الاثيات ٠‏ أماما 
ذكر على سبيل الاخطار فهو تكون له أيضا حجة فى الاثبات اذا كان متصلا 
اتصالا مباشرا يما ذكر على سبيل التقرير(؟) ٠‏ أما ما ذكر على سبيل الاخطار 
دون أن تكون له صلة مياشرة بموضوع الورقة أو الهدف من تحريرها . فلا 
تكون له حجية فى الاثبات الا كمبدأ ثبوت بالكتابة(؟) ٠‏ فلابد من تكملته 
بادلة أخرى كالشهادة أو القرائن القضائية أو اليمين المتممة + 

وسندرس فيما يق فى ثلائة فصول متتالية » الاوراق الرسمية » ثم 
الأوراق العرفية ٠‏ ثم انبات صحة المحررات ٠‏ 





© ص كك‎ , ١18 نترة‎ ٠ بلانبول وريبير وجابولد , جب ل‎ )١( 

(؟) عن الاامثلة على ذلك أن يذكر فى الورقة التى حررت لانبات وجود دين نشا قبل 
تحص برعا . ان المدين قد وفى الفواند إلى وقت انحرير الورمة ٠‏ فيذه المماومات أم نكن عى اليدف 
الا'صملى من اتحربر الورقة ولكن الها صنة مباشعرة بموضوع الورفة وهم الإعدراف بالدين . رلذاك 
نهى تأخضذة حكيه من حبث حجية الاتبات ٠‏ بلايول وريبير وجايوله . ج 90 ء ص لالكم ٠‏ 
عاش ١‏ * 

(؟) من الثمتلة على ذلك أن يذكر المدين بايراد مرنب مدى الحباة فى. الورقة التي تم 
تحريرها بسنالبة تجديد عذا الدين بتضير المدين . ان المدين الجديد سيدقم الايراد بالنسية 
للستتقبل ابنداء من تاريخ تحرير هنم الورقة ٠‏ فينا الاخطار لا يمتبر دللا كافيا على أن المدين 
ال'صلى قاد قام هو بمفقح ريع السسنوات السابقة ٠‏ محكمة تانى . 55 يناير 1١488‏ . صورىاء 
مه -؟- 6-0 , بلانيول وريبير وجابولد ٠.‏ ج لاا .ء صن 45310 عامثنى ٠ ١‏ 
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القص ل الأول 
الأوراق الرسمية 


ندرس الاوراق الرسمية فى مبحثين متتاليين :الأول فى شروط صحتها,ء 

والثانى فى حجيتها فى الائبات ٠‏ 
البحث الأول 
شروط صحة الورقة الرسمية 

تنس المادة ٠١‏ من قانون الانبات على أن « المحررات الرسمية هى التى 
نبت فييا موظى عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يم عنى يديه أو ما تنقاء 
من ذوى الشأنء وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه 
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ٠‏ فلا يكون لها الا قيمة المحررات 
العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو بصمات 
أصابمهم » ٠‏ وهذا النص منقول عن نص المادة 54٠‏ من القاتون المدنى الجديد ٠‏ 
وهذ! النص مأخوذ بدوره عن نص المادتين 1١11‏ و 14؟1 من القانون المدنى 
الفرنسى ٠‏ 

وينضب من هذا النص انه يسترط لصحة الورقة الرسمية توافر ثلاثه 
شروط ؛ الأول هو أن يتم تحريرها بواسطة موظف عام أو شخص مكلف 
بخدمة عامة , والثانى أن يكون هذا الشخص مختصا بتحرير هذه الورقة من 


حيث الموضوع ومن حيث المكان ٠‏ والثالث أن يتم تحر بر الورقة وفقا للاوضاع 
البينة فى القانون ٠‏ 


١‏ - تحرير الورقة بواسطة هموظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة 
بو ل تحرير الورقة الرسمية : 
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عض مكلف بخدمة عامة ٠‏ والمقصود بصدورعا من هذا الشخص » أن يقوه 
هو بتحريرها بأن يشبت بعت أءها ماوق تسم صببة ا الع بره من بيات 
أو أقوال ذرى اسان ٠‏ ولكن لا يشسترط أن يكون محرر الورقة هو الذى كتبها: 
بخعل يده . بل قد يقوم بذلك شخص آخر بناء على املاء من الموظف العام 
أو من الشخص المكلف بخدمة عامة أو تحت رقابته » ويعتبر هذا الأخير هر 
محرر الورقة ومصدرعا بشرط أن يضح عليها توقيعه(١) ٠‏ 


والورقة الرسمية قد تتضمن نوعين من الوقائع ٠‏ الأول هو ما تم على 

يدى محرر الورقة ٠‏ أى ما وقمع تحت بصره من تصرفات ذوى الشان ٠‏ كأن يقو 
المسترى بدفع الشمن الى البائع أمام محرر الورقة ؛ أو أن يحفيى شيود أمامه , 
أو أن يثمت المحرر تاريخ تحرير الورقة(؟) + وهذه الوقائع لا يجوز انكارعا 
سه لق لذ غيق طربق الطمن فى الورقة الرسمية با! لتزوير ٠‏ أما السوع الثانى. 
من الوقائع فهو ما يتنقاه محرر الورقة من ذوى الشسأن ء أى ما وقم تحت 
سمعمة دون أن يقم تحت بصره » ومن هذا القبيل شروط التعاقد والالتزامات 
المتيادلة التى يمير كل من الطرفين عنها أمام الموثئق - وهذه الوقائع لا 
يسشترط فى انكارها الطمن فى الورقة بالتزوير ٠‏ بل يمكن اثيات عكسها كما' 
'"سثرى قيما بعد ٠‏ 


3“ موظف عام أو شخص مكلف بخدعة عامة : 


3 
- 





)١(‏ عبد الرزاق الستهورى ه ج 5 , صن 01١9‏ , تقض جنالى 191319/1/9 . مجبرمسة 
النقض الجنائية » عي 0148 .ء مص 385 . نقض مدتى 1955/1١/50 0١‏ . مجبوعة المكتب العنى . 
س هلاء ص 1535 ٠‏ 

(؟) جاء فى المذكرة الاإضاحية للشروع التهيدى لثقانون المدسى أته « يراممى أن الورية 
الرسسية لا انكرن عنى الدوام صن وضع التماقدين 'لفسهم 2 فقد يتولى الموطف المسام تح درف 
وتوئينها دون أن ينتصر عمنه على تلقيها » ٠‏ ( مجبرعة الاعصال التحضررية , الى + لاس 
؟8؟ ع ٠.‏ ْ 5 

(؟) كان نص المشروع التمهيدى للفانون المدنى يشترط أن يكون محرر الورقة عرفا 
.ما ٠‏ وقد افترح الدكتور الستهورى فى لجنة المراجمة أن يضاف الى الموظف العام ٠‏ الشحخصض 
العلقهد بخمة عامة ٠‏ اتوخيا للدقة - وند قبل هذا الانتراح وأمبح تص المادة -59 من الم بون 
إلى اء وهر النمنى المقول نه أحس إلمادة ٠١‏ من قانون الاثبات عل النحو المذكرر فى ان 
رز مجدرعة الاعال التحضيرية , جا 9 ,ا ص 589 )ع . 
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عامة ٠‏ والامثلة على موظف عام يقوم بتحرير ورقة رسمية 2 القاضى الذى 
إبحرر الأاحكام ٠‏ وكاتب الجلسة ؛ الذى يحرر محاضر الجلسات , والمحضر الذى 
.قوم باعلان أوراق المرافعات(١) ٠‏ ومع ذلك فان اعم موظف عام تقصده المادة 
ه هن قانون الاثبات عو الموثق الذى أوكل اليه القانون دون غيره تونيو 
العقوج والتصرفات النى يرغب ذوو الشأن اعداد ورقة رسمية لاثبات 
حموليار؟) ١ ٠‏ 


واصطلاح الوظئف العام يسدق على العاملين فى الحكومة ووحدات الادارة 
-المحلية , والهيئات العامة(؟) ٠‏ ولكته لا يصدق على العاملين فى المؤسسمات 
العامة وشركات القطاع العام(4) ٠‏ 


أهما الاشخاص المكلفون بخدمة عامه فمن أمثلتهم » المأذون ا مكلف بعقود 
تحرير الزواج واشبادات الطلاق . والتاعن المكلف بتحرير عقود الزواج 
للمصريين غير السلمين » والحبير فيما يحرره من محاضر يثبت فيها الأعبال 
التئ قام بها ٠‏ 
وفيما يتملق بالموثقين فانهم أعم طائفة تقوم بتحرير الأوراق الرسمية » 
بوهم يختصون بتحرير العقود والتصرفات ء سواء تلك التى يسترط القانون 
.الرسمية فى ١انشائها‏ كالرهن الرسمى ٠‏ وفى هذه المالة يختلط التصرف 
مصدر الحق مع دليل اثباته ٠‏ أو تلك التى لا يتسترط القانون الرسمية فى 
انشائها , وفى هذه الحالة فان الرسمية تكون فقط وسيلة للآثيات ٠+‏ وسترى 
فيما بعد اهمية التفرقة بين هين الفرضين ؛ ذلك أن بطلان الورقة الرسمية 
فى الفرض الأول يؤدى الى بطلان التصرق ذاته + أما بطلان الورقة الرسمية 
فى الفرضي الثانى فلا يحول دون د الورقة فى حكم الورقة العرفية اذا 
كان موقعا عليها من ذوى السأن 


١١‏ الا ترط أن يتقاضى اللوطب العام أجر! عل عسله , فسن الاشخاص من لا يتقاضى أحرا 
عمل مممله ومع ذلك يبر موطفا عاما كالمدة مثلا متلا - راجم : عبد الاإزاق السمنهورى . جه ,2 
ص ١١8‏ * 

(؟) بردان وبيرد . جد 38+ فقرة ١8ا١ا‏ . ص 9؟9د)؟ ٠‏ 

(9؟) راحم إلادة ؟١‏ صن القانون رقم 53١‏ لنة 195 بشان الهيئات المامة ٠‏ 

(4) راجم الامه لاادل + لإقالون اصدار القانون رقم 2١‏ لنة الا9١‏ بتأن كام العاملن 
القطاء العام ٠‏ 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


1 


وقبل صدور قانون التوثيق رقم 5848 لسنة /ا95١اء‏ والمممول به ابتداء 
من أول ناير 4 .كانت حهات الترثيق موازعة بين كتاب المحاكم المختلطة: 
وتضاة المحالم الشرعية أو هن يحل محنهم ٠‏ وكتأاب المحاكم الكلية الوطنية ٠‏ 
, وا تنانت هذه الخالة ‏ كما تقول المذكرة الايضاحية لمشروع قانون التوثيق 
المسار اليه لم تعد موافقة لغاروف العصر » فقد اتجه الرأى هن زمن الى وضع 
سام ابت للتوئيق تتوحد به جياته وتنتظم شئونه على وجه يكفل تحقيق 
التلمانينة التامة على الحقوق واستقرار المعاعلات » ٠‏ وقد صدر قانون التوثيق 
محتقا لبذا الغرض » ونصت المادة الأولى من لاثحته التنفيدية الصادرة ؟ 
نوفمبر سنة ٠ ١951‏ والمعدلة بمقتفى قرار هجلس الوزراء الصادر قى "١‏ 
ديسمبر سنة ١108‏ على أن ه يقوم بالتوثيق موثقون وموثقون مساعدون 
وموثقون منتدبون يعينون بقرار هن وزير العدل » ٠‏ 


أما الموئقون والموثقون المساعدون , فيؤلاء هم أصحاب الاختصاص 
الاصلى فى التوثيق 2 وهم يعملون بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر 
العقارى , والمنتشرة فى كل البلاد + 


أما الموثقون المنتدبون فهم الذين يقومون بتوئيق عقود الزواج وغيرعا 
مما يتعلق بنظام الاسرة , سواه بالنسية للمسلمين أو غير المسلمين ٠‏ و 
المادة ١4‏ من لائحة المأذوئين(١)‏ على أن « يختص الأذون دون غيره بتوثئيق 
عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسية للمسلمين 
من المصريين + ٠‏ 


و تنص المادة '؟ من قانون التوميق رقم 8 العمتة 7 بعد تعديليا 
بمقتضى القانون رقم 759 لسمنة 5999656) , على أن « تتولى الكاتب توثيق 





٠ المند ؟ ملحق‎ . ١196060/1/١١ الرقائم الحمصرية‎ )١( 

(؟) مدر هذا التمديل بعد الذاء الحذكم الترعية والمجاك_ الملسة ستنفى القانون دقم 
5 لنة دد9١ا ٠‏ وجدير بالذكر (نه قبل الغاء المحاكم والمحالس المذكورة . الانث <مبد. 
الترئيق غير هوحدة تمساما . لا'نه بجانب مكاتب الترثيق التى أنشأها القاتون رقم 5348 لته 
41 , كانت المحاكم الشرعية والمجالس الملية تختصص. بتونيق المقود والصرفات التملقة بالاحرال 
الشخمية ٠‏ وقد نمت المادة الثالثة من القانون رقم 359 لنة ١168‏ عل أن « تلفى أقلام 
التوتيق بالمحاكم الشرعية كما تلفى عملية التوثيق بالمجالس الملية وتحال الى مكتب التوتيسق 
جسح المفابط والجلات والدفاتر المتملقة بها » ٠‏ ويذلك يكن الترل ان نظام اتلوثيق أسبح 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


همث#ؤ - 


جمريع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطسلاق والرجعة 
والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمينوالمصريين غير المسلمين المتحدى 
الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسية الى 
المصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة هوثقون منتدبون يعينون بقرار 
من وزير العدل ب ويضع الوزير لالحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين 
المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم » ٠‏ وقد أصدر وزير العدل 
اللائحة المسار اليها ليعمل بها ابتداء من أول ناير سنة ٠ ١965‏ وجدير 
بالذكر أن الم قين المنتدبين لتوثيق عقود زواج الصريين غير المسلمين المتحدى 
الطائفة والملة يختارون عادة من بين رجال الدين التابعين لنطائفة واللة التى 
يختصون بتوثيق عقود زواج أبنائها ٠‏ 

ويلاحظ كذلك انه بالنسبة للمصريين غير المسلمين وغير المتحدى الملة 
أو العلائنة فان مكاتب التوثيق هى الى تختصص بتوثيق عقود زواجيهم(١) ٠‏ 

أها بالنسبة للاجانب فانهم يجوز لهم توثيق جميع عقودهم المتملقة 
بمعاملاتهم المالية أو الشخصية , أمام جهاتهم القنصلية أو أماممكاتب التوثيق 
طبقا لنص المادة ٠١‏ من القانون المدنى التى تخضع شكل التصرف أما لقانون 
بلد الابرام ( القانون المصرى ) », أو قانون موطن المتعاقدين ( القانون الممرى 
بالنسبة للأجانب المتوطنين فى مصر ) » أو القانون الوطنى المسترك ( القانون 
الاجنبى ) ٠‏ أو القانون الذى يحكم الموضوع ء وهو قد يكون القانون المصرى » 
وقد يكون قانونا أجنبيا بحسب الاحوال(؟) ٠‏ 

وخلاصة القول أن توثيق العقود بين المصريين أصبح موحدا فى جهة 
واحدة عى مكائب التوئيق » ويقوم بالتوثيق الموثقون والمونقون المساعدون , 


موحدا فى مصر , لان الموتقين المنتدبين الذين يقومون بتوئيق عقود الزواج وما شاببها يمتبرون 
فى حمكم النابمين لكاتب التدثيق الموحدة ٠‏ 

٠ راجم فى عنا الموضوع : كتابنا , أحكام الاأسسرة 2 فقرة رقم © . صن 148؟‎ )١( 

(5) راجع فى هنا الموضوع : عشام عل صادق ٠‏ تنازع القرانين 2 ص 507 وما بمدما . 
عبد الرزاق السنهورى , جا 5 . ص 9ؤأالا .٠‏ 
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وكذلك الموثقون اننتدبون فى مسائل الآسرة على النحو السايق تفصيله(١) ٠‏ 
وجدير بالذكر أن الرسسية فى العقد غير تسجيل العقد ٠‏ فالرسمية 
عى المنصر الشككلى فى التصرف إذا كان العقد شكليا - سا فى الرعن الرسمى 
أو فى هبة العقار . وهذا استثناء على الاصل فى الرضائية ٠‏ وقد تككون 
الى سمية دليل اثبات العقد . وهذا متصور بالنسبة لحميم العقود التى برغب 
«محابيا فى اعداد ورقة رسمية كدليل على ابرامها ٠‏ أما التسجيل فهو وسيلة 
لشهر التصرف حتى تنتقل به ملكية المقار والحقوق العينية العقارية الأخرى ٠‏ 
ومن المتصور أن يكون العقد رسميا ولكنه غ يرمشسهر ٠٠‏ والرسسية لا تفنى 
عن التسجيل ٠‏ فاذا تم البيح فى عقد رسمى ٠‏ فان الملكية لا تنتقل به الا اذا 
تم تسجيله بعد ابرامه(") ٠‏ 


ا اختصاص الموف العام 
يجب أن يكون الموظف العام الذى قام يتحر بر الورقة مختصا من حيث 
الموضوع ومن حيث المكان ٠‏ 
- اختصاص الموظف العام من حيث الوضوع : 


تشسترطٍ المادة ٠١‏ من قانون الاثيات. أن يكون الموظمف. المام قد قام 
بتحر بر الورقة فى حدود سلطتة 


والمقصود باللطة فى هذا النتص, هو الاختصاص الموضوعي »> أى يكون 
موضوع هذه الورقة معا يختص الموظف العام بتوثيقه - وقد سبق أن رأينا 





(١).أما‏ فى فرنسا فيقوم بالتوئيق الموتقون 200123265 ومؤلاء لا يعتبرون من الوظصي 
الصوميين . ولا يتقاضون أجرا من الدولة . ولكنهم يتقاضون أجورهم, من عبلائهم . ثأنهم فى 
ذلك ثشأن المحامين + ومم ذلك نيم مكلفون بخسسة عامة عى نرلبق عمود الااقراد + وعى حادنة 
لا يقوم بها عبرهم . فهم الذين يحتكرون القيام بالتوئيق على حه الصير الذى يستخدمه العسفن»ه 
الهم نى فى هذا الثان - راجمع مأصدم8 رمالة عن ا١حتكار‏ الونقين . بارين ١905‏ , وراحم 
رمالة عن توسيع احتكار الموتفين مى اتحرير المقود الخاصة . رصمالة . لين . 
٠ 514‏ 
(؟). عبد الرزاق السنهورى . الوسيط ج ؟ . صني 201١4‏ عامتنىن (0. عبد الخمم فرع 
المدة . ص 8لا وما بسدها ٠‏ 
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.أن الاختصاص العام فى التوئيق هو لمكاتب التوثيق التى يباشر الممل فيها 
الموثقون والموثقون الساعدون ٠‏ وممخ ذلك فلا بدخل فى اختص_ اص هزؤلاء 
نوانيق عقود الر داج واشهادات الطلاق وغيرها . بل يختص بذلك الموثفرن 
المنتدبون » وهم الأذونون بالنبة للمسنمين ٠‏ ورجال الدين والكهنة بالنسبة 
للمصربين غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة ٠‏ فاذا قام الموثئق فى مكتب 
التوئيق بتحرير عقد من هذه العقود فان التوثيق يكون باطلا لآن من قام به 
غير هختص بالقيام به من حيث الموضوع أو بتعبير آحر فان توثيق هدا العقد 
لا يدخل فى سلطة هذا الموئق ٠‏ وبالمثل اذ؛ قام اللأذون بتوئيق عقد بيع أو 
عبة أو رعن أو غير ذلك فانه يكون قد خرج عن حدود سلطته أى عن حدود 
اخنتصاصه الموضوعى(١)‏ * 


وبطبيعة الحال فان الموئق لا يكون مختصا من الناحية الموضوعية » أى 
لا تكون له سسطة فى التونيق . الا اذا كانت قد اثبتت له صفة الموثق أصلا , 
ونوائر فيه بالدلىءما يسمى بشرط الولاية ٠‏ أما اذا لان الموظف العام قد 
. عزل أو أوقف أو نقل فانه يفقد سلطته ولا تكون له ولاية أو اختصاص فى 
تحرير أى ورقة رسمية - ولا يستثنى من ذلك الا الخالات التى يكون فيها 
تحرير الورقة قد تم قبل أن يخطر الموظف بقرار الفصل أو النقل أو 
الوقف(؟) ٠‏ وكذلك حالات الموظف الفعلى الذى يعين بقرار من سلطة محدلة 
أو قرار من مجلس ثورة أو النى بعين بقرار مخالف للقانون:؟) ٠‏ 


وحتى بيحتغفظ الموظف العام بسلطته واختصاصه اموضوعى فى تخرير 
الورقة الرسمية ينبغى أن يتوافر فيه شرط الاهلية بالمعنى الدارج لهذا 


)١(‏ راحم فى ممنى سلعلة الوق : بودان ويرو 2 ح 298 نقرة ١١85‏ . ص 534 . للازيول 
وربء وحابوله . حه لاا. نقرة ١559‏ . م عآلالم . عد الرراق النهورق . ح ؟ . صن 
لذ ©" 

١؟-‏ برهان وبرو 2 ح 291 مقرة ١١186‏ ,ا ص 585 2 ديمولومب . بج 98؟ . نعرة 5955 . 
نقضض قرتى عرالضى 11/5890/؟١1481١1‏ . سيرى -1١- ١6815‏ 6ل . عبد الإرزاق الدهورى . 
ج > . صي؟"]١ ٠٠‏ 
؟) أوبرى ورء وبارتان . س ؟١‏ , رتم ودلا . ص لا9١ا‏ . برترى وبدرد .ا ص 594 , 
دصرب بودرى وبادد مثلا ا عل قورئر بالتميين مخالف للقاون ٠‏ القرا'ر الصادد من ارليس الدولة 
بتمير. شخصي احنبى الجنسية فى عمل موائق 5 
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الاصطلاح » أى شرط القدرة على تحرير الورقة بغير مظنة الغش أو التواطؤ 
أى المحاباة ٠‏ وتطبيقا لبذ!ا الشرط تنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيدية 
لقانون التوثيق على انه « لا يجوز للموثق أن يبساشر توثيق محرر يخصه 
شخصيا أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة مصاعرة أو قرإية لغاية الدرجة 
الرابعة )١(»‏ - وطبقا لهذا النص فان الموثئق لا يكون أعلا لتوثيق عقد حو 
طرف فيه أو وكيل عن أحد طرفيه أو شريك لأحد طرفية ٠‏ ويتحقق ذلك حتى 
ولو كان الموثئق يتعاقد عن طريق اسم مستعار درن أن يظهر هو فى العقذر"؟) ٠‏ 

ولا يجوز للموثق كذلك أن يحرر عقدا تريطه صلة قرابة أو مصاهرة 
الى الدرجة الرابعة بأحد طرفيه ٠‏ والجزا ععلى مخالنة شرط الأهلية هو بطلان 
الورقة الرسمية بطلانا مطلقا حتى فى الأجزاء التى لا تتعلق هبائشرة 
بالموئق(5) ٠‏ 


وشرط الاعلية. يجب أن يتوافر كذلك فى شهود الورقة الرسمية ٠راتنس‏ 


المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على أنه « لا يجوز توثيق محرر 
الا بحضور شاعدين كاعلى الأهلية مقيمين بالمملكة المصرية ولهما المام بالقراءة 
والكتاية ولا صالح لهما فى المحرر المطلوب توثيقه ولا تر بطهما باللتعاقدين 
أو بالموثق صلة مصاعرة أو قراية لغاية الدرجة الرايعة » + ومن المقرر فى 
الفقه الفرنسى أن عدم توافر الاهلية فى الشهود يبطل الورقة الرسمية » الا 
اذا أمكن اعتبارعا صحيحة تطبيقا لقاعدة الغلط الشائم يولد الحق(29) ٠‏ 


فاذا توافرت شروط الاختصاص الموضوعى والولاية والأعلية بحسب 
المعانى السابق ذكرها . فان الموظف العام تكون له سلطة فى تحرير الورقة 
الرسمية أى كون مختصا اختصاصا موضوعيا بتحر برها ٠.‏ 





17621086 بقابل هذا النمس عى نرنسا الادة م من القانون المدهءر نر و+‎ ١ 
٠ السنة الحادية غشر‎ 

(؟) بلابول وريبير وجابولد , ج90 . دقرة 144٠‏ , ص لالم ٠‏ ولا يجوز كذلك للسوتى 
أن بكون متنيدا! من المقد الذى يوتقه ولو لم يكن هو طرف فيه ٠‏ كالمستفيد فى الاشترالك 
لصلحة الن مثلا ٠‏ راجم : بودان وبرو »2 ج 5 . خقرة 1١485‏ . ص 5823 ٠.‏ 

(؟) بردان ربيرر ” نقرة ١١854‏ ص 98؟ ٠‏ 

(1) ملانبول وريبير وحابوله , ج ا / فقرة 114143 , صن -8 والا'حكام المثار اليبها ٠‏ 
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وبحسب الادة الغانية. من قانون التوثيق فان الموئق يختص بتلقى 
المحر رات واثباتها فى الدفاتر العدة لذلك ٠‏ وحفظ أصولها وموافاة المكتب 
الرئيسى بصور منها بواعطاء ذوى الشأن صورها ٠‏ وكذلك يختص بوضع 
الصسيفة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ ٠‏ وهو بجانب 
ذلك يختص بالتصديق على التوقيع فى الأوراق العرفية وهو اجراء لازم لامكان 
شهرها حسب. تانون الشهر العقارى » ويختص آخيرا ياثبات التاريخ فى 
الأوراق العرفية ٠‏ 


37 اختساص الموظف العام عن حمث المكان : 


تنص المادة الرابعة من قانون التوثيق على آنه « لا يجوز للموثق أن 
يباشر عمله الا فى دائرة اختصاصه ٠ ٠‏ والقيد هنا وارد على الموئق وليس 
على ذوى الشأن ٠‏ ولذلك فان القيد المكانى يكاد يتصل بفكرة الولاية اكثر من 
اتصاله بنكرة الاختصاص المكانى ٠‏ فالموثئق لا يستطيع أن يبساشر عملية 
التوئيق فى مكتب غير المكتب المعين فيه أو المنتدب فيه ٠‏ والسيب فى ذلك 
انه يفقد ولايته خارج مكان اختصاصه ٠‏ أما بالنسبة لنوى الشان فان 
الاختصاص المكانى لا يقيدهم , فيجوز لشخص هقيم فى القاهعرة أن يوثق عقده 
أمام مكتب للتوثيق بالاسكندرية أو فى أى مكان آخر + وقد جاء فى المذكرة 
الايضاحية لقانون التوثيق أنه « ولابد من التنبيه هنا الا انه لم يرد بتحديد 
اختصاص كل مكتب اجبار ذى الشأن على أن. يتقدم بمحرره الى مكتب يعينه » 
بل له أن يتقدم به الى أى مكتب يشساء لتوثيقه ٠‏ وانما أريد من هذا التحديد 
منع الموئق فى أحد مكاتب التوثيق من أن يبائر مأمورية التوثيق خارج 
دائرة اختصاص هذا اللكتب » ٠‏ 


ويلاحنل أن مكاتب التوثيق منتشرة فى كل عواصم المحافظات وكل 
البلاد التى بها محاكم جزئية أو مأموريات للشهر العقارى ٠‏ وعملية التوثيق 
نتم داخل مكتب التوثيق » الا اذا كان ذى الشأن لا يستطيع لأسباب جوهربة 
الحضور الى مكتب التوثيق ففى هذه الحالة يجوز أن ينتقل اليه الموئق بعد أن 
يدنع الرسم الخاص بالانتقال ويثبت ذلك فى الدفاتر العدة لهذا الغرض(١) ٠‏ 





٠ راجع المادة ؟١ من اللائحة التدفيذية لقانون التوثيق‎ )١( 
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14 
مراعاة الاوضماع الفانونية فى تحربر الورقة الرسمية 
5 - الاؤضاع الحعمول دها اقام مكتب التوثيق - 


نعى قانون التوتيق وكذنك لا تحتد التنفيذية على الأوضاع الواجب 
مراعانها ننةاء قا تو ني إلورقة الر سمية أو آثناء تو نيقها أو بعد توثيقهأ . 


فينبغى قبل توثيق الورقة الرسمية أنيدفع الرسم الخاص بتونيقها(١) ٠‏ 
وينبغى أيضا أن يتحقق الموثئق من شخصية أصحاب الشأن عن طريق 
شاعدين بالغين عاقنين معروفين لديه أو ثابتة شخصيتيم بسقتغى أوراق 
رسمية(؟) ٠‏ وينبغى أن يتحقق الموثق كذلك من أعبية أطراف الورقة فى 
ابرام التصرف الراد ابرامه(؟) ٠‏ واذا كان العقد يتم بطريق النيابة فينبغى 
النحقق من أن ابرامه يدخل فى حدود سلطه إلنائب سواء كان وكيلا أو وصيا 
أى غير ذلك + ويلبغى أن شحقق الوق آخيرا من رضاء اصحب الشان بالورتة 


المطنوب توثيقيا(؛) - 


أما الأوضاع الواجب مراعاتيا فى عملية التوئيق ذاتَها فاهمها أن يكرن 

التصرف موضموع المحرر مكتوبا بخط واضح باللغة العربية(2) بغير كشسط 

أو اإضافة أو تحشير ٠‏ والمحرر نتم اعدادء عادة مقدما بواسطة ذوى التسأن أو 

. محاميهم ويقوم المونق بتلاوته عليهم وعلى الشهود ثم يتم توثيقه بعد ذلك من 
المؤلئق نفسه والشيود وأصحاب الشأن - 


و ينبغى أن ثذائر نى صلب المحرر بيانات عامة عى السنة والشهر واليوم 
والساعة التى تم فبيا التوثيق ويكون ذلك بالاحرف » وأن يذكر اسم الموئق 
ولقبه ووظيفته . وأن يذكر ما اذا كان انتونيق قد تم فى المكتب أو فى أى 


مكان آخر 0 وبذكر أسماء الشيود 4 ويذكر اتحتياء أضحانب الشسأن وأسماآاء 





ريق راحع إل ليه "ا ص االلائحة النفذية لقاسون الترئق ٠‏ 
(؟) را'جم الادة ا من اللائحة التنفذبة لتائرن التوتق ٠‏ 
(؟*) راحم '4دة © من اللائحة التنفيذية لقاون النوتيق 

(؟) راسم الادة 7 صن اللانحة السنيذية لقانون النوتيق - 
إ*) اذا كان أحد المتماقدين بجسلن اللذة المربة فانه يستمن استرجم ملم بها عن درط *2 
عرس اله الطرف الآخرا. ويجب ذكر اسم المرجم وتوقيمه على !لورفة - راجم المادة 1١‏ من اللاادة 


السداة 'قائرن النوئيق ومذكرتها الاإضاحبة ٠‏ 
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> ١4١ - 


آبائهم واجدادمم لآبائهم وصناعتهم ومحال ميلادهم واقامتهم وأسياء وكلائهم 
ومن تقغى الحاجة بوجودمم للمعاونة فيما اذا كان أحد ذوى الشسأن ضريرا أو 
ضعيف البصر أو أبكم أو أصم أو لا يتكلم اللغة العربية ٠‏ وفى هذه الفروض 
فان المماون يوقم على الورقة مع من يعاونه من ذوى الشأن(١) ٠‏ 


أما الأوضاع الواجب مراعاتها بعد انتهاء عملية التوثيق فهى حفظ أصل 
الورقة بحسب رقمها فى ملفات خاصة بذلك(؟) ء» وارسال صورة منها الى 
المكتب الرئيى بالقاهرة لحفظيا فيه(؟) . وتسلم صورة منها لاصحاب الشأن 
بعد دفع الرسسم(4) ٠‏ ولا يجوز تسليم صورة منها للغير الا بعد الحصول على 
اذن من قاضى الأمور الوقتية التى بيقع مكتب التوثيق فى دائرتها(*) ٠‏ واذا 
كانت الورته الرسمية واجبة اللنفيذ . فنسلم منيا الصورة التنقيذ.ة موكمر:. 
عليها الصيغه التنفيذية ٠‏ ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية أخرى الا بقرار من 
قاضى الأمور المستعجلة(5) ٠‏ 


ذه عى الأوضاع الواجب مراعاتيها فى تحرير الورقة الرسمية أمام 
مكاتب التوثيق ٠‏ وعى المكاتب التى يتم أعامها تحرير معظم الأوراق الرسمية 


التى تستخدم فى الاثبات(1) ٠‏ 





٠ راجم المادة ؟١ من اللالحة التنفيذية لقانون التوتيق‎ )١( 

(؟) راجم المادة ١4‏ من اللالحة السفيذية لقانون التوثيق ٠‏ 

(؟) راجم المادة ١؟‏ صن اللالحة التنفذية والمادة " فقرة 4 من فانون التوتبق ٠‏ 

(4) راحم الادة ١41‏ من اللانحة التميدية لقايرن التوئيق + 

(د) راجم الادة. م فقره ١‏ ص قابون النوتيق + 

(7) راجع المادة ؟ بند ؟ والادة 8 من قانون التوئيق ٠‏ 

(/ا) راجم بالنسبة لاجراءاث التوتيق الواجب مراعاتها بالنسبة للآنونين . لالحة الأذنونن 
العادر بها قرار وزير المدل المنسور ,للوقانع المصرية عى 1988/1/٠١‏ . عدد ؟ ملحق رالممسول 
بها من تاريخ نشرها ٠‏ وراجع بالنسبة نلسوتنين المنتدين فى علاتات الاسرة لصصرين غير 
المسلين : لانحة الموتقن النتدبين , الصادر بها قرار وزير العدل المصول به ابتسداء من اول 
حابر ٠ 1١565‏ 
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ج 357 م 
الجزاء على مخالفة شروط صحة الورقة الرسمية 
ب الجزاء هو البطلان : 
اذا لم يراعى فى تحرير الورقة الرسسية شرط من الشروط القغلانة 
اللسابق ذكرما وهى أن يتم تحريرها بواسطة موظف عام أو شخص مكلف 
بخدمة عامة فى حدود سلطته واختصاصه الموفوعى وكذلك فى حدود 


حتناصه المكا نى ومم مراعاة الاوضاع التى يقتضميها القانون فى تحر برهاء 
فان الورقة تكون باطلة باعتبارها ورقة رسمية ٠‏ 


ومع ' ذلك فانه تنبغى التفرقة بين يطلان الورقة كدليل اثبات ٠‏ وبين 
بطلان التعرف الذى تتضمنه هذه الورقة(١) ٠‏ فعدم مراعاة شروط تحرير 
الورقة الرسمية يؤدى الى بطلانها كدليل اثبات ٠‏ ولكن لا يؤدى الى بطلان 
التصرف الذى تضمنته هذه الورقة ٠‏ بل يظل هذا التصرف صحيحا اذا 
توافرت شروط انعقاده وصحته + ويظل أيضا من الممكن اثباته بما يقوم متام 
الكتابة كالاقرار أو اليمين ”بل وعن طريق الورقة الرسمية الياطلة ذاتيا 
اذا أمكن اعتبارها ورقة عرفية على النحو الذى سنذكره قيما بعد ٠‏ 

وجدير بالذكر أن بقاء التصرف قائما رغم بطللان الورقة الرسمية 
لا ينطبق على المالات التى يكون فيها التصرف هو ذاته تصرفا شكليا اقتضى 
القانون ابرامه فى الشكل الرسسى كالرهن الرسمى(') أو الهبة ٠‏ ففى هذه 
الحالة تكون الرسمية عنصرا من عناصر تكوين التصرف ذاته » لا مجرد دليل 
ائبات ٠‏ وبالتالى فان بطلانها يؤدى الى يطلان التصرف ذاته() ٠‏ 





)١(‏ عبد الرزاق السنهررى , جب ؟ . ص 1١7/‏ , وقد فضت محكة النقض بأن رد وبطلان 
عفد اليم المطمون فيه بالتزوير لا يمنى بطلان الاتفاق فاته 2 وانسا بطلان الورقة الحبتة له 2 نقض 
لال لفن . مجصوعة المكتب الفتى 2 ص ١9‏ , ص ٠ ١١٠١#‏ 

(؟) راجم فى موضوع الرسسية فى الرعن الرممى : كتابنا فى التاينسات الشخصية 
والمينبة 0 فقرة 2.03 ص ١59‏ وما يمدعا ٠‏ 

6) ملرتى ورينو + ب 21١‏ فقرة 5154 0 ص 565 - وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للمتروع 
التسميدى انه « ولا كانت صحة الدليل غير عنفكة عن محة اللتصرف نفه ان اشترط للرفالا 
نه شكل خاص + غنني عن البيان ان هذه الفقرة لا تنطبق على التصرفات التى تشترط نيياا 
الرسمية بوصفيا ركنا من ذركان الشكل ٠‏ ( صصوعة الااعصال التحضيرية . ب ؟ . ص ؟«5 ) ٠‏ 
والفقرة المشار اليها حمي تالثه التى تر أن الورقة الرسمسية الباطلة تصلح كورفة عرفية 'ذة كان 
موقما عليها من ذوى الثسان ٠‏ 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


اا ع 

واذا كان بطلان الورقة الرسمية لا يحول دون بقاء التصرف الذى 
تضمنته هذه الورقة صحيحا فيما عدا الاستثنائات الخاصة بالمقود التى 
يسترط القانون الرسمية لاثباتها ‏ فان هذا البطلان لا يحول دون اثبات 
هذا التصرف عن طريق الورقة الرسمية الباطلة ذاتها طبقا لا تنص عليه الفقرة 
الثانية من المادة العاشرة من قانون الاثيات 2 ونصها « ٠٠.0:‏ فاذا لع تكتسب 
هده الحررات صفه الرسميه ء فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى 
كان ذوو السأن قد وقعوها بياأمضاءاتهم أو باختامهم أو بصمات أصا بحهم ٠.‏ 
ويسترط لانطباق هذا النص أن يكون جميع أصحاب الشأن قد وقموا عليها , 
أما اذا وقع عليها بعضهم دون البعض الآخر فان الورقة لا تعتبر حتى مجرد 
ورقة عرفية(١) ٠‏ 

أما اذا كان جميع أصحاب الشأن قد وقغوا على الورقة فانها 'تعتبر فى 
هذه المالة ورقة عرفية ٠‏ ويعتبر عدا الحكم تطبيقا لنظرية التحول 
التى طبقها الشرع على تحول العتد فى المادة ١55‏ هن القانون المدنى ء وى 
تنطيق هنا مرة أخرى على تحول الدليل الباطل الى دليل صحيح ٠‏ طلما ان 
الدليل؛ الباطل قد تضمن جميع أركان الدليل الصحيح2(؟') ٠‏ 

ويلاحظ أن تحول الورقة الرسمية الباطلة ١‏ لىورقة عرفية صحيحة 
يتحقق بغض النظر عن أن يكون العيب فى الورقة الرسمية قد أدى الى انعدامها 
أو أدى الى بطلانها ٠‏ فالتفرقة بين الانعدام واليطلان لا وجود لها فى هذا 
المجال ٠‏ وذلك على خلاف الوضم فى القانون الغرنسى وعلى خلاف ما قررته 
المذكرة الايضاحية للمشروع الابتدائى للقانون المدنى متائرة فى ذلك ياحكام 
القانون الفرنسى ٠‏ وهى أحكام قد عدلت بمد ذلك ٠‏ ولم تعد المذ 5 الابضاحية 
للمشروع الابتدائى ملائمة لنصوص التقنين وكان الواجب كما يقول البعض 
حذفها من الأعمال التحضيرية(5؟) ٠‏ 





٠ عبد الخسم فرج الصدة ,. ص هلم‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق النبورى , ب 5 . ص ولا »* 000 

(؟) عبد الرزاق السنهورى , ب ؟ + عن 145 + ولكون الورقة الرسمية ممدومة فى نظر 
الدكرة الايضاحية المثار اليها فى الحتن وبالتالق لا يجوز أن تنحول الى ورفة عرفية اذا كان 
الموطف المام غير مختصي بالنسبة لطبيمة الورقة ( كما لو أنلقى أحد المحضرين عفد بيم ) , أو 
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واذا تحولت الورقة الرسمية الباطلة الى ورقة عرنية صحيحة فان 
قيمتها فى الائيات تكون هى قيمة الورقة العرفية وبصفة خاصة فانه لا يحتج 
بتاريخها فى مواجهة الغير ٠‏ 
البحث الثانى 
ححية الورقة الرسدية فى الاثبات 


بوب حجية الورقة الرسمية فى مواجهة الكافة : 

للورقة الرسمية حجية فى الاثبات فى مواجية الكانة + ويشمل ذلك 
حجينيا فيما بين المتعاقدين ٠‏ ونيبيتها فى عزايبية التي ٠‏ ومع ذلك فتجب. 
التفرقة بين الوقائع التى اثبتها الموثق مما جرى تحت بصيره وتم على يديه » 
وهذه تكون حجيتها مطنقة ولا يجوز الطعن ل" فاتو وين 
وبين/الوقائح التى أثبت الموثق انه شعاما من ذوى الشأن ٠‏ وهذه يجوز -_ 
فيها عن طريق ائبات عكسها دون حاجة إلى اللمن فى الورقة ذاتها" 
بالتزوير(١) ٠‏ ش 

ويلاحظ أن حجية الورقة الرسمية لا تتوقف على الاقرار بها ٠‏ 
تقول المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى فان « الورقة الرسمية تكون حجة 
بكل ما يلحق به وصف الرسمية فيها . دون حاجة الى الاقرار بها » على نقيض 
الورقة العرفية فهى لا تكون حجة بما فيها قبل الاقرار بها 9(2) ٠‏ 

وحجية الورقة الرسمية لا تقتصر على أصلها فقط بل تمتد كذلك الى 
صورها على التحو الذى ستئوضحه فيما بعد ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الورقة الرسمية تفترض صحتها الى أن يقوم الدليل 


حبك بكرن هنا الوطف ف اند أعفن التوقيه م عل 'لورقة . أو اذا كان الموظب قد تدحل بوصفه 
علرنا فى العقد ٠‏ راجع : مجصوعة الا'عمال التحضيربة . ج 5 . صن 5985 ٠‏ وغنى عن الذكر أن 
عدا الرأى لا يمكن مبوله لان مجردتوفيع أمحاب الشان على الورقة يجملها ورقة عرنبة 
مححة حتى ولو ام يوقع عليها الموئق أو لم يكن الموئق محنصا من اناحبة الموضوع بنوتقها ٠‏ 
)١(‏ مارنى ورينو ,2 ج 1١‏ 2, نقرة ١9)؟‏ .ا ص 5568 ٠.‏ 
(؟) مجسوعة الاعمال التحصيرية , ج 05. ص دد5 ؛ فى لقن المملى : بودان ويروا . جاه 
فقرة القكا ماعن لجا 
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على تزويرها ٠‏ ومع ذلك فاللقافى أن: يحكم يعدم صحة الورقة الرسمية من 
تلقاء نفسه بحسب ها يستظهره فيها هن عيوب مادية تطبيقا لنص المادة /؟ 
من قانون الاثيات التى تقرر أن « للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط 
والمحو والتحشير وغير ذلك هن العيوب اللمادية فى المحرر هن اسقاط قيمته فى 
.الاثنيات أو انقاصها ٠‏ واذ! كانن صحة المحرر محل شك فى تظر المحكمة 
جاز ليا من تلقاء نفسيا أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخصي الذى 
حرره ليبدى ها يوضح حقيقة الأمر فيه )١(»‏ + 


و ندرس فيما بل حجية الورقة الرسمية خيما بين اللمتعاقدين « وفى 
عوادية الغيى » وكذلك ححية صورة الورقة الرسمية ِ 


حجية الورقة الرسمية فيما بين الطرفين 


66 التفرقة بين ما وقع تحت بحر الموثق وسمعه وبين ما تلقاه من ذوى 
الثأن : 3 

نصت المادة ١١‏ هن قانون الاثبات على أن « المحررات الرسمية حجة على 
الناس كافة يما دون فيها من أمور قام بها محررعا فى حدود مهمته أو وقعت 
من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقرة قانونا » ٠‏ 
وهذا النص يقرر حجية الورقه الر سمية فى مواجهة الكافة . أى فيما بين 
المتعاقدين وكذلك فى مواجهة الغير ٠‏ وهو لا يجيز الانقاص من هذه الحجية 
الا عن طريق الطعن فى الورقة بالتزوير بالطرق المقررة قانونا ٠‏ ومع ذلك قان 
هذا النص لا ينطبق الا على الوقائمع التى تمت على يد الموثئق أى إلتى وقعت 
تحت بصره , سمواء كان هو الذى قام بهاء أو كان ذوو الشأن هم الذين قاموا 
بيبا أمامه ٠‏ أها الوقائع الأخرى التى تلقاما الموئق من ذوى الشأن وهى تلك 





)١‏ ونظرا لنمرة هذا النرض فان البدأ المقرر هو افتراض صحة الورقة الرسسية - راجم: 
اوبرى وررء ج 1١65‏ ء رقم ددلا , عامتن لاه . بودان وبيرر , ج 25 فقرة 1١91‏ , عل55؟ ٠‏ 
وفد قضت محكية النقض بأن حق المحكسة فى الحكم بتزوير الورقة المقدمة اليها ولر لم يدع 
امامها بالتزوير لا يعتبر قصاء بما لم يطلبه الخصوم ٠‏ نقض -/1938/5 


٠‏ محوعة المكتب 
الى , سس ١‏ : كن ه4اك ٠‏ 
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في الاتيات: + يل يجوذ مسشها عن طريق البات عكسها دوف حاببة الى التلمن 
شف الورقة بالتزوير ٠‏ 


.ب ل ضرورة الطعن بالتزوير عند انكار ما وقع تحت يصر الموثق وسمعه : 

الورقة الرسمية تكون حجة فيما انبت الموئق انه تم على يديه » أى وقع 
تحت يعره وسمعه + ويشمل ذلك نوعين من الوقائع : الأول خاص بالوقائم 
التى قام بها الموئق بنفسه ٠‏ كذكر تاريخ وساعة تحرير الورقة » وذكر تحقر 
الموثئق من أطراف الورقة من حيث أسمائهم وأعليتهم تبساليم سك ساق عََ 
الموئق هن أسماء الشهود وأسسماء ء من استعان بهم أصحاب لفان » وذكر أن 
لتوثيق نم فى المكتب أم فى جية أخرى ٠‏ أما النوع الثانى من الوقائم فهو 
ما قام به ذوو الشأن أمام الموئق سواء أكان ذلك عن طريق القول أو عن طريق 
الفمل ء كأن يقرر البائع أنه قبل البيع بالثمن المذكور »2 ويقر المسترى انه 
تبلق الشري» يفجن سن رايا اع سوسم ور للقحري أله 

تسلم المبيع » أو كان يثيت المو ثق توقيع ذو الشان والسهود على الورقة 
أمامة(١) ٠‏ 

ولا يكفى حتى تكتسب البيانات التى ذكرها الموثئق حجية الى حين الطعن 
فيها بالتزوير أن تكون متعلقة بالوقائع التى نست على يد الموثئق 2 يل يجب, 
أن يكون اثيات هذه الوقائع مما يدخل فى مهمة الموتق ٠‏ فاذا أثبت الموئق | 
اماد كلمل ادلي يسيبرية الاطلتخ على اريخ ميلتس فلا سايهة: طيخ بالتروير 

فى المحرر لاثيات أن المتعاقد مصاب يحئون لأف تيه إل جر لاخر ادير 

٠ الاعلية(؟)‎ 


ويصفة عامة فان الطعن بالتزوير دكون لازّما اذا كان اتكار ما حاه 
بالورقة الرسمية فيه مساس بأمانة الموثئق ٠‏ أما اذا كان الطمن لا يمس أمانة 





)١(‏ راجع خي هذا الموضوع : بلانيول وريبير وجاوبلد 2 ب 9 . لقرة 1185 , ص امم 
وما بعدما . بودان وبرو ٠2‏ ج 29 نقرة ١155‏ 2 ص 508 . مترتى ورينو . جه ١‏ . فقرة 
١‏ ل عن كي ٠‏ 

(؟) تقض 7957/11/19 , مجصوعة التواعد فى ©؟ سنة , ب 1 


ص 15١‏ هه نقرة اذ ”, 
فى انقس الحمتى ٠‏ بلانيول ودييبير وجابوله . ب لا.ء ص إغه ٠‏ 
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الموئق فيجوز اثبات عكسه دون حاجة الى الطعن فى الورقة بالتزوير ويصدق 
ذلك عنى كل ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن أنفسسهم(') * 


٠‏ عدم الحاحة الى اتطعن بالتزوير لاثبات عكس ما تلقاه المونق هن ذوى 
الشأن : 1 
تطبيقا للمعيار السابق ذكره فى الفقرة السابقة فأن الطعن فى الورقة 
الرسمية اذا كان لا يمس أمانة الموظف فلا تكون هناك حاجة الى اللعن بالتزدير 
لاثبات عكسها ٠‏ بل يجوز اثيات العكس طبقا لما تقرره قواعد الاثبات من 
جواز اثبات عكس الثابت بكتاية عن طريق أخرى أم عن طريق مبدأ ثبوت 
بالكتابة معزز بالشهادة أو القرائن ٠‏ ش 
وعلى هذا النحو فان كل عا يتمارض مع ها قرره الموئق بأنه وقع أمامه 
وتحت سمعه وبصره لا يجوز دحضه الا عن طريق الطعن فى المحرر بالتزوير 
أما ها يتعارض مع ما تلقاه المونلف من ذوى الشمان مما لا يستطيع الموائق 
التحقق من صحته أو عدم صحته فيجوز انيات عكسه بالطرق المعيتة فى, 
القانون على النحو السابق ذكره ٠‏ وفيما يتعلق بما يذكره أصحاب الشسأن 
أمام الموثئق تجب التفرقة بين واقعة صدور المعلومات من ذوى. الشسأن ومسذه 
نتم على بد الموثق وتقع تحت سمعه وبصره » وبين مضمون هذه المعلومات » 
وحمذه لا يستطيع الموثق التحقق من صدقها » ولا بيقع العلم بها تحت حسه ٠‏ 
ولدلك فان انكارها لا يمس أمانة الموثئق وبالتالى يجوز الانكار دون حاجة الى 
الطعن فى الورقة بالتزوير ٠‏ ولتوضيح ذلك اذا أنبت الموثئق أن البائع أقر 
أمامه بأنه استنم الثمن ٠‏ أو أنه رأى المععرويدفع الثمن الى الما تع , فان 
هذه الواقعة لا يجوز انكارها فى ذاتها بغير الطعن فى الورقة بالتزوير ٠‏ أما 
اذا أنكر أحد الخصوم حقيقة هذه الواقعة بان ادعى أنها واقعة صورية » وأن 
البائع أقر باستلام الثمن دون أن يكون قد استلمه فملا ٠‏ أو أن الشسترى دفع .. 
للبائع الثمن أمام الموئق من نقود البانع نفسه التى تسلمها منه قبل المثول 
أمام الموئق » فان الادعاء بذلك لا يسى أمانة الموئق ولذلك فهو يجوز دون 





٠ بلانيول ودسر وجابولد . > لاا. نقرة ؟6>25١ا. عن إأفلم‎ 20١( 
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حاجة الى الطعن فى الورقة بالتزوير(١)‏ » 

وكذلك فان الطعن فى التعرف ذاته بالابطال لعيب من عيوب الرضا 
أو نقص فى الأهلية » أو الطمن فيه بالبطلان لعدم مشروعية السبب أو المحل 
أو غير ذلك . فلا يمس أمانة الموئق ولا يتملق بعمل قام به الموثئق فى حدود 
ومفته , ولذلك فهو جائز دون حاجة الى الطمن فى الورقة بالتزوير(') ٠‏ 


؟ - حجية الورقة الرسمية بالنسبة الى الغر 


تنطبيق التفرقة السابقة : 

الورقة الرسمية ليست ليا كدلير اثبات حجية فى ذاتها بالنسبة الى 
الغر ؛ وانما عى تستمد حجيتيا من التصرف الذى 'نست هذه الورقة لاثباته ٠‏ 
والتصرف القانونى تكون له أحيانا حجية فى هواجهة دائن المتصرف وكذلك 
خلفه الخاص ٠‏ وفى هذه الحالة ‏ تكون للورقة ار سمية باعتبارها دليل اثبات 
.التصرف المذكور حجية فى مواسهة الداتئن آو الحخلف الخاص ٠٠‏ فاذ! باع شخص 
عقارا لشدخصين مختئفين فى نفس الوقت , أحدهيا بعقد رسمى. والآخر بمقد 
عرفى , وقام اللشترى بالعقد العرفى بتسجيل عقده أولا ء فانه يتقدم فى هذه 
المالة على المثسترى بالعقد الرسمى ولا نكون الورقة الرسمية حجة غلى المسترى 
بالعقد العرفى المسجل ٠‏ لأن العبرة فى النعضيل بين أكثر من مشتر واحد 
تكون بالاسبقية فى التسجيل ٠‏ وقى هذا المثال رغم رسمية عقد البيع غير 
المسجل الا أنه لا يحتج بالرسمية فى مواجهة المسترى بعقد مسجل لأنَ 
التصرف الذى تم تحرير الورقة الرسمية من أجل اثباته لا يقوى فى نظضر 
القانون على مزاحمة التعرف الذى تم تسجبله ولو لم يتم اثبات هذا العقد 
الأخير فى ورقة رسمية بل فى ورقة عرفية ٠‏ 


ولكن اذا فرضنا العكس بأن كان المسترى بالعقد الرسسى هو الذى 





)١(‏ بلانيرل وريبير وجابولد . ج لا. فقرة ١1425‏ ص 4856م ٠‏ وقضت محكية النقض بأن 
امتلزام الطمن بالتزوير فى المقد الرسمى لا يكون الا بالئبة للبيانات التى شاهدها وتثينب 
الموطف المختصص , تقض 1957/1١/١١‏ . مجوعة الفواء-ه فى «؟ سنة اال ؤااصض 450 . 
نترة لا ٠‏ 

ر(؟ عد ال زاق الستهورى . عي ؟ . صن 0134 
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سجل عقده أولا 2 ففى هذه الحالة يفضل هذا اللشترى على المشسترى الآخسر. 
بالعقد العرفى الذى لم يتم تسجيله أو الذى تم تسجيله متأخرا ٠‏ وفى هذا 
الفرض تكون للورقة الرسمية: حجية فى مواجية المسترى بالعقد غير المسجل 
الذى يعتبر داثنا بهذا العقد لبائع.المقار ٠‏ 

والمثسترى بالعقد غير السجل لا يستطيع أن ينكر العقد الرسمى المسجل 
الا بطريق الطعن بالتزوير اذا كان فى انكاره مساس يأمانة الموئق الذى قام 
بتحرير هذا العقد » أى اذا كان فى انكاره ماس بصحة الوقائع التى تمت 
تحت سمع الموئق وبعره ٠‏ سواء كان الموئق هو الذى قام بها » أو كان قد أتر 
بسماعها عن ذوى الشأن أو برؤيتها تصدر منهم » وذلك على التفصيلالسابق 
ذكره فى الفترات السابقة ٠‏ أما فيما يتعلق بصدق الوقائع التى تلقاها الموثئق 
من ذوىالشأن دون أن يملك القدرة عنىالتحقق منها ء فان الطمن فى ذلك لا يمس 
أمانة الموثئق وبالتالى يجوز انكار هذم الوقائم دون حاجة إلى الصعن فى المحرر 
بالتزرير ٠‏ فاذا فرضنا أن الشسترى بالعقد العرفى غير المسجل أراد أن يطعن 
فى العقد“الرسمى المسجل يعدم حصوله فى التاريخ المذكور فيه أو عدم 
حصوله فى مكتب التوثيق أو عدم حصول تبادل التعبير عن الارادة كما أثبته 
الموئق » أو عدم حصول التوقيع عليه من البائع خلاف ما أثبته الموثق » فلايد 
فى كل ذلك من الطمن فى المحرر بالتزوير ٠‏ 

أما اذا كان وجه الطعن الذى يتمسك به المشترى بالعقد المرفى غير 
المسجل هو أن العقد الرسمى بالرغم من كل ما جاه فيه الا أنه عقد صورى 
صورية مطلقة(١)‏ . وانه لم يقصد به انتقال الملكية الى المشترى وأن الثمن 





)١(‏ المتصرد بالمقد الصورى صورية مطلقة عو المقد الذى لا وجود له , ولا يستر فى 
نفس الوقت عقدا آخر 2 فهو والمدم سواء ٠‏ أما العقد الصورى صورية نلسبية فهو عقد ظامير 
أعلنه المنصافدان للنالسى + لم١‏ به عقدا آخر هو المفد الحقيقى النافف بينهما - وحسب قضاء 
محكمة النتض فان المقد المورى عورية مطمه لا ينمل الملكية ولو تم تسجينه . آما المقد 
المورى هوربة لسة فانه بتمل الملكية اذا تم بسجسنه وكن العقد الخفى النافف بين المتماقدين 
من المةود النافلة للملكية أيضا كالهبة مثلا ٠‏ فاليم الفى يستر هبة عو عقد صحيم آختقل به 
المللكة فى الحال الى الموهوب له اذا كان قد ثم لجيله ٠‏ راجم عل .سبيل المثال : اقفن ء 
0074 . مجبسرعة الكتب الغنى . سن 5١‏ , صن 8( ٠.‏ نقص (19170/3/5 , مجصسوعة 
المكتب الفنى . سن 5١‏ . صن _ 5خحمم . نقض 1939/1/5 , مجوعة المكتب القلى © سن 58 . صن 
5 . وكذنلك فان الصورية النسببية لا يجوز اثباتها فيما بن الحماقدين الا بطريق الكتابة , 
نقض 191737/5/559 . مجصرعة اللكتب الفنى . عن ١8‏ , ص 59084 ٠‏ 
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قد دفم أمام الموثق هن مال البائم نفسه , أو أن اللشسترى استرده بعد انتهاء 
عسمنية التوثيق ٠‏ فان مثل هذا الطمن لا يمس أمانة الموثق ولذلك يحوز 
التمسك به دون حاجة الى الطعن فى العقد الرسمى بالتزوير » ويجوز فى هذه 
الحالة اثبات صورية العقد الرسمى صورية مطلقة بكل طرق الاثبات بما فى 
ذلىالتسعة والقوائة(1) ه 

واذا نبتت الصورية المطلقة لعقد البيع الرسمى » نانه يعتبر فى هذه 
الحالة عقدا معدوما لا وجود له ولا تنتقل به الملكية الى المسترى ٠»‏ ولا يحتج به 
فى مواجية المسترى الثانى الذى لم يسجل عقده ٠‏ بل يصبح من حق هذا 
الآخير أن يسجل عقده ٠‏ فتخلص له الملكية وحده ٠‏ 

وهكذا فان اثبات الصوريه المطلقة يؤدى الى هدم التصرف ذاته , ولا 
ينقذ التعرف الصورى صورية مطلقة أى شىء ٠‏ فك |لسسييةةالتى تم عن 
طر يقيا اثبأته ينقذه » ولا التسجيل الذى تم عن طريقه شهره ينقذه هو 
أيضا ٠‏ بل أن هدم التصرف ذاته يؤدى الى عدم كل أثر للورقة الرسمية فى 
الاثبات , وكل أثر للتسجيل فيما يتعلق بالاحتجاج بالحق العيتى العقارى 
فى مواجهة الفير(؟) 3 


"' - حجية صور الورقة الرسمية 


بب النصوص القانونية : 


تنص المادة ؟١‏ من قانون الائبات على أنه « اذا كان أصل المحرر الرسمى 





)١(‏ نقض 1917/5/54 + مجموعة المكتب الفتى ٠‏ سن ١؟‏ . ص 704 , نقض 16/؟1539/5, 
مجموعة المكنب الشنى . عن ١؟‏ , ص 501٠‏ . نقض 1939/7/١0‏ , مجموعة الكتب الفنى ٠‏ س 
. صر 4لا9 . انا كانت الصورية نسبة خلن اتباتها فيا بين الحماقدين لا يجوز الا بطريق 
الكاية , :تقض 1977/5/5 , الابق الاشلرة اليه ٠‏ 

(؟) نقض 1617/0/51 + مججصرعة المكتب الفنى , س 5١‏ » ص اله + تقض 1437/8/51 
مجصوعة المكنب الفتى ٠‏ عن ١09‏ , ص 157937 2 نقضي 0 119970/5/53اء مجصوعة المكتب الفتى ٠‏ 
١‏ ., ص ليرا ٠‏ 


ص 
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موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجه بالقدر 
الدى تكون فيه مطابقة للاصل ٠‏ ل وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ها لم 
ونازع فى ذلك هه الظرفل + وقى ع المسالة ولصسع اتضورة عق 
الأصل(١) ٠.‏ 1 

وتنص المادة ؟١‏ من قانون الاثيات على أنه « اذا لم يوجد أصل المحرر 
الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الآتى : - (أ) أن يكون للصور الرسمية 
الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظيرما الخارجى 
لا يسمح بالشك فى مطابقتيا للاصل + (ب) ويكون للصور الرسمية المأخوذة 
هن الصور الأصلية الحجية ذاتيا ولكن يجوز فى هذه الخحالة لكل من الطرفين 
أن يطلب «راجعتها على الصور الأصلية التى آخنت منها ٠‏ (ج) أما .ما يؤخذ 
من صور رسسبية لنصوزر الأخوذة من الصور الأصلية فلا بعتد 5 الا لمحرد 
الاستئناس تبعا لنظروف 5(6) * 
4 2-9 الثرق بين الاصل والصورة : 

سمبق أن ذكرنا أن الورقة الرسمية تحرر من أصل بحفظ فى الملفات 
المعدة لهذا الفرض وترسل صورة متها الى المكتب الرئيسى بالقاهمرة لحفظها 
وتسلم صورة منها لذوى السأن بعد دقع الرسم(؟) + وهناك فرق بطبيعة 
الحال بين الاصل والصورة ٠‏ فالمقصود بالمحرر الرسمى هو الاأصل وليس 
المورة ٠‏ لآن الاصل هو الذى يحمل توقيعات. ذوى الشأن والموئق والشهود ٠‏ 
أما الصورة فلا تحمل هذه التوقيعات ٠‏ والصورة أما أن تكرن خطية أو 
شمسية » وينبغى أن تكون مطابقة للاصل تماما ويقوم بهذه المطابقة ويشهد 
عليها موظف رسمى آخر ٠‏ فالصورة هى أيضا ورقة ورقة رسمية ٠‏ ولكنها 
ورقة رسمية باعتبارما صورة لا باعتبارها أصلاز؛) ٠‏ وقد جاء فى المذكرة 
الايفاحيه للمشروع النمبيدى للقانون المدنى فى هذا الصدد : + والاصل فى 
حجية الورقة الرسمية أن تكون قاصرة على نسختيا الاصلية ٠‏ كما تقفضى 





» هف الادة مطاءقة لنص المادة 545 من الثانون المدنى‎ )١( 
٠ عذه المادة مطابقة لنص المادة 555 من القانون المدنى‎ 3١ 
٠ 49 (؟) راجم ما سبق . نقرة‎ 

(5) عد الرزاق الستيررى , جح ؟ , ص ٠ ١55‏ 
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.بذلك صراحة المادة 19456 من التقنين الهولندى ٠‏ ويتفرع على ذلك أن الصسور 
الخطية أو الشمسية ؛ والصور التنفيذية , والصور الاولى لا تكون بيذاتها حجة 
.فى الاثبات ٠‏ مع أن موظنا عاما يستوثق من مطابقتها للاصل ٠‏ ولهذه الملة 
ذكر النعى على وجه التحديد أن الصور ( تكون حجة بالقدر الذى يعترف فيه 
يمطابقتها للاصل ) مع مراعاة القيد الآتى : فلذى الشأن من الطرفين أن 
.للب مراجمة الصورة على الأصل »2 فى هواجهة الطرف الآخر ٠‏ ومؤدى هذا 
أن هجرد انكار مطابقة الصورة للأصل » يكفى للالزام بتقديم الاصل ٠»‏ ولو لم 
يكن هذا الانكار معززا بدليل ٠ )١(»‏ 


ويظبر من ذلك بوضوح الفارق الجوهرى بين الأصل والصورة ٠‏ فالاصل 
يفترض فيه الصحة ولا يجوز انكاره الا عن طر يق الطعن بالتزوير » أما الصورة 
فان مجرد انكارها ولو بغير دليل يفقدها قيمتها فى الاثبات ويوجب مطابقتها 
للأصل ٠‏ وكان النص الوارد فى المشروع التمييدى للقانون المدنى يجمل عمليه 
المطابقة للاصل أمر جوازى للقاغى ٠‏ ولكن النص عدل فى طنة المراجعة بما 
يجمل المطالية وجوبية(؟) ٠‏ ولقد انتقل النص بعد تعديله على هذا النحو الى 
.قانون الاثيات * 

أما اذا لم يحدث انكار للصورة فانها تفترض مطابقة للأصل » وتكون 
حجة فى الائيات كالاصل نماما +* وقد قضت محكية النقض أن عدم منازعة 
.الخصم فى مطابقة الصورة الشمسية ‏ وهى صورة رسمية ‏ لاصل ورقة 
الاعلان 2 يجمل من حق المحكمة الاكتفاء بالاطلاع بهذه الصورة فلا يعيب 
حكمها عدم اطلاعها على أصل الورقة(5) ٠‏ 


واذا كانت حجية الصورة أقل من حجية الاصل ٠‏ فان حجية الصؤر 
فى القوة تختلف أيضا بحسب ما اذا كان الأصل موجودا أو غير موجود ٠‏ 
االلساسا-مممة 

٠ مجوعة الاعيال التحضيرية للقانون المدنىي 2 جا؟5 2 ص51‎ )١( 

(؟) جاء فى المذكئرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقالون المدنى فى هذا الصدد ما يأتى : 
ه ولي نك فى أن صن الاأنسب تخويل القاضى .ملطة التقدير فى عنا الثأن . ولا سيما ان 
صوغ طريقة التصوير الشمسى يقضى عن الكثير من أسباب الخطا في الصور التى تنقل بالخط 
أو بالآلة الكاتبة » ( مجصوعة الاعسال التحضيرية . ج ؟5 . ص 5981 ) + وتد ذكرنا في المتن 
إن القافى لا يلك بحب النصي الوارد فى التفنين المدنى . أو فى قانون الاثبات ٠‏ مسسلطة 
: تنديرية فى هنا الشأن * 

(؟) لض ١934/5/١‏ , مجموعة المكتب الفنى . سن ١95‏ . ص ٠ ١92‏ 
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هوبا ل حجية الصورة اذا نان الأصل موجودا : 

الغالب أن يكون أصل الورقة الرسمية موجودا ومحفوظا فى الملفات 
العدة لهذا الغرض كما سبق أن ذكرنا ذلك من قبل - وفى هذه الحالة يكون 
من السهل التحقق هن هطابقة الصورة للاصل + ولهذا السبب أيضا فان 
مؤداها اعتبار الصورة مطابقة للاصل ها لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ٠‏ 
والصورة التى تكتسسب حجية الأصل طيقا لهذنه القرنة 2 هى الصورة 
الرسمية » أى الصورة ا لتى شهد موظف عام مختص على مطابقتها للأصل ٠‏ 
ولا أحصمية بعد ذلك ان تكون عدو الصورة همي المصورة التنفيذية 0 أو أن 
تكون صورة غير تنفيذية » ولا أهمية لكون الصورة الغير تنفيذية مأخوذة هن 
الأصل مباشرة أو مأخوذة هن صورة ماخوذة من الأصل » مهما تعددت الصور 
الوسيطة بين الأصل وبين الصررة التى يتم التمسك بها(١) ٠‏ ولا أهمية لكون 
الصسورة الرسمية مكتوية بخط الد أو مصورة بطر بقة قو توغرافية ٠‏ 

ولكن حجية الصورة الر سمية فى كل هذه الفروض هى حجية مؤقتة 2 
تزول قور! بمجرد انكارها من أحد الطرفين ولو بغير الاستناد الى دليل ٠‏ 
وفى هذه الخحالة يتعين الرجوع الى الأصل لمطابقته على الصورة » ويصبح 
دليل الاثيات فى هذا الفرض هو الاصل وليس الصورة(؟) ٠‏ 
دب ل حجية الصورة اذا لم يكن الأصل موجودذا : 

اذا فقد الأصل بسبب حريق أو سرقة أو تلف أو غير ذلك ب وهذا 


فرض نادر(؟) ‏ فان صورة الورقة الرسمية تصبح هودليل الاثبات الوحيد 
المسكن تقديمه » ولذلك فان القانون يعترف للصسورة الرسمية بحجية فى 


8 عب الزؤاق اللستهورق. .يد .سن عن + 

(؟) راحم فس الحكم فى القانون الفرنى : بلانيول وربير وجابوله , جا لا. نقرة 
454" . ص 515 , بودان وبرو 2 بج 284 نقرة ١١98‏ ؛ عن 519 . مارنى وريم . ص ١1اء‏ 
فقرة 5+1 , ص ككلم ٠‏ 

(؟) جاء في المذكرة الابفاحية للتروع التمهيدى انه ه يقم على من يتسسك بالصور 
الخطية أو الشسسية عبء اقامة الدليل على فقد الا'صلى » ( مجسرعة ال'عمال التحضيرية , ب ؟ , 
عس 063" ) ٠‏ 
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الائيات تختلف قوتها بحسب ها اذا كانت الصورة حى الصورة الرسية 
الأصلية أم انها صورة رسمية مأخوذة عن الصورة الاصلية ٠‏ فهناك اذن 
ثلاث درجات تتراوح بينها الصورة الرسمية فى قوة الاثبات ٠‏ 

)١(‏ حجية الصورة الرسمية الأصلية تلفيدية أو غير نلفيدية : الاصل 
وهو ها يسمى بالفر نمسية 21 أو 1ق8شته1ه لا يسلم لذو 
الشأن . بل تسلم اليهم الصورة الأصلية وهى اما أن تكون تنفيذية 2055م 
أو صورة أصلية أولى غير تنفيذية 72601141012© عغ1تدع2 وهى تسلم عقب 
توثيق الحرر مباشرة » أو صورة أصلية بسيطة «مغتةقةم» وامسذزة () 
وهى تسلم بعد التوئيق فى أى وقت لمن يطلبها من الخصوم ٠‏ ويجوز كذلك 
تسليمها للغير . بعد الحصول على اذن هن قاضى الأمور الوقتية فى المحكمة 
التى بيقع مكتب التونيق فى دائثرتها(؟) ٠‏ وتعتبر صورة رسمية أصلية 
كذلك الصورة اللى تحرر فى حانة تسليم الأصل لقلم الكتاب بالحتمة 
للرجوع اليها فى احدى الدعاوى المرفوعة متى كانت ممغفكاةة من القاضى 
المنتدب للتحقيق والكاتب والموظف الذى سلم الأصل ٠‏ وهذه الصورة تحفظ 
فلي 564 التوثيق وتقوم مقام الأصل الى حين اغادة الأصل(5) ٠‏ 


فى كل هذه الحالات فان الصورة الرسمية تعتبر صورة رسمية أصلية٠‏ 
فاذا لم يكن الأصل موجودا كانت للصسورة حجية الأصل متى كان «ظهرعا 





)١(‏ بلاحط انه رغم الاختلاف فى الصيانمة بين صوص قانون الاثبات المنقولة عن القانون 
المدنى الجديد وبين تصى القابون المدنى القديم . فان الا'سكام تكاد تكون واحدة , باستثناء 
حالة العورة ال'ملبة البسيطة' ٠‏ فان حكمها فى القانون القديم أن حجرها تتوقف على تقدير 
العاتى الذى قد تمسرها ذى حكم الااصل . وقه ينزل بها الى درحة مد! الوت بالكتابة ٠‏ 
راحم إاعدد ال 'ل اللسليورق | ص الا( وما مدها . عمد !1 افيه سدم عن وه ٠‏ والقاون 
سس العم هر الذى يبري ع الحارات التى الم اتوليفيا انى طله + وص المدء أككركوء 
صن القاون القديم على آله < اذا فعسم الحصم صور سندات غير صورها واحبة التننيذ وهى صورعا 
الااولى , وس بده الاامر 2 وكاسسب الصور المذكوره بمحارة بسعرنة احه الأمورين المسوميين . 
فللدامىق اله بى درحة اناد للك المور ٠‏ وعل كن حال فانها :بر لى مقام صاذىء الثبوت 
دلكانة ٠‏ 
(5) م 4 عن قالون التوليق ٠‏ 


ركه 9؟ من قانون الانبات .ا م وك ١‏ ص قالون الدشوايق ٠‏ 
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٠ )١(لصألل الشارجى لا يسمح بالسك فى مطابقتها‎ 


ونظرا لعدم وجود الأصل ٠‏ فان حجية الصورة تكون فى هذه الفروض 
مستمدة هن ذاتها وليس من مطابقتها للاصل ٠‏ ويرى البعض أن الأخف بهذا 
الحكم 55 على قدر كبير من الجرأة « اذ قد تكون الورقة خالية من السوائب 
فى مظيرها الخارجى ولكنها لا تطايق الأصل ٠‏ وعدم وجود هذا الأصل سيكون 
حائلا. دون تحقيق صحتها ٠‏ واعطائيا قوة الأصل فيه خطورة كيبيرة »(؟) ٠‏ 


أما اذا كان مظير الصورة الرسمية الاصلية يثير الشك فى مطايقتها 
اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة إذا 'ترافرت شروط ذلك ٠‏ 


(؟) حجية العمورة الرسمية الأخوذة عن الصورة الأصلية : الصورة 
الرسسية فى صذا العرض مأخوذة لا عن الاأصل ولكنها مأخوذة عن الصورة 
الأصبلية. أيا كان نوع الصورة الأعيلية تنفيذية أو غير تنفيذية ٠‏ وفى هذه 
الخالة تكون للصورة الرسمية نفس قوة الصورة الأصلية المأخوذة عنها ٠‏ 
وقد سيق أن رأينا أن الصورة الأصلية تكون لها نفس قوة الأصل » أى أن 
الصورة الرسمية تكون لها هنا أيضا نفس قوة الاصل ٠‏ ولكنها لا تستمد 
قوتها من ذاتها » بل تستمد قوتها من افتراض مطابقتها للصورة الأصلية , 
فاذا انكر أحد الخصوم هذه المطابقة فقدت الصورة حجيتها ووجب اجراء 
مطابقتها بالصورة الاصلية الأخوذة عنها 2 ويصبح دليل الاثبات بعد هذه 
المطابقة هو الصورة الأصلية , وليست الصورة الرسمية الماخوذة عنها 
والتى انكرها أحد الخصوم ٠‏ 


أها اذا لم يكن احراء عملية المطابقة بسبب فقد الصورة الأصلية ٠‏ فان 


(1) يفسف القانون الفرنسى الى الحالات المذكوبرة فى المتن , حالة ما اذا كان فد تم تحرير 
الصسورة فى حفور الخصوم وسوانقنيم . أو اذا قام الموتق أو خلفاؤه بتحرير الصورة من الااصن 
القديم الذى همضت آكثر من ثلانين منة على تحريره ٠‏ راجم : مارتى ورينو . ج 2,١‏ 
ص اللا" ٠‏ 

() راجع سافشات لجنة القانون المدنى غى الاعمال التحضيرية , جب ؟ . ص 5587 , عبد 
الرزاق السنيوررى , ج 5 , ص كلا ٠‏ 1 
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5م - 


السورة الرسمية المأحوذة عنها لا تكو لها حجية فى الاثبات الا على سبيل 
الاستعناس(١)‏ * . 

© ححية الصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الماخوذة هن الصورة 
الأصلية : الصورة الرسمية فى عدا الفرض هى صورة ثالثة 2 فهى صورة 
صورة الصورة بالتسبة للاصل ٠‏ وحجيتها لذا السبب ضعيفة ٠‏ فهى يؤخذ 
بها فقط على سبيل الاستئناس شأنها فى ذلك شان القرائن(؟) + رهى لا 
تقوم بشأنها قرينة مطابقتها للصورة الأصلية ٠‏ كما أنه لا فائدة من اثبات 
مطابقتها للصورة الأخوذة عن الصورة الأصلية ٠‏ لانه بفرض هذه المطابقة 
فان قيمة الصورة الثالثئة فى الاثبات لا تزيد شيئا ٠‏ 


أما اذا نمت مطابتتها بالصورة الأصلية » فينا تكون الحجحة همستمدة 
من السورة الأصلية + ونكون قد اثتقلنا من هذا الفرقى الالت الى العرغى 
الآول اخاص بالصورة الأصلية ٠‏ 


وبهذا نكون قد انتهيئا من جميع الفروض الخاصة بحالة ما اذا كان 
الأصل غير موجود ٠‏ وقد رأينا أن حجية الصورة الرسمية تختلف بحسب 
ما اذا كانت عى الصورة الاصلية ٠‏ أما اذا كان الاصل هوجودا فلا تكون 
مناك أعمية للتفرقة بين صذه الفروض المختلفة . لأن الصورة أيا كانت 
درجتها تعتبر مطابقة للاصل وتكون لها حجية الاصل ما لم ينازع فى ذلك. 
أحد الخصوم فيتعين الرجوع فى هذه الحالة الى الاصل ٠‏ 





)١(‏ عد الرزاقي السنهورى 2,52 ص ١569‏ / ويذعب لعفي الي أن الصورة الرساية 
تكن نى هده الحالة مبدا نبوت بالكدابة . عبل المخمم فرج الصادة 2 صن 1٠١4‏ , أحمد لشسأت »2 
١‏ انقرة 1765 . صى 84؟اء ويدصي اللبمض الآخر الى اعنبار الصورة الرسسية الماخوذة عن 
الصورة الإأملية في حكم الصمورة الا'صلية 'ذا كان مظبرما الخاارحى لا يسح باألنك ص 
مطابتتها لها ٠.‏ صليمان مرقس . أصول الاثبات . 'اعلمة الثانية . من الااء 

١؟)‏ وممنى ذلك انها الا تمتبر هبد لوت بالكنابة , راحع : عبد الرزاق المسهدرى . 
امن 41 :- 
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١و‎ 


الفصل الثاد 
الأوراق العرفية 
بب - الأوراق العرفية المعدة تلاثبات والأوراق العرفية الغير معدة للاثيات : 
تنقسم الأوراق العرفية الى قسسمين رئسييين : الأول خاص بالأوراق 
العرفية المعدة للاثبات 25040665مع726 وعولاع2 وهى مأ تسنى 
بالادلة المبيأة كالأوراق التى يثبت فيها أصحاب الشأن ابرام عقد أو استلام 
عبلغ(١)‏ * وعذه الآاوراق يجب أنتكورن موقعة ممن هى حجة عليه ٠‏ أما القسم 
الثانى فيو خاص بالأوراق غير المبيأة للاثبات ولكنها 'تصلح للاثبات كادلة 
#أوشستت-- ‏ -ة 5 5ع17ا227 اء رعى لا تكون موقعة من اتانيه 
الشسأن كدفاتر التجار أو روات والدفاتر المتزلية ٠‏ لمق تكون موقعة متهم :م 
المبحث الأول 
الأوراق العرفية المعدة للثبات 


ندرس الأوراق العرفية المعدة للاثبيات من ناحية شروطظ صحتها ومن 
فاحية حجيتها فى الاثئبات ٠‏ 
١‏ - شروط صحة الأوراق العرفية 
4 - التوقيع هو الشرط الوحيد : 
لا يشاترط القانون لصحة الورقة العرفية الا شرطا واحدا هوا التوقيع 





|| (1) والاوراق الممدة للائبات تنقم بدورها إلى اوراق أساسية ثم تحريرها عند انشاء 
التسرن ٠‏ واوراق تقر يرية أو تاكدية هدمها مر تاكيد آر تقوية حق سبق التحفقق منه - راجم: 
قفرئي وريتر . ب 1. فقرة 997؟ا, ص أؤكاء 
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- أ١ومل‎ 


عنيها ممن عى حجة عليه(١) ٠‏ وتسمى الورقة العرفية فى القانون الفرنى 

6 ومنء5 كلاه5 3088 فهى تمد اسمها من التوقيع عليها 
همن يحتج بها عليه ٠‏ والتوقيع يتم بعيدا عن تدخل أى موظف رسمى »2 فهو 
من هذه الناحية توقيع خاص ٠‏ والورقة العرفية محى ورقة عكتوية 2 وعى 
النوع الثانى هن الأدلةالكتقابية بعد الورقة الرسمية ٠‏ وان كانت الورقة 
العرفية اكثر انتشارا فى العمل . لأنه قلما يلجأ أصحاب الشأن الى تحرير 
ورقة رسمية لاثنبات المعاملات التجارية بينهم ٠‏ 


ولا يشترط أن تكون الورقة العرفية مكتوبه باللغة العربية كما هو 
الشان فى الورقة الرسمية 2 بل تجوز أن تكون مكتوبة بأى لغة أخرى حتى 
نا كان. عوتع ل ورقة يعرف اللغة العربية أو يتمتع يجنسسية عربية(؟) - ولا 

يشترط أن تكون الورقة مكتوبة بطريقة معينة بالذات » بل قد تكون مكتوية 

بخط اليد أو على الآئة الكاتبة , أم بطرت التصوير الشمسى أو بطريسق 
الطاعة أو غير ذلك ٠‏ دهن الجائز أن تكون الورقة مكتوية بالخير أو بالرصاص 
أو بالحبر الجاف أو غير ذلك من المواد ٠‏ ومن الجائز أن تكون الورقة مكتوبة 
بخط المدين أو بخط الدإئن أو بخط شخص من الغير(5) ٠‏ 

والتوقيع يكون بطريق الكتابة وهو ما يسمى الامضاء 2 ولكن يجوز 
أن يكون بطريق الختم(؛) ء أو بصمة الاصبع(*) وذلك مراعاة للضرورة 





)١(‏ ويجب أن .يكون التوقيع صادرا من الشخص المنسوب اليه التوقيع نقسه لا من شخص 
آغر كوالده متلا *٠‏ راجع نقض 1951/59/50 + مجبوعة القراعد فى 58 سلة , ب 01١‏ . ص 94 ء 
ففرة 984 » 

(؟) نقض ٠ 1438/1١/١7‏ مجموعة الكتب الفتنى , سس 219 ص ٠ ١٠8‏ 

(؟6) نقض ٠ ١975/1/50‏ مجموعة الكتب الفنى . سس ١8‏ , صن 155 ٠‏ 

(؛) نقضص ١974/5/56‏ , مجصوعة القراعد فى 52 منة . ب 01١‏ .| ص 558 , فمرة 84 2 
وتفت محكمة النتضيى بأان اوج كا عن اد وس سك لحو يس بن بال قبع 
نيه ربذا الختثم فى ححفسوره ورضاه بحما ل التو قيع صادرا نه فى 5 لحالن ٠‏ نقضن تجلا 
محصوعة المكتب القنى . عن ١‏ , ص 15١5‏ + وتفت محكمة التضنى بأن التوقيع بختم خطا 
بدلا من خم آخر اواقمة مادية لا يجرز اثباتها بالبينة الا باثيات رضاء الشسخص المتصود التوتبع 
بخدمه بالتماقد ومطلابقة ارادته مع ارادة المتماقد الآخر - وذلك لا يكون الا بالكتابة اذا زاب 
نببة الالتزام الناشىهء عن المقد على عثرة جنيبات ( عثرين جنيها ) : نقض 1959/1١/15‏ . 
محوعة الكتب الفنى ٠‏ سن *؟ ه ص ١1١١‏ . 

(0) تفت محكة النقض بأن للبمسة قرة الامضاه فى نظر الشارع ٠.‏ كسا أن التوتيسمع 
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- ووا- 


الناشئة من انتشار الأمية بين الغالبية العظمى من المواطنين ٠‏ والتوقيع يوضع 
فى آخر الكتاية الواردة على الورقة حتى ينصرف أئرها الى كل ما هو مذكور 
فى الورقة - ولا يسترط التوقيم يجانب الاضافات التى تدخل على مذه 
الورقة ,» ويترك تقدير صحة هذه الاضانات الى ما يتبينه القاضى ٠‏ ولذلك 
يكون من الاحوط التوقيع أيضا بجانب هذه الاضافات9١) ٠‏ 

واذا كان التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية » فهو أيضا 
الشرط الجوهرى الذى بغير توافره لا تكون للورقة أى حجية فى الاثيات »: 
إلا إذا كانت همحررة بخط المدين فتعتبر فى عذه الخالة ب وكما سترى قيما 
بعد مبدآ ثبوت بالكتاية(؟) ٠‏ ش 

واذا كانت الورقة باطلة كدليل اثبات لعدم التوقيم عليها » فان ذلك 
١)‏ يؤدى الى يطلان التصرف ذاته(") 0 بل رظن التصسرف صحيحا ويحوز 
انباته بما يقوم متام الكتابة كالاقرار واليمين ٠‏ 

وجدير بالذكر أن القانون الفرنسى يضع شرطين آخرين لصحة الورقة 
العرفية بحائب التوقيع عليها « الشرط الأول هو تعدث التسخ بعدد أصحاب 
الشأن اذا كانت الورقة مثبتة لعقد من العقود المالزمة للجانبين وم 8؟؟١‏ من 
القانون المدنى الفرنى ) ٠‏ والشرط الثانى خاص بالتعهدات الملزمة لجانب 
واحد بدفم ميلم من النقرد أو باداء شىء يسكن تقويمه بالنقرد 2 ومقتضى هذا 
الشرط هو ضرورة كتابة المدين بخطة قيمة الالتزام بالحروف لا بالأرقام » 
مع وضع عبارة تفيد موافقته على هذه القيمة مثل عبارة تتح صمط 
ويغنى عن كتابة هذه العبارة أن يكون المدين قد كتب الورقة كلها بخط بده ٠‏ 
واليدف من هذا الشرط الثائى مهمو الحد من اساءة استممال التوقيع على 





بالامفاه على المحرر ممن صدر عنه لا ينفى التوقيع ببصلة الاصبم أضا , نقض .1977/1١١/519‏ 
مجصوعة المكتب الفنى . س 1١4‏ , ص 1-١5‏ , راجع أضا نتضى 1933/٠١/58‏ , مجصوعة الكتب 
الفنى ٠‏ من ١‏ , ص ]مها * 

٠ عبد الرزاق السمنهورى . ج ؟ , ص لاا‎ )١( 

(؟) تقض 7935/1١/16‏ , مجبموعة المكتب القنى , سن 5908 . من ١91‏ ه٠‏ 

نتض 1938/1١/18‏ , مسرعة المكتب التنى ٠.‏ س ١15‏ . ص 59٠0©‏ ه 
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.]ا 
بياضى(١) ٠‏ 


والشرطن اين يضعيما القانون الغرنسى لا وجود لهما فى القانون 
المصمرى الذى لا ث يشترط فيه الو شرع واحد هو الدر لتوقيع(؟) . 


وب - التوقيع على بياض 
من اللتصور أن يثئق شخص فى شخص آخر فيوقع له على ورقة بيضاء 
ويسليها له ليملاعا بمعرفته حنسب الاتفاق القاثم بينيما » وهذااما يسمى 
بالتوقيم على بيأض 8هع؟ عصفاظ » والتوقيع على بياض هو توقيم 
محيح مئزم لمن صدر منه 2٠‏ وهو لا يختلف عن التوقيع المعتاد الا انه سابق 
عل اقعرجر اتويت ديل اليه فى ذلك لقان مرخ عبطي عله التراتيع كله الام 
بذلك عن عنم واختيار + فالتوقيع السابق كالتوقيع اللاحق على تحرير الوررقة 


بجعل اللرزاقة عسبية / عق من صدر مته انتوقيع سواء بسواء(؟) . 


وهم ذلك فقد يحدث أن يخون الشخصٌ الذى استلم الورقة الموقعة على 
بياض الثقة التى منحه اياعا الشخص الحعادر منه التوقيم ٠‏ فيثبت فييا من 
الوقا؛ نع ما لم يحدث الاتفاق عليه لبي انيت اراس هويا أن الورقة 
تظل حجة على من صدر منه التوقيع الى أن يقوم باثبات العكس ٠‏ ولا يجوز 
اثبات العكس الا بطر يق الكتاية » لانه لا يجوز اثبات عكس الثابت بكتابة 
١لا‏ بكتابة مثلها ٠‏ أو بمبدأ ثيوت بالكتابة معزز بشهادة الشهود ٠‏ ويعتبر 
تغيير الحقيقة فى هذه الورقة خيانة للامانة وليس تزويرا ٠‏ 





)١(‏ عارتى ورينو , جه 01. فقرة 555 . صل 5009 . بلائيول ورييي وجابواد . د ااء 
خقرة ١455‏ وما بمدها . و من 801١‏ وما بمدها . أوبرى ورو , + ؟١ا.‏ رص ”دلا . مس كرما 
ونا نمدعا . بودان وبرو . جح ١5‏ فقرة 1١39‏ د مى دلا؟ وما ادها ٠‏ 

)5١‏ ولا سترط أن يكن سورقة تاريخ مذكرر فيها ٠‏ ولكن يتح عل عاتق من دعي تار بحا 
ممنا لنودقة أن يثبت ما يدعيه ٠‏ ولدلك قلما تخدو ورفة من ذكر تاريخ تحريرها - زاحى : 
بلانيول وريمر وجابوله , جا لا , فقرة ١55-‏ . من 98ل 2 عمد الرزاق المنبورى . جح ؟ 
١075‏ + وفه نفت محكمة النقضى بأنه لا تناقض فى القضاء برد وبطلان تاربخ الاقرار المدامى 
بتزويره مع الاعتدان بفحوى هذا الاقرار 2 نقمىن 54/©/- 201510 محبوعة المكتب الفنى .ا سل ١؟,‏ 
عن 56ة * 

اوبرى ررو . ج ؟١‏ 2,2 ركم ”هلا ا. ص 182 - 
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- ١59١ - 


اما اذا كان الشخص الذى غير الحقيقة فى الورقة قد.حصل عليها بغر 
ريق مشروع وبغير علم الشخص الصادر منه التوقيع » فان تغيير الحقيقة 
يزتفع فى هذا الفرض من درجة خيانة الأمانة ,الى درجة التزوير ويجوز بالتالى 
انباته بكل طرق الاثيات ٠‏ وقد قضت محكمة النقض بأن « الأصل فى الأوراق 
الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها مسن استؤمن عليها هو نوع من خيانة 
الأمانة , ومن ثم فانه يرجم فى اثباته الى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه 
لا يجوز اثبات عكس هما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض الا أن تكون 
هناك كتابة أو هبدأ ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الأصل الا حالة ما اذا 
كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق 
احتيالية أو بأبة طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعتدئذ يعد تغيير 
الحقيقة فيها تزويرا يجوز اثباته بكافة الطرق ٠ )١(.‏ 


*"' ل ححية الأوراق العرفية فى الاثبات 

م - حجية الورقة العرفية من حيث “صدورها «من وقع عليها : 

تنص المادة هن قانون الاثيات على أن « بعتير المحرر العرفى صادرةا 
ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو امضاء أو ختم أو 
بصمة ٠‏ أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الاتكار , ويكفى أن يحلف 
يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة حمى لمن تلقىعنه 
الحق ٠‏ ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقشى موضوعه ء لا يقبل منه انكار 
الخط أو الامغاء أو احتم أو بصمة الأصبع 5 

ويتضمح من هذا النص أن حجية الورقة العرفية من حيث صدورها ممن 
وقع عليها تختلف عن حجية الورقة الرسمية ٠‏ فالورقة الرسمية يفترض 
هدورها همن وقع علييا ولا يجوز انكار ذلك الا عن طربق الطعن بالتزو ين 
كمأ سبق أن ذكرنا ٠‏ وعببء اثبات التزوير بيقع على عاتق هن ينكر صدور 





)١(‏ نقضي 1951579 . مجصوعة المكتب الفنى . لنى 15 . ص 575 . فى نفس الممنى القن 
75 2.2 مجبموعة المكتب الفنى . عي 1١5‏ , صن 704 ٠,‏ نقض 197١/1/55‏ , مجبوعة المكبه 
الفنى . سن 25١‏ صن ١01‏ . نتعس 1453/35/15 . مجموعة المكتب المنى , سن ١1‏ ءا ص 5ؤ79ا, 
نقض 1677/5/11 . مجرعة الكتب الفلى ,ا عن 18ا ءا ص 598 ٠‏ 


ا 
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كاك 


التوقيع ٠‏ أما الورقة العرفية التى لم يسهد موظف عام على صدورها ممن 
يوجد عليها توقيعه » لا يمكن أن تكون لها نفس الحجية ٠‏ اذ يكفى أن ينكر 
الشخص المنسوب اليه التوقيع صدور هذا التوقيح منه 2 حتى لا يحتحج بهذه 
. الورقة عليه ٠‏ ويكون على المتمسك بالورقة أن يثبت عن طريق اجراءات 
تحقيق الخطوط التى سندرسها فى الفصل الثالث من هذا الباب » ان التوقيع 
الموجود على الورقة هو توقيع الشخص المنسوب اليه التوقيع ٠‏ 


فى هذه الحالة حجة-عليه ٠‏ وان جاز أن يطعن فيها بالتزوير ٠‏ 


والفارق بين الادعاء بالتزوير » وبين انكار التوقيع : ان الادعاء بالتزوير 
جائن بالنسبة للاوراق العرفية 2 كما أنه الطريق الوحيد للطعن فى الأوراق 
الرسمية , أما انكار التوقيع فهو خاص بالأوراق العرفية وحدها ( م 59 من 
قانون الاثبات ) ٠‏ والفارق الآخر بينيما أن المدعى بالتزوير هو الذى بقع 
عليه عبء اثباته » أما من ينكر صدور التوقيع منه » فهو ينقل عيء الاثيات 
الى المتمسك بالورقة ليئبت هو صحة صدور التوقيم عن طريق اجراءات 
تحقيق الحطوط ٠‏ وأخيرا فان الادعاء بالتزوير يمثئل مرحلة أخطر وأبعد من 
. انكار التوقيع ٠‏ لأن التوقيع قد يكون ثابتا كما هو الشاأن فى الأوراق 
الرسمية , وكما هو الشأن فى الأوراق العرفية » التى يعترف فيها صاحب 
التوقيع يصدوره منه » أو تسفر فيها اجراءات التحقيق عن صحة صدور 
التوقيع منه » ومع ذلك فان الباب يظل مفتوحا للطعن فى الورقة بالتزوير . 
رغم افتراض صحة التوقيع فى الورقة الرسسية أو رغم ثبوته عن طريق” 
الاعتراف أو التحقيق فى الورقة العرفية » كما فى حالة تزوير الورقة بطريق 
الكشط أو المحو أو التحشير , وكما فى حالة التوقيع على بياض » وعو متصور 
بالنسبة للأوراق العرفية - وغير ذلك كثير من طرق التزوير المتصور ادخالبا 
على الورقة رغم صحة التوقيم الموضوع عليه(١) ٠‏ 





زفق نقض تدؤايةلهنن . مجصوعة القواعد فى هه متة , سس 1١‏ صن 5" + فتقرة 4١١أا‏ > 
تفن 9ض . مجموعة التواعد فى ١10‏ منة > © 1 :2 ص © هه فقرة ا واقفت 
كة النتض بان حجبة الورقة العرفية انما تستسد من ششهادة الامضاء المرقم به عليها 2 وعى 
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وكا يكون المحرر العرفى حجة على من صدر منه الى أن ينكر ذلك 
صاحب التوقيع » فانه يكون حجة أيضا على الخلف الخاص أو الدائن » الى أن 
ينكر التوقيع الشخصي المنسوب اليه التوقيع ولا يجرز أن يصدر الانكار من 
الخلف أو الدائن لآن التوقيع غير صادر منهما ٠‏ 
أما اذا حدث التمسك بالورقة بعد وفاة صاحب التوقيع » فانها تكون 
حجة فى مواجهة الخلف الخاص والدائن والوارث والموصى له » ومع ذلك يجوز 
لأى هن هؤلاء أن يتمسك يعدم صدور الورقة ممن وقعها لا عن طريق انكار 
التوقيع » بل عن طريق ما يسسى بالدفع بالجهالة أى الدقع يانه لم يعلم 
بصدور التوقيحم من الشخص المنسوب اليه ٠‏ والتمسك بهذا الدفم يجب أن 
يكون فى صورة يمين يحلفها من يتمسك بالدفع ٠‏ وهو يؤدى الى سقوط 
حجية الورقة العرفية الى أن يقوم المتمسك باثبات صحتها عن طريق اجراءات 
تحقيق الخطوط ٠‏ وقد جاء فى المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون 
المدنى بصدد هذه المسألة « انه رئى هن الأنسب اقتفاء أثر لمادة ١717+‏ من 
لاتقنين الكندى . فنص على وجوب تعزيز اقرار الوارث أو الخلف بيمين 
يؤديها ٠‏ درء! لما يحتمل من تعسف هذا أو ذاك فى استعمال الرخصة المخولة 
له .(ا) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن المادة .١5‏ من قانون الاثبات استحدثت حكيا لم يكن 
موجودا من قبل وذلك بنصها فى الفقرة الثالنة منها على أن من احتج عليه 
ببحرر عرفى وناقش موضوعه ٠‏ لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم 
أو بصمة الاصبع - وقد جاء فى المذكرة الابضاحية لشروع قانون الاثنبات أن 
هذا الحكم المستحدث قد تقرر ه سدا لباب المطل والكيد ٠‏ ذلك أن مناقشة 
موضوع المحرر يتمين لتكون جادة منتجة أن تكون وليدة الاطلاع على هذا 
المحرر . وعو ما يمكن هن التحقق من نسبة الخط أو الامضاء أو الحتم أو 


بهذه الكاءة انمتبر حجة بسا ورد فيها على صاحب التوقيح بحيث لا يمكء التحلل مما تسحله 
عليه ٠١‏ .ذا بين كيف وصل امضاه هذا الصحيح الى الورفه التى عليها تَقيمه وأقام الدليل 
على صحة ما يدعيه من ذلك تقض 19٠١/68/8‏ ,. مجصموعة المكتب القنى . ص 51 ه 
ص 5لا - 

5 5904 مجوعة الامال التحضيرية . بج .ا ص‎ )١( 
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البصنة لمن يشهد عليه المحرر اذ أن عن اليسير على هذا الاخير بمجرد همذا 
الاطلاع التحقق من هذه النسبة . فاذا لم نكرها فور اطلاعهعلى المحرر وخاض 
فى مناقشة موضوعه فأن ذلك منه انما يفيد تسليمه بصحة تلك النسبة فان. 
عاد بعد ذلك الى انكارها وقد سارت الدءعوى شوطا بعيدة ع فىأساس صحة 
المحور فانما يكون ذلك منه استشعارا لضعف همركزه فى الدعوى واستغلالا 
لنصوص القانون فى نقل عبء الائبات الى التمسك بالورقة » ؤرغبة فى. 
الكيد واالطل ٠‏ وعو ما لا يجوز تمكينه منه » ٠‏ 


وهذا الحكم اللستحدث يضيف فارقا جديدا بين انكام التوقيع وبين 
الادعاء بالتزوير ٠‏ قفالادعاء بالتزوير يكون كما تقرر اللادة 54 هن قانون 
الاثباتفى أبة حالة تكون عليها الدعوى , أما انكار التوقيم فهو لا يجوز 
التسك به طبقا لنص المأدة 5/١5‏ هن قانون الاثبات بعد مناقشة موضوععء 
الحرر(١)‏ * ١‏ 
45 ححية الورقة العر فية هن حيث صحة الوقائع الثابتة مها : 


اذا كيت صدور الورقة العرفية من الشخص المتنسوية اليه سواه 
باغترافه بها أو بمتاقشعه موضوعهة ؛ أو باثيات صحة التوقيع بعد اتغاة 
اجراءات تحقيق الخطوط » فان فائدة عده الحجية لا تظهر الا بالتسبة للوقائم 
الثابتة فى هذه الورقة , لأن التوقيع ليست له قيسة فى ذاته وانما قيمته فيما 
يسهد عليه من صحة الوقائمع المذكورة فى الورقة ٠‏ 

والقاعدة فى هذا الشسأن أن الورقة العرفية تكون حجة من حيث صحة 
الوقائع الثابتة بها ٠‏ وعلى من يدعى عكسس ذلك أن يثست ما بدعيه ٠‏ وطرق 
البات العكس تختلف بحسب ما اذا كان يحتج بالورقة العرفية فيا بين 
المتماقدين أو بالنسبة للقير ٠‏ 


فاذا ادعى أحد المتعاقدين بعدم صحة الوقائع المذكورة فى الورقة قيجب 





)١١‏ برى البمضى انه آذآ كان عن ناقتش موضوع المحرر و محامى الشلخص المنوب اليه 
الحرر , وكان وكيلا بالخصومة فقط ٠‏ فانه لايخجوز له أن بهدر حقوفا موضوعية لمؤكلء واه كان. 
اللو كل حاضرا فى الجلسة وجب عليه أن يتنصل من عل المحامى فى الخال وفى جلسة المرافعة:- 
والمواد دلاو الاو 898 من قانون المراقمات ٠‏ أحمد أب الونا . الممستحدت . هي 504 ٠‏ 
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-عنيه أن يتبت ذلك بالكتابة طبعا لنص المادة 7١‏ فقرة ( 1 ) من قانون الاثبات 
التى تنص عل انه لا يجوز الاثبات يغير الكتابة ه فيما يخالف آو يجاوز ما 
التتصمل.عقيه دليق كتاون ا + ومن هذا القبيل أن يدعى الخصم الصادر منه 
التوقيع أن الؤقائع المذكورةافى الورقة غى وقائع ضورية غي مطابقة لنحقيقة ٠‏ 
فاثيات الصورية فيما بين المتعاقدين لا يكون الا بطريق الكتابة(١)‏ - وكذلك 
.فان الخلف العام لا يجوز له اثيات صورية تصرف صادر من هورثئه الا بطريق 
الكتابة(؟) ٠‏ ها لم يكن قد قسد بهذا التصرف الاضرار يه شخصيا ء قانه 
. يصبح فى هذه الجالة ففنى حكم القير(”) ء ومن المقرر أن الغير يجوز له اثيات 
الصورية بكل طرق الاثبات(؟) ٠‏ 

وكذلك بحورز اثبات الصورية بكل طرق الاثيات قيما بين المتعاقد ين اذا 
كانت الصورية تخفى غشسا نحو القانون . كاثبات أن البيع يخفى رعنا(*) . 





. ص د؟ , فقرة إلا‎ 201١ نقضص 1935/15/54 2 مجوعة التواعد فى 8؟ سنة 2 ج‎ )١( 
/5/95 نقضل‎ 2 4١ ص *9 . فقرة‎ ,١ همجبوعة القراعد فى ه؟ منة . بج‎ ١141/1١/7 قضي‎ 
, 0545/5/١8 ,اص ه؟ 2 ققرة ١م , نقضص‎ ١ مجبوعة القواعد فى د؟ مبنة . سي‎ . 4 
مجموعة القواعد فى د؟ منة , سج 1 ء صن 58 . فقرة 5م 2, نقض 1935/11/97 ,2 مجصلوعة‎ 
. ١2 مجموعة المكتب الفنى . سن‎ , ١935/1/17 نقض‎ , ١514 صى‎ , ١١ المنتب الفنى . من‎ 
نقض 5؟5/؟/‎ 2 ٠١8 ص‎ , ١9 مجصوعة الكتب الفنى ,2 سس‎ . ١933/5/3 حى 85 . نقضى‎ 
-* 208 .ا ص‎ ١8 مجمرعة المكتب القبى . سن‎ .,. 17 

(0) نقضص 1965/١5/51‏ 5ه ساي الفراعد فى ©؟ سنة . هج ١‏ . ص 6" 2 ففرة 3م ٠‏ 

(9) نقفن 1935/5/59 . مجميوعةه المكتب الفنى 2 سن ١8‏ , ص 5/4 , نفضضل 5را/ 
265 مجصوعة المتب الفنى . سن +5؟ . صل 59 0. نقضى 19319/5/59. مجبوعة اللمكتب الفنى. 
سل 5١‏ 2 صن 423٠0‏ 2 نقض ١417-/3/1١7‏ , مجوعة المكتب الفنى ,2 من 5١‏ 2 صن 3١١59‏ . 
قارن مع ذلك بمض أحكام النقض السابقة : نقضص 1944/5/54 , مجصوعة القراعد فى 15 سنةء 
ج 5 . ص 5١‏ . فقرة -*05ء, نقضص ١965/175/514‏ مجصوعة القراعد فى ه؟ سنة', سب 5 2 صن 
اكلا . فقرة ٠ 5١‏ 

(4) نض 1994؟١19549/1‏ . محصوعة الفواعد غى 2؟ سنة .جه 5 .ا ص ١آالا‏ 2 فقرة 57 . 
عض 317.3/550 14 . مجوعة المكب الفنى . صن م /, صن 58-٠‏ / انقضن ١9439/14/15‏ , مجموعة 
الكتب الفنى ,اسن ,01١١‏ صن 9059 , نقضض 5/٠١‏ , مجموعة المكتب الفنى ,2 سن 8هاء 
حص 009 . بقض 1933/15/50 . مجيوعة المكتب الفنى . س50١‏ . صن 1595959 2 نقض 3/573/ 
05 / مجبرعة المكتب الفنى . عن لاا , ص ٠١92‏ 4 انقض ١939/5/50‏ . مجوعة اللمكتب 
الى .ا سن +5 ءا صن -0؟ 2 نقضضص ١919/4/14‏ , مجصوعة المكتتب الفنى . عن "5١‏ , صن 

٠ءكام‎ 

(5) نتضص 019457551١51750‏ . مجبرعة اللمكتب الفنى , عن 1١97‏ 1 صن ١لالالا‏ - 
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أو أن البيع قصد به التحايل على أحكام الميرات(١)‏ * 

وتاريخ الورقة العرفية حجة فييا بين التماقدين وبالنسبة لفهما 
العام ٠‏ فلا يجوز اثبدت عكس هذا التاريخ الا بطريق الكتابة ٠‏ ولكن ليس 
لتاريخ الورقة العرفية حجية فى مواجهة الفير كما سنرى فى الفقرة 
انالية ٠‏ 

وكا يجوز الطعن فى الورقة العرفية يالصورية » فانه يجوز الطمن فى 
التصرف الثابت بهذه الورقة بكل طرق الطعن المقررة فى القانون » فيجوز 
الطعن فى التصرف الثابت بهذه الورقة بكل طرق الطعن المقررة فى القانون , 
فيجوز الطمن فى التصرف بالابطال بسبب نقص الأعلية أو عيب هن عيوب 
الارادة » أو الطعن بالبطلان لعدم مشروعية السبب أو عدم مشروعية المحل 
أو غير ذلك ٠‏ وفى كل حالة يكون الطعن متعلقا بوقائمع هادية أو بفثى تحر 
القادرن قان الاثبات يكون جائزا بكل الطرق ولو أدى ذلك الى هدم التصرف 
الثاست فى الورقة العرفية ٠‏ والورقة العرفية لا تزيد ىه ىعذا عن الورقة 
الرسمية(؟) 3 


أما الورقة العرفية التى لا ينكر التوقيع الوارد عليها : و لايطعن فى 
التصرف الثابت فيها ٠‏ فانها تصلح كدليل لاثبات جميع التصرفات القانونية 
مهما بلغت قيمتيا ٠.‏ وكذلك لاثبات جميع الوقائع الادبة ٠‏ وذلك باستثناء 
الوقائع التى برسم القانون طريقا خاصا لاثباتها كواقعة الميلاد أو الزواج أو 
الوفاة أو التصرفات التى يسترط القانون الرسمية لانعقادها ٠‏ 
<.٠‏ ب حجية الورقة العرفية. بالنسبة للغير هن حيث التاريخ الثابت بها : 

تنص المادة ١6‏ من قانون الاثبات على انه «ه لا يكون المحرر العرفى حجة 
على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ئابت ٠‏ ويكون للمحرر تاربخ 
ثابت : (1أ) هن يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك ٠‏ (ب) من يوم أن يثبت 
مضمونه نى ورقة أخرى ثابتة التاريغ ٠‏ (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف 





)غ0( نقضص هذناالهانت 4 مجصسوعة المكتب الفنى صن ١‏ ص 8ه ٠‏ 
هه راجع ما مس نغرة © ٠‏ 
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عام مختص ٠‏ (د) من يوم وفاة أحمد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من 
خط أو امضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن 
يكتب أو يبصم لعلة فى ججسمه + (م) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون 
قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ٠‏ ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا 
للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات » ٠‏ 

وطبقا لهذا النص فان تاريخ الورقة العرفية لا يكون حجة على الغير » 
والا استطاع المتعاتدان عن طريق تقديم تاريخ الورقة أو تأخيرة » أن يضرا 
بمصلحة الغير » ضررا لا يستطيح له دفعا لأنه لم يسترك فى تحرير الورقة ٠‏ 
فقد يقع التصرف هن شخص ناقص الأهلية ولكن يؤخر تاريخه بحيث يقع 
بعد بلوغ القاصر سن الرشد »2 وقد يقع التصرف من شخص محجور عليه 
بسبب السفه , ولكن يقدم تاربخه حتى يقع قبل قرار الحجر ٠‏ وقد يصدر 
التصرف فى مرض الموت ولكن يقدم تاريخه بحيث يقع قبل مرض الموت ٠‏ 
وفى كل هذه الفروض وغيرها فان التاريخ المذكور فى الورقة لا يكون حجة 
على الغيي ٠‏ 


ولا يعتبر هن الغير فى حكم المادة ١6‏ من قانون الاثبات المتعاقد نفسه 
فيحتج عليه بتاريخ الورقة الا اذا أثيت عدم صحة هذا التاريغ ٠‏ ويجب فى 
هذه المالة الاثبات بالكتابة(١)‏ ؛ الا اذا كان تغيير التاريخ ينطوى على غشس 
نحو القانون فيجوز فى هذه المالة اثبات عدم صحة التاريغ بكل طرق 
الاثبات ٠‏ 

ولا يعتبر هن الغير كذلك الأصيل اذا كان قد تم ابرام العقد بطريق 
النيابية ٠‏ لآن النائب يمثل الاصيل وتنصرف آثار العقد الى هذا الأخير + وهم 
ذلك اذا قدم التاريخ حتى يقع قبل انتهاء النيابة » فيجوز فى هذه الحالة 
للأصيل أن يئبت عدم صحة التاريخ بكل طرق الاثبات لما ينطوى عليه تغيير 
التاريخ فى عذه الحالة من غش نحو القانون ٠‏ 


ولا يعتبر من الغير كذلك الخلف العام للمتعاقد وهو الوارث أو الموصى 


(59) نقض 1577/0/514 , مجموعة المكتب الفنى .ا سن 35 , صن 51975 ٠‏ 
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_ هذا 


-- 


له بحمة معينة هن التركة * ويجب عا ات ” ادعمى عدم صحة تاريخ 
عونا وقع عنيها من مورثه أن شبت ذلك بطريق الكتابةز١)‏ ء الا اذا انطوى. 
ر الما اريخ على ف انعو لاتابرة افبسين الائيات ج46] ) بجميع بجميع الطرق ٠‏ 


والمثل البارز على غشس نحو القانون هو أن يكون القصد من التصرف هو 
التحايل على أحكام المراث الآمرة بقصد حرمان الوارث من حقه فى الميبراث ٠‏ 
«هن هذا القبيل أن يتصرف المورث فى أمواله وهو فى مرضي المسورت »2 وهو 
نصرف يأخذ حكم الوصية ويعتير مضافا الى ما يعد الموت ٠‏ وبالنالى لا يكون 
جائزا لا فى حدود ثلث ثلث التركة داخلا فيها المتصرف فيه ٠‏ ولكن حتى لا تنطبق 
هذه الأحكام نان المورث يقدم تاريخ التصرف بما يجمله واقعا قبل عرض. 
الموت يما يمح له بالاضرازر بحق الوارث فى إلتركة , وهو حق يتعلق 
بالنظام العام ٠‏ ردير اللي يد خها نحو القانون »2 يحوز اثباته بكل طرق 
الانبات ٠‏ ولا يعنى ذتك أن الوارث يصبح من الغير بالنسسية لتاربخ التصرف 
فلا يحتحج فى مواجيته بهذا التاريخ أصلا كما هو الشسأن بالنسبة لبغير » 
ان التاريخ يعتبر حجة على الوارث ء مع الاذن له بائيات عدم صحة هذا 
التاريخ بكل طرق الاثبات(؟) ٠‏ وجدير بالملاحظة أن للادة 5/315 من 
فلتو الذتي. تلد لاه الا عل 3 يأتى : د وعلى ورثة من تصرف أن 
يثبتوا آن العمل القاتونى قد صدر من مورئهن وهو فى.مرض البوت م ولهم.. 
اثيات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على إلورثة..يتازيخ السند اذا لم .يكن. عذا 
التاريخ اتا » - فيهذا النمصس يعفى الوارت فى عبارته الأخيرة من أى اثيمات. 
ويحمله فى حكم الغير الذى لا يسبع علية يماريخ الورقة اذا لم يكن ثايتا . 
بينما هو فى غبارته الأولى يلزْمٌْ باثبات وقوع التصرف فى مرض الموت وان 
كان يجيذ لهم القيام بذلك طرق الائبات + وصياغة النص على هذا النحو 
تنطوى على اضطرابٍ كبير لعل مزجعه هُو اضطراب القضاء فى اعتبار الوارن 
فى حكم الغبر فى هذه الحالة أو فى عدم اعتباره كذلكر) ٠‏ 





424 محبوعة المكتب الفلىق .الى +5 .ا صل‎ . ١939/9/1١ نقض‎ )١١ 

(') “تقض 1941/15/14 ء مجموعة القراعد فى «؟ سنة . بس 5 , ص 330 . انقرة 525 . 
نقضص ١١/1/؟94١ ٠‏ مجموعة الفقراعد فى تد؟ سنة . لس 5 .2 ص 9د . فقرة 559 , يفصن 
4/٠1‏ .0 محموعة التراعد فى «؟ سة . ج 5 . صن وده , نقرء 54 ٠‏ 

(>) يرى الدكور النهورى أن سبب اضطراب إلقضاء فى هنم المسألة هو الخلط بن 


النيرية فى لبوت التاريخ وبين الغيرية فى نقاذ المرف ٠‏ فالوارت لا يبر من الثير .النة 
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وكما أن الوارث لا يعنبر من الغير فن الدائن لا يعتبر هن الغير كذلك* 
وان جاز اله كما يجوز للمدين أن ينبت عدم صحة تاريخ الورقة الموقع عليها 
.هن مايه / بل وله اذا كان يظمن فى تصرف مدينه بالدعوى البوليسية » ٠ن‏ 
يبت أن حقه قد نشأ قبل نأة حق المتصرف اليه وهو شرط لمباشرة عذه 


الدعرى ‏ بجميع طرق الاثيات(١) ٠‏ 


وعلى عكس المتعاقد والوارث والدائن الذين لا يعتبر آى واحد منهم 
غيرا بالنسبة تاريخ التصرف فيحتج بهذا التاريخ فى مواجهته فان هناك عن 
الأشخاص من يعتبر غيرا طبقا لما تفصده المادة ١6‏ من قانون الاثيات وصدق 
ذلك على الخلف الخاص والدائن الحاجز ٠‏ 


ويشترط لاعتبار أى. هن هذين الشخصين غير أن يكون حقه هوا ثابت 
الاريد بطريق من طرق اثبات التاريخ الى سنذكرها فيما بعد » وأن يكون 
كذنث حعه مسيرا اذا كان ابقائون لا يكتفنى باثقبات التاريخ بل يشسترط 
أيضا شير المق لامكان الاحتجاج به فى مواجهة الغير ٠‏ ون يكون كذلك 
حسن النية وهو لا يعتبر كذلك اذا كان يعلم بوجود حق أسبق من حقة 
ولكنه بادر باثبات تاريخ تصرفه قبل اثبات تاريخ التصرف الذى نشأ عنه 
الحق السابق ٠‏ 


ولكن بلاحظ انه فى الحالات التى يشترط فيها القانون شهر التصرف. 
بالتسجيل أو القيد , فان القيام بالسهر يفني عن الشسرطين الآخرين وهما 





ع 


لشاريخ إالورقة المرفية 2 ولكنه يمتبر من الفير بالنسبة: لنفاذ التصرف فى ححقه + ولكن القضاء 
بخلط بين الغيرية فى الحالتين ويعتبر الوارث من الغير بالدسبة لثبوت التاريخ فى الكثير من 
احكامه , عبد الرزاق اللسنتهورى , ا ؟:, ص 5056 ٠‏ 

(1) بودان وبرو . جب 28 فمفرة 1؟؟١‏ . ص 501 . بلائيول وريير وجابرلد . جلاء 
بنرة ١1:85‏ . عن 453 ١‏ وبلاعك البمض بحن أل الدعوى البولية ليت سوى تطليق 
لقاعدة أن الاسبق فى التاريد هو الاسبق فى الحق . رعى فاعدة لا يمكن تطبيقها فىجميع الحالات 
نطرا لاسعوبيات الممئة . ولدلك حلت محليا دعدة إخرى أكثر استجصالية الى الفرورات 
المنة . هى قاعدة المساواة بين الداللين ‏ + رمع ذلك نفى كل الحالات النى يمك فيا المودة 
'لى قاعدة الاسسق فى التاريخ هر الاسيق فى الحق قانه يجب الا*خف بهنه القاعدة الااكثر عدلا ٠‏ 
وعنا هم الحك فيسا يته'ق بالدعوى البوليسية ٠‏ راحم فى عنما الموضوع : البحث القم للعمد 
5ع 1:018ه2:61116-50/آ , السازع بين الديرن والانضنية بن الداتتي 2 اللجاة الانتقديه , 
ولواا اا لالأم اص 45 15-5 ,ا ض 404 ساض 285 - 
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١‏ دك 

5 لفيا وفيت الطزي - ولكننا اتو بختي له اقيق ااا ون الات 
قواعد اثبات التاريخ بم الى قواعد الشهر ٠‏ 

والثلف الخاض هو من تلقى حقا عينيا من المتصرف “المسترى مثلا * 
فاذا < تعلق الأ ببيع منقول معين بالدات يملكه البائع فان الملكية تنتقل فيه 
بمجرد العقد ٠‏ ولذلك فان انحد يد تاريخ العقد يكرن بالغ الأعمية للتفضيل 
بين أكثر من مشتر واحد + فاذا كان تاريخ البيم ثابتا بالنسبة لأحد 
المشتزين ٠‏ فلا يحتج فى هواجهته بتاريخ أى بيع آخر غير ثاىم وغير سابق 
على عقده ٠‏ بل ولا يجوز اثيات وجود عقد بيع آخر سابق على البيع ثا َ- 
التاريخ بأى طريق من الطرق غير ما رسمه القانون لاثبات التاريخ ٠‏ وهمذا 
عر معنى عدم #حتجاج بتاريخ الورقة العرفية فى مواجهة الغير اذا لم يكن 
ثابتا ٠‏ ويشترط للتمسك بالعقد ثابت التاريخ ان يكون المتسسك به حسسن 
النية بالمعنى السايق ذكره ٠‏ 


والواقع أن الخلف الخاص ما مو الا دائن استوفى حقه فعلا ٠‏ فالمئسترى 
دائن للبائع بانتقال. الملكية + قاذا انتقلت الملكية بحكم القانرن فان المامترى 
يكون قد استوفى حقه كدائن وهو ما يؤدى الى تحوله فى نفس الوقت الى 
مالك ٠‏ فيصبح مختصا بشىء معين بالذات تلقاه عن البائع » وهو بذلك يتميز 
عن الدائنين العاديين الذين لا يتعلق حقيم بشىء معين بالذات من أموال 
مديتهم ٠‏ وعدا آلشنية عو اللى ويصل قت قاس من الث .. بيثيا لا يجعل 
الدائنين العاديين من الغير كما سبق أن رأينا ٠‏ والحق كما لاحظ البعض فان 
الأنضلية بين الدائنين تقوم على أساس الأمر الواقع(١) ٠‏ فالدائن الذى 
يستوفى حقه أولا هو الدائن الذى فاز بجائزة السبق وأصيح من الناحية 
العسلية أفضل من سائر الدائنين جميعا ٠‏ وإذا كان استيفاء الحق فى صورة 
اكنساب حق عينى فان الدائن يتحول الى خلف خاص ولا يحتج فى مواجيه 
بتعرفات سملنه غر ثابتة التاريخ . 





(1) راجم نى هذا الموضوع : مقال المسيد ‏ 572761116-5012222181865 


ة الاق الاسسازة 
اله , الجلة الانتقادية , مس ١9٠8©‏ . ص 59م + 


وراجم فى هذا الموضوع اإضا : بحنا 
رالفرنية عن رهن المال المستقبل ٠‏ ااجلة النصلية للقالون المندتى 0 لويس “1819 . 
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- ا١الا١‎ 


ويقترب من مركز الخلف الخاص وللسيب ذاته ٠‏ الدائن الحاجز » فهر 
دائن لم يستوفى حقه بعد ولم يتحول الى صاحب حتق عينى , كاللف 
الخاص . ولكنه شرع فى استيفاء حقه وحجز طبقا لاجراءات القانرن على ماله 
معين بالذات لمدينه » فتعنق حقه بيذا المال هن وقت الحجز تعلقا يحميه 
القانون بحيث لا يجوز أن يحتج فى مواجبة الدائن الحاجز بأى تصرف صادر 
من المدين يتعلق بهذا المال اذا لم يكن ثابت التاريخ قبل توقيم الحجز 1 

واخلاصة أن المتعاقد وخلفه العام لا يعتبر هن الغير ٠‏ أما الدائن فهو 
اذا كان دائنا عاديا فهو لا يعتير أنشضا من الغير ٠‏ أما اذا كان داشنا قد 
استوفى حقه فعلا فانه يصبح خلفا خاصا ويتحول بالتالى الى منطقة الغير ٠‏ 
ويصدق ذلك على من اكتسب ملكية شىء كان مملوكا لمدينه : أو اكتسب أى 
حق عينى آخر عليه سواء كان حقا غيتيا أصليا أو تبعيا ٠‏ ويعتبر الدائن من 
الغير كذلث اذا كان قد استوقى حقه حكما بأن اتخذ اجراءات الحجز المقررة 
فى القانون ٠‏ 

ويلاحل انه اذا حدث تنازع يتعلق باكتساب حقوق عينية عقارية ٠‏ فان 
حسمم هذا التنازع يكون على أساس الأسبقية قى الشهر , وليس على أساس 
الاسبقية فى اثباتث التاريخ + ولكننا فى هذه الحالة نكون قد انتقلنا من نطاق. 
قاعدة الاحتجاج بيثبوت تاريخ الورقة العرفية الى قاعدة الاحتجاج بالأسبقية 
فى شهر التصرنات التى تنشىء أو تقرر حا من الحقوق العينية العقارية 
الأصلية أو التبعية ٠‏ 

45 ا هتى يصبح تاريخ الورقة العرفية ثابتا : 

نصت المادة ١8‏ من قانون الاثبات على عدة طرق #صبح بها الورقة 
العرفية ثابتة التاريخ ٠‏ وهعذه الطرق هى : 

١‏ هن يوم أن تقيد الورقة العرفية فى السجل اللممد لذلك تصبح ثابتة 
التاريخ ٠‏ واللقصود بذلك أولا هو اثبات التاريخ » وهو اجراء تقوم به مكاتب 
التوئيق عن طريق تحرير محضر يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة ورقم ادراجها 
فى الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموئق , وذلك يشرط أآداء 
الرسم المقرر(١) ٠‏ ويتحقق ائيات التاريخ كذلك عند اتخاذ اجراءات 


5 





٠ من اللالحة التنفيذية لقانون التوثيق‎ 55 5١ راجم المراد‎ )١( 
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كلل 
التصديق على توقيعات ذوى الشأن على الأوراق العرفية(١)‏ + والتصديق اجراء 
لازم لتسجيل التصرفات المنشئة أو المقررة لحقوق عينية عقارية + والتسجيل 
يؤدى هو أيضا الى اثبات التارية ٠‏ وان كان تاريخ المحرر قد ثبت من قبل 
يمقتفى التصديق على التوقيع(؟) ٠‏ 

5 . تصبح الورقة العرفية ثابتة التاريخ أيضا من يوم أن يثبت 
مفمونها فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ » سواء كانت هذه الورقة الأاخرى 
رسمية . أو كانت ورقة عرفية ثابتة التاريخ ٠‏ والمقصود بثيوت مضسون 
الورقة العرفية فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ » أن يرد ذكر الورقة العرفية 
وتحديد مضمونها بطريقة تمنع اللبس بينها وبين أى ورقة أخرى(") ٠‏ وقد 
قضت محكمة النقض بأن ورود المحرر العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ 
من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ الحرر الذى ورد 
خيه(4) ٠‏ وقغست بان العقد يكتسب تاريخا ثابتا اذا ذكره العاقدان وأوردا 


تاريخه وتفاصيله فى انذارات رسمية تبادلاعازة) ٠‏ 


+ ل تعتبر الورقة العرفية ثابتة التاريخ من وقت أن يؤشر عليها 
موظف عام مختص ٠‏ كأن تقدم الورقة العرفية فى جلسة المراقعة فيؤشر عليها 
كاتب الجلسة . أو تقدم ضمن مستندات الدعوى فيؤشر عليها الموظف المختص 
فى قلم الكتاب , أو ترسل الورقة بطريق البريد المسجل فيؤشر عليها موظفة 
البريد(7) ٠‏ أو تقدم الورقة الى مصلحة الشهر العقارى فيؤشر علييا مأمو 
الشبهو المقارى 2 وعكذا ٠‏ 





(1) راجع المواه ١؟‏ ب 5؟ من اللائحة التنفيذية لقانون التوتيق - 

(؟) عبد الرزاق الستيورى , ج ؟ ,ا صن 10؟ ٠‏ 

(؟, عد الرزاق الستهورى ٠‏ ج15 . ص 510 . عبد المنمم فرج المدة. ص ؟6١‏ , مارتى 
وامامنة ماه وا بعلن 26 

(؟)/ لنضص ١943-٠/5/56‏ 2 مجبوعة التواعد فى 82؟ منة , ج 01١‏ 2,اص 94 2/ ففرة ٠ ٠١5‏ 

ره) نقضص 1952/1/15 , مجصوعة القراعد فى ه؟" سلة 2 ح ١1.اص‏ 4” . فقرة ٠31١5‏ 

(7) أما الخطابات المرسلة بطريق البريد المادى فلا تمتبر ثابتة لمدم وجود سسسحلات 
سكن الرجوع اليها يشأن البريد العادى غير المجل . عبد الرزاق التهورى . ج 5 , صن١54.‏ 
رامع فى أن علم الوصول ومو دليل الانبات عند الانكار تفنى اعنه أى ورقة اتصسر من الجمة 
اعديية غدل عق ومول كتاب المطالية . نقض 1990/1/55 , مجصرعة الكتب الفى ,اسن ١5اء‏ 
.قله 


مين 
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؟ ‏ تعتبر الورقة العرفية ثابتة التاريخ من يوم وفاة أحد ممن لهم على 
لحر تر سوال يدي أخط لفقي ٠أو‏ يصمة أو من يوم أن ماب 4ب 
على أحد عن عؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه ٠‏ ويلاحظ أن المادة 556 
من القانون المدنى كانت 'نعتبر أيضا وجود ختم شخص متوفى على الورقة 
العرمة مؤديا الى اثبان الناربخ للورقة من وقت الوفاة ٠‏ ولكن قاتون الاثيات 
'عد فنك بالامضاء أو الخط أو بصمة الاصيع ٠‏ أما الختم فانه يسهل التوقيع 
به بعد وفاة صاحبه فلذلك لا يعتبر وجوده على الورقة العرقية مؤديا بذانه 
الى اثمبات التاريع . على عكس الحكم الذى كان هقررا فى القانون المدنى الجديد 
والقديم(') ٠‏ 

ه ‏ تعتير الورقة العرفية ثابتة التاريخ من يوم وقوع أى حاداث آخر 
يكون قاطعا فى أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ٠‏ وهذا حكم عام ينطبق فى 
غير اخالات اخاصة السابق ذكرها , وعو يخضع فى تطبيقة لما يتحقق منه 
قاضى الموضوع من ظروف الدعوى ووقائعها ٠‏ وقد قضت محكمة النقض بأن 
وسسمائل « اثبات التاريخ الواردة بالمادة 559 مدنى: ( قديم.) ليسست. واردة بها 
على وجه الحصر ٠‏ فاذا قدمت ورقة ما فى قضية وتناولتها المرافعة بالجلسة التى 
نظرت بها تلك القضية فيذا يكفى لاعتبار تاريخ الورقة زيط عو يوم تلك 
الملسة 5(6') ٠‏ 


؟م - هتى يحتج بتاريخ الورقة العرفية وغم عدم ثبوته : 

بحسب الفقرة الأخيرة من المادة ١6‏ من قانون الاثبات يجوز للقاضى 
تبعا للظروف أن يعتبر تاريخ المخالصات حجة على الغير ولو لم يكن مذا 
التاريخ ثابتا - وعلة هذا الحكم هى نيسير المعاملات بين الناس لان المخالسات 
من الأوراق! لتى بندر اثبات تاريخها(؟) ٠‏ ولكن تطبيق هذا الحكم بخضم 
لسلطة القافى التقديرية فهو اذا وجد صعوبة عملية فى اثبات تاريخ 





)١(‏ رعم اعتداد القانون المدنى بالختم فى انبات التاريخ , الا انه كان من الجائز انبات 
أن الختم قد وضع عل الورقة بمد وفاة ماحب الختم ٠‏ نقح فت ٠‏ مجصوعة اط فى 
هك سنة .ح- ١ا‏ .رص 99 2, فتقرة ؟١٠اء‏ 

(5) نتضص 3650/6/50 . مجصوعة القراعد فى ©؟ صسنة . ص: 9 . نقرة ٠ ٠١5‏ 

(؟) بلاسبول وريير وحابولد . ج * ه. فقرة 1184 , ص 9كاواء٠‏ 
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6. ١/4 إ-‎ 


. المخالصة جعل تاريخها حجة على الغير ولو لم يكن ثابتا واذا لم يجد صعوية 
فى ذلك طبق. على المخالصة حكم القواعد العامة فى عدم اعتبار تاريخها حجة 
على الغير ما لم يكن هذا التاريخ ثابتا ٠‏ ويلاحظ أن القانون يشترط في 
المخالصات لامكان الاحتجاج بها اذا زادت مدتها على ثلاث سنوات أن تكون 
مسجلة وليست فقط ثابتة التاريخ(١) ٠‏ ويلاحظ أيضا أن المادة 5٠١9‏ من 
قا'_ن المرافعات تجعل المخالصات غير ثابتة التاريخ نافذة فى حق الدائنين 
المقيدة حقوقهم ٠»‏ والدائنين الحاجزين لمدة سسمنة واحدة ٠‏ وهذا الحكم وجوبى 
.لا يملك القاضى ازاوٌه أية سلطة تقديرية(؟) ٠‏ 


4 - هدى حجية صورة الورقة العرفية : 


على خلاف صورة الورقة الرسمية التى لها حجية فى الاثبات على النحو 
السابق ذكره(؟) ٠‏ فان صورة الورقة العرفية ليست ليا بحسب الأصل أية 
حجية فى الاثبات طالما أن المدين لم يوقم عليها ٠‏ وقد قضت محكمة النقض 
يأن « الأصل هو أن لا حجية لصور الاوراق العرفية ولا قيمة لها فى الاثيات 
الا بمقدار ها تهدى الى الأصل اذا كان موجودا فيرجم إليه آما اذا كان غير 
موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة اذ عمى لا تحمل توقيم هن صدرت 
عنه 4(6) * وقضست بأنه لا تثريب على المحكمة اذا عمى لم تر الأخذ بصورة 
شمسية لورقة باريد التدليل بها فى الدعوى(*) ٠‏ 
أما اذا كانت/ الورقة العرفية موقما عليها ممن صدر مته الأصل »2 
اعتبرت الورقة فى عنم الحالة نسخة ثانية عنةاوصسء< وكانت لها نفس 
قيمة الاصل فى الاثيات. *:واذا وجدت ورقة تشير الى الاأصل وتؤكده وكانت 
موقمة ممن صدر منه الاصل فانها تسممى فى هذه الحالة بالسند المؤيد 
كنانصهمعه: عاعم ٠‏ وتكون قيمتها فى الاثبات مرتبطة بمطابقتها للامل 
طالما انها تشير اليه ٠‏ داكن اذا لم يوجد الاصل ولم يتمكن هن تشهد عليه 





٠ عن القاءون المدنى‎ ٠١17 والمادة‎ ٠ من انون تنظيم الشهر المقارى‎ ١١9 راجم المادة‎ )١( 
<5 (؟) راجم هنا الموضوع : كتابنا فى التأمبنات الشخصية والمينبة , فقرة إلم - سس‎ 
٠ فقرة 1479 وما بمدها‎ ٠ (؟) راجع ما سبق‎ 

(1) تقض 1963/8/5 مجسروءة اللكب الفنى . سن ل . صن الاهاء 

(ه) تنض 7619/5/97 . مجمسوعة القواعد فى ©؟ منة , ج١1‏ .ا ص 59 . فرة هؤ م 
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> ول/ا١ؤ‏ > 
هذه الورقة من اثبات عدم مطابقتها للاصل » فانها تعتير مطابقة له وتكون 
لها نفس قيمته فى الاثيات(١) ٠‏ 
الميحث الثانى 
الأوراق العرفية غر المعدة للاثبات 
6/ آربعة أنواع : 
سبق أن رأينا أن الأوراق العرفية المعدة للائيات تعد أصلا للانيات 
وتكون موقعة همن يحتج بها عليه ٠‏ وبجانب هذه الأوراق ,» توجد أوراق 
أخرى لم تعد أصلا للاثئبات ولا يشترط أن تكون موقعا عليها ومع ذلك فان 
القانون يعطيها بعض الحجية فى الاثيات ٠‏ وقد نص قانون الائبات على أربمة 
أنواع من هذه الأوراق مى الرسائل والبرقيات 0 ودفاتر التجار 0 والدفاتر 


والأوراق المنزلية , والتأشير بيراءة ذمة اندين ٠‏ وندرس هذه الأنواع الأربعة 


-١‏ الرسائل والبرقيات 

5م - حجية الورقة العرفية هن حيث الاثبات : ' 

تنص المادة ١١1‏ من قائون الاثيات على آن « تكون للرسائل الموقع عليها 
قيمة المحرر العرفى من حيث الاثئبات ٠‏ وتكون للبرقيات هذه القيبة ايض 
اذا كان أصلبا المودع فى مكتب التصدير هوقعا عليه من مرسلها ٠‏ وتمتبر 
البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك » ٠‏ 

وهذا النص لمع حكيا خاصا بالرسائل ه5517 قمطاع[ 
ويضم نفس الحكم بالنسبة لليرقيات ٠‏ 

فابالنسبة للرسائل ؛ ورغم انها لم تمد أصلا للائبات الا أن القانون 
يمطيها نفس قيسة الورقة العرفية فى الائبات اذا كان موقما عليها من مرسلهاء 


)١(‏ ملرنى ورينوا. ج ١اء‏ فقرة 590 . ص 5975 + عبد الرزاق النهورى . ج ؟ . فقرة 
ؤ9ك]ا . ص ١م" ٠‏ 
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- كبو - 


ومؤدى ذلث أن موقع الرسالة اذا أنكر توقيعه علييا وجب على من يتمسك 
بها أن يثبت صحة النتوقيع عي طريق اجراءات تحقييق الشطوط ٠‏ أمأ إرا 
تبتت ححة التوقيواء فيظل هن الجائز أيضاأ الطعى فى الرسألة بالتروير 
واذا لم يكن هناك انكار لمتوفيع على الرسالة أو ادعاء بنزرل_حما فان 'الرسااه 
تكون حجة على صحة الوقائع الثابتة بها الى أن ينبت العكس ٠‏ ولا يجور 
اتات !أ الا بالكنابة ٠‏ ولا تكون الرسالة حجة فى تاريخها على الغير 
لا من الوقت الذى يصبح فيه هذا التاريتو ثابتا - ولكن تاريخ الرسالة 
يكون حجة على مرسليا وعلى خلغه العام وعلى دائنه العادى ولو لم يكن التاريخ 
ثابتا ٠‏ 


ولكن نظرا لأن_الرسائل ء فيما عدا المسائل التجارية ٠‏ لا تعد أصلا 
للائيات . فان محررعا لا بتوخى فيبا غاليا نفس الحيطة التى يتوخاما فى 
نج ر ير الأوراق المعدة أصلا للاشات ٠‏ وييلبغى أن يكون ذنك فى تقدير القاضر 


عن تقدير قيمة الرسالة فى الاتبات(١)‏ * 


والحق في التمسك بالرسالة يكون لدمرسل اليه ولورئته ٠‏ ويكون 


كذلك للغير اذا كانت الرسالة تثبت حقا للغير كما فى الاشتراط لمصلحة 
الفر أو غير ذلك ٠‏ 


واذا كانت الرسالة فى غير بد هن يريد التسسك بها ٠‏ جار الزام 
الشخص الذى توجد الرسالة تحت بده بأن بيقدمها للاطلاع عليها على النحو 
الابق دراسته ٠‏ 


ويشترط لجواز التمسيبك بالرساله ألا .يكون فى التمسك.. بهم!ا افشاء 
لاسرار الطرف الآخر(؟) ٠‏ ويجب فى هذه الحالة على من بتمسك بالرسالة أن 
اميه خصمة الى انه يتمسك بالرسألة رغم ما بها من اقشاء للسير 2 وبطب 
منه أن يبيىء له الانبات بدليل آخر ٠‏ فاذا لم يقبل الخصم ذلك كان متعى 
01 مارتى ورينو , ج 21١‏ فترة 555 ,اص + . 


(؟) بلانيول وريبير وجابوله . ج 10 . فقرة 31601., صن اده ب صن 485 . مارتى وريت 
ح ١‏ . نقرة ٠9ح‏ , ص 5808 , نفرة 551 ححس ا" -. 
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يفنا 
,وجاز التمسك بالرسالة رغم ها فد يؤدى المه ذلك من افشاء لأسرار الخصم 
الذى لم يراع هو حق نفسه(١) ٠‏ 

ويجب كذلك لنممسك بانرسائل ان يكون المتمسك بها اذا كان عر 
شخص آخر غير المرسل اليه ٠‏ آن يكو قد حصل عليها بطريق مشرو ٠‏ 

وتستثنى من ذلك جريمة الزنا التى يجوز اثباتها عن طريق الرسائل, 
ولو كان قد تم الحصول عليها بطريق غير مشروع(؟) ٠‏ ورغم ما في التسسك 
بها من افشاء للأسرار بطبيعة الحال(”؟) ٠‏ 

أما البرقيات قتكون ليا نفس قيمة الرسائل فى الاثبات »؛ اذا كان أصل 
البرقي هوقما عليه(؛4) ٠‏ فاذا لم يكن أصل البرقية موقعا عليه . فلا تككون 
للبرقية قيمة الا على سبيل الاستئناس ٠‏ 

والبرقية هى صورة لورقه عر فيه ٠‏ والأمل أن الصورة لا قيمة لها الا 
اذا ثبتت مطابقتها للأصل ٠‏ ومع ذلك فقد نص المشرع على قرينة قانونية 
بسيطة مؤداما أن البرقية مطابقة للاصل الى أن يثبت العكس ٠‏ فاذا ادعى 
المرسل أن البرقية غير مطابقة للأصل فعليه هو أن يطلب هن المصلحة 
المختصة ابراز الأصل حتى تمكن مقارنة الصورة بالاصل ٠‏ فاذا تبين أن 
البرقية غير مطابقة للاصل ذلا يعتد الا بالأصل ٠‏ أما اذا تبين أن الاأصل قد 
مدى مطابقتها للاصل ٠‏ ولا يعرف ما اذا كان الأصل موقعا عليه أم لا ٠‏ 





٠ "1 عبد الرزاق اللسنهررى , عه ؟ . ص‎ )١( 

(؟) والحكم على خلاف ذلك فى القانون الفرنسى 2 حيث يشترط أن يكون قد تم الحصول 
على الرسالل بطريق مشروع وليس بطريق غير مشروع كالسرقة ٠‏ وقد قصت محكية النفض 
الصرية فى دعرى طلاق بين زوجين فرنسيين لسبب زنا الزوجة يعدم قبول الرسائل التى حصل 
عليها الزوج بطريق السرقة بأن كسر درحا خاصا بزوجنه , وذلك تطبيقا للتانون الغفرنى . وهو 
القانون الواجب التطبيق على هنم الدعوى سواه من ناحية الموضوع أو من ناحية ادلة الائبات ٠‏ 
نقض 48/١5/1د14‏ , مجوعة المكتب الفنى . سن 14 . ص 544 + راجم فى الفقه الفرنى ٠‏ بلالبول 
ورسير وجابوله . فقرة ١105‏ ,2 نقرة 1108 .. 

(؟) عبد الرزاق الستهورى . بج 5 . صن 5089١‏ . عامشن ٠ ١‏ 

(4) نقض ١159337/1١/١١‏ . مجوعة المكتب الفنى ٠‏ عن ١7‏ . صن الا ٠‏ 
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ماو 7 


ونقا تعبرت اليرقية ,سطابتة الفامسوسوه. على ساس القرينة اتن 
أقاعها الشرع » أو بعد التأكد من مطابقة البرقية للاصل ٠»‏ فان حجية البرقية 
فى الاثبات تكون هى نفس حجية الورقة العرفية المؤقع عليها ٠‏ سواء فيما 
بين المرسل والمرسل اليه آو بالنسية للغير ٠‏ ومقتضى ذلك أن لليرقية حجية 
فيما يتعلق بصدورها ممن وقع عليها الى حد انكار التوقيع ٠‏ واذ! ثبتت 
صحة التوقيع جاز الادعاء بالتزوير ٠‏ وتكون للبرقية حجية فيبا يتعلق 
بصحة الوقائمع المذكورة فيها الى حد اثبات العكس بطريق الكتابة ٠‏ هذا 
بالاخافة الى الحق فى التمسك بجميع وجوه الطعن فى التصرف الذى تشهد 
عنيه البرقية سواء من ناحية شروط انعتاده أو آثاره أو انقضائه ٠‏ 
" - دفاتئر التجار 

بم - المقصود بالدفاتر التجارية : 

كان القانون التجارى القديم ينص فى المواد ١5 -٠١‏ منه على الدفاتر 
التجارية التى يجب على التاجر امساكها » وهى دفتر اليومية ودفتر الجرد ودفتر ” 
المراسلات ٠‏ وقد صدر القانون رقم 584 لسنة 965 المعدل يالقانون رقم 4ه 
لسنة ١955‏ فى شان الدفاتر التجارية » ونص فى الادة العاشرة منه على كل 
الغاء ن#سوص القانون التجارى السابق ذكرها ء وأوجيت المادة الأولى من هذا 
القانون على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته 
وأعسيتها . بشرط ألا تقل عذء الدفاتر عن دفترين هما دنر اليومية ودفتر 
الجرد + وللتاجر اذا شاء فله آن يسسك دفاتر أخرى كدفتر الاستاذ ٠»‏ ودفتر 
التسويدة » ودفتر المخزن ٠‏ ودفتر الأوراق التجارية » ودفتر الخخزانة ٠‏ وله 
أن يمسك بعض هذه الدفاتر دون البعض الآخر(١) ٠‏ واذا توفرت فى أى من 
هذه الدفاتر شروط معيئة كانت لها حجية فى الائبات ٠‏ وهى تارة تكون حجة 
على التاجر ٠‏ وتارة أخرى تكون حجة له ٠‏ 

م - الدفاتر النجارية حجة على التاجر : 


الدفاتر التجارية لا تكون موقعة من التاجر ٠‏ ولا تكون مكتوية بخط بده 





نظم قانون العجارة الجديد رقم 17 لسنة ١554‏ موضيع الدفاتر العجارية فى المراد 
59-١‏ منه. ويرجع فى هذا ا موضوع إلى هذه التصرص أولا قبل الرجوع إلى نصوص أى 
قانون آخر. 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


- ١ال85‎ 


فى معظم الأحيان » ومع ذلك فانيا تعتبر حجة على التاجر لأن تحريرها تم 
تحت اشرافه + فيعتبر ما ورد بها كانه اقرار صادر منه » ومع ذلك فان حجية 
مذه الدفاتر فى الاثبات مقيدة بعدة قيود هى : 

)١(‏ نظرا لآن هذه الدفاتر فى حوزة التاجر 2» فان مطالبة الخصم 
بالاطلاع علييا لاستخلاص دليل منيا تكرن بمثاية اجبار التاجر على أن يقدم 
دليلا ضد نغسه ٠‏ وقد أعطى المشرع للقاضى فى هذا الشأن سلطة تقديرية 

١1(‏ تجارى قديم و8؟7/١‏ من قانون التجارة الجديد). وقد قضت محكمة 
النقض يأن « الاستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقا مقررا لخصم التاجر 
واجبا على المحكمة انالته اياه متى طلبة ٠‏ بل ان الشأن .فيه ب بحسب نص 
المادة /!ا١‏ من القانون التجارى ‏ أنه أمر جوازى للمحكية ان شاءت اجابته اليه 
وان شاءت أطرحته ٠‏ وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ والترك 
قلا حرج عليه ان مال انب دون الآخر من جانبى الخيار 2 ولا يمكن الادعاء 
علية فى هذا بمخالفة القانرن ٠ )١(6‏ 

(9) اذا كانت الدفاتر التحارية منتظمة فلا يجوز تجزنة الاقرار الوارد 
بها ٠‏ وهذا ما تقرره الفقرة الثانية من المادة /ا١‏ من قائون الاثيات ونصها : 
ه وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ». ولكن اذا كانت هذه الدفاتر 
منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص هنها دليلا لنفسه أن يجترىء ما ورد 
فيها ويستيعد منه ما كان مناقضا لدعواه » ٠‏ وطيقا لهذا الصى اذا أثبت 
التاجر فى دفتره انه اشترى بضاعة من تاجر آخر ودفع ثمنها , فلا يجوز 
للتاجر الآخر أن يستدل هن الدفتر على واقعمة الشراء ويستيعد فى نفس 
الوقت واقعة الوفاء بالثمن ٠‏ ويشترظ لاستفادة التاجر من هذا ا أن 
تكرن دفاتره منتظمة ٠‏ أما اذا كانت غير منتظمة ٠‏ فيجوز للقاضى أن بحزىء 


9) تقض 1977/5/5 . مجوعة اللمكتب الفنى . من 17 2 صن 59١5‏ . فى نفس العنى 
نقض ١976/80/١7‏ مجصوعة القواعد فى 58" مسنة , ب 01١‏ .| ص 548 + فقرة ٠ 1١9‏ ويلاحف أن 
عبارات حكم منة 1431 هى بذاتها عبارات حكم سنة 1958 ٠‏ راجمع أيضا نقض 1961//1917, 
مجموعة القواعد فى 2" منة . ج ١ااص_‏ 76 ففرة ٠١8‏ 2 نقض ١١39/11/9‏ , محاءة الكنب 
الفنى . س 2.15 صض 19533 ٠‏ 1 
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الاقرار الوارد بها . بل لا يجوز للقافى فى هذه الخاله اعتيار الاقرار غير 
.قابل للحتجزئه(١) ٠‏ 

رس حتى .فى الفرضن الذى تكون فيه الدفاتر منتظمه فان ححيتيا فى 
الاثبات لا تصل الى قوة الدليل الكامل , بل تعتير فى عستوى القرائن فقط , 
ذلك لانها غير موقع عليها - وتترتب على هذا نتيجة هامة وحى جواز اثبات 
كين الثثافت فى هذ. الدفاتر بكل طرق الاثبات بما فى ذلك البينة 
والقرائن(؟) * 
فم هه الدفاتر التحارية ححة للتاحر : 


تنص اللادة من القانون التجارى على أنه ه يجوز لنقغضاء قبول الدفاتر 
التجارية لأجل الائبات فى دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية اذا كانت تلك 
الدفاتر مستوقة للشروط المقررة قانونا » ٠‏ وننص انادة /ا1١1/١‏ من قانون 
الائيات على أن « دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ٠‏ غير أن البيانات 
المثبتة فيها عما ورده التجار #صلح اساتا يحيز للقاضى أن بوحية اليمين 
المتممة الى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز ائباته بالبينة » ٠‏ 

وهذه النصوص تجيز للتاجر أن يحتج بدفاتره هو فى مواجهة خصله »2 
.وذلك على خلاف الأصل فى عدم جواز أن يصطنمع الخصم دليلا لنفسه ٠‏ 
والدفائر التجارية تكون ححة فى مواجهة تاجر آخر وقد تكون كذلك , وعل 
.سبيل الاستثناء حجة للتاجر فئ مواجية غير التاجر * 

١‏ دفاتر التاجر تكون حجة له فى مواجهة تاجر آخر مثله بشرط أن 
:تكون هذه الدفاتر منتظمة ٠‏ وأن يكون العمل الراد اثباته تجاريا بالنسبة 
للطرفين5) ٠‏ و يستطيع القاضى فى هذه الخالة أن يقارن دفتر التاجر بدفحتر 
خصمه ء لياخذ بأى من الدفترين يراه أقرب الى النفقة والاامئئنان ٠‏ وق 





. "9 انقض 1935/0/59 . مجمرعة المكتب الفنى 2 صن 2.14 صن‎ )١( 
, عد الرزاق النهورى 2 ج ؟ . ص 6لا؟ . أوبرى ورو . د ؟١ . رقم لادلا‎ )"( 
.* حس 51؟‎ 


م ممطنى كمال طه . جب ١‏ . ص 9554 ٠‏ 
» وفي نفس المعني تنص المادة ١/94‏ من قانون التجارة الجديد رتم ١7‏ لسنة 1495 بأنه ويجوز 
للسحكمة بنا ٠‏ على طلب الخصم أو من تلقاء ذانها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره البها لاستخلاص ما 
يتملق بالتزاع المعروض عليها. وللمحكمة ان تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك». 
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لا ياحد باى هن الدفترين اذا لم يطمئن الى أى منيما ٠‏ واذا كان دفتر التاجر 
حجة له الا انه يجوز اثيات عكس الثابت بهذا الدفتر بكل طرق إلاثيات يما 
فى ذلك البينة والقرائن(١) ٠‏ 

؟" ‏ ودفاتر التجار لا تكون حجة بحسب الأصل لمملحة التاحر ضد 
شخص آخر غير تاجر ٠‏ ولكن لا يجوز التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة 
النتض لما فى ذلك من اثارة لمسائل واقعية لا تباشر بصددها محكية النقض 
أية رقابةر5) ٠‏ 

ومع ذلك فان للتاجر أن يتمسك بدفاتره فى مواجهة شخص غير تاجر 
اذا تعلق النزاع بأشياء وردها التاجر الى غير التاجر كالملابش والأففية , 
وبشرط أن يكون من الجائز اثبات الالتزام بطريق الشهادة 2 كما لو كانت 
قيمته لا تتجاوز ماٌ» جنييه : أو كانت تتجاوز 4 ولكن وجد 
مانع مأدى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى(؟) ٠‏ ويجب فى هذه 
الحالة بالاضافة الى هذين الشرطين أن يكمل القاضى الدليل المستمد من 
الدفاتر التجارية باليمين المتممة التى يجوز له أن يوجهها الى أى من الحصمين, 
وهو يوجهها بطبيعة الحال الى الخصم الذى يطمئن اليه أكثر من الآخر ٠‏ 
وتوجيه اليمين الى التاجر .يكون لاستكمال الدليل المستمد من الدفاتر ٠‏ أما 
توجِيهها الى خصمه فيكون لتفنيد هذا الدليل ٠‏ 





٠ مجموعة المكتب الفنى , من لااء صن ؟©‎ . ١9035/1١/53 انتضي‎ )١( 
(؟1) تضت محكية النقضص يأنه اذا كان الثابت أن الطاعن لم يسيبق له التحدى أمام محكية‎ 
الموضوع بأنه غير تاج. وبعدم جواز الاحتجاج عليه بدفاتر المطعون عليه التجارية . فانه لا يجوز‎ 
. مجموعة المكتب المنى‎ , 191١/1/١6 نض‎ ٠ له الاره عذا اللمى لا'ول هرة أمام محكسة النقضى‎ 
ص ؤقااء‎ . 5١9 س‎ 
(ج) الملاقة بين التاجر وعلائه من نوى المكانة تكرن غالبا مانها أدبيا من الحصول علق‎ 
وبالالى يجوز الاثبات بالشهادة , ويجوز أيضا للتاجر أن يحتح بدفاتره فى‎ ٠ دليل كتابى‎ 
مواحيهة محيله ولو زادت قيمة الالتزام عل عشرين جنيها + ومن الاثمثلة القضائية عل ذلك الملاتة‎ 
- 597 ب‎ . ١958/1/15 راجع استثناف مختلط‎ ٠ بي الحالك وعلائه من ذوى المكانة الاجتسماعية‎ 
٠ ١ ؛ هامشن‎ ١45 ا مثار اليه فى مصطنى كمال طه . صن‎ 64 
مائة‎ ١ من قانون الاتيات. تصبح‎ 7١و‎ ٠١ اينما وردت عبارة «عشرين جنيه» في نص المادتين‎ 
بعد العمل بالقانون رقم ؟؟ للتة 15517 وتسبع وخمسماتة جنبه» يمد العمل بالقانون‎ »  هبنج‎ 
.؟١8 لمنة 95ؤ١. راجع فيما بصد. ص‎ ١4 رقم‎ 
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9مك - 
- الدفاتر والأوراق المنزلية 

6 للست حجة نتصاحيها وقد تكون حجة عليه : 

تنص المادة ١8‏ هن قانون الاثبات على أن « لا تكرن الدفاتر والأوراق 
المتزلية حجة عل “من صدرت منه الا فى الحالتين الآتيتين : )١(‏ اذا ذكر فيها 
صراحة انه استونى دينا ٠‏ (5) اذا ذكر مسراحة أنه قصد بما دونه ثى هذه 
الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته » ٠‏ 

والمقصود بالآوراق والدفاتر المنزلية , عى تلك التى يقيد بها الشخص 
حاياته وتصرفاته ليرجع اليها بدلا من الاعتماد على ذاكرتنه ٠‏ وهى قد تكون 
فى صورة دفار , وقد تكون فى صورة أوراق منفصلة ٠‏ ولا يتسترط فيها 
اذا كانت دفاتر أن تكون مننظمة ٠‏ أو يكون لبا أى شكل خاص ٠»‏ أو تراعى 
فيها طريقة معينة فى تحر برهار١) ٠‏ 

والاوراق :الدفاتر المنزلية لا تكون موقما عليها ممن تشهد عليه , 
ولدذلك فالاصل هو عدم حواز الاحتجاج بها فى الاثيات ٠‏ أما اذا كانت هذه 
الدفاتر والأوراق تحمل توقيع محررها فحرز للقاضى أن يعتبرها دليل اثبات 
كامل ضد هن صدر منه التوقيع ٠‏ 

وسواء كانت عذه الأوراق والدفاتر تحمل توقيم محررعا أو لا تحمل 
توقيعه فهى لا تكون حجة له ضد غيره تطبيقأ لمبدأ عدم جواز أن يصطتع 
الشخص دليلا لنفسه ٠‏ ولا يمكن الخروح على هذه القاعدة الا فى الحالات 
النادرة التى برى فيها القاضي أن هذه الدفاتر من الثقة ما يجعلها فى مستوى 
القراثن القضائية . كما هو الشأن فى الدفاتر التى يقيد فيها الطبيب عدد 
المرات التى عاد فيهة المريض الذى يعالجه » ولو زادت قيمة أتعاب الطبيب عن 
> جنه '(7) ٠‏ وغنى عن الذكر أن عذه القرينة يجوز ثقضها بأى قرنة 
أخرى متلها أو بأى دليل آخر أقوى منيا ٠‏ 


ولكن اذا كانت الدفاتر المنزلية لا يحتج بها لصلحة صاحبها كقاعدة 





٠ رزاجم مجموعة اللاعبال التضرية للقانون المدني . ج © . صن 588 اص 6ه»‎ )١( 

(؟) عد الرز'اق النتهورى , <«ا؟ . ص 85؟ . مد الجعم فرج الصدة 2ه ص 5هذا ٠‏ 
أعنا وردث عبارة «عشرين جنبه» في نص المادتين ٠‏ و١5‏ من قاتون الاثبات. تصبحع ومائة 
جنبه » » بعد العمل بالقانون رقم 1" لسنة .١159457‏ رتصبح «خمماتة جنيه» بعد العمل بالقانون 
رقم 14 لنة 1554. راجع فيما بعد. ص6١؟.‏ 
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عامة , فانها قد تكون حجة عليه فى حالتين استثنائيتين نصت عليهما المأدة 
4 السابق ذكرها ٠‏ ووجه الاستثتاء فى هاتين الحالتين أن الدفاتر لا تكون 
فى أى منهما موقعا عليها من صاحبها , فهى لا ترقى الى درجة الورقة العرفية 
ومع ذلك فان المشرع يعتبرها من الآدلة المقبولة فى الاثئبات(١)‏ + والمالة 
الأولى عى عندما يذكر محرر الورقة بها صراحة انه استوفى دينا ٠‏ ويسترط 
فى هذه الحالة أن يكون التعبير عن استيغاء الدين صريحا لا ضمنيا ٠‏ والالة 
الثانية اذا ذكر محرر الورقة بطريقة صريحة أيضا انه قصد بمأ دونه فيها أن 
تقوم هقام السند كن أنبتت حقا لصلحته ٠‏ أى أنه يشسترط فى الحالة اثائية 
أن تكون طريقة صياغة الورقة كما لو كانت دليلا للاثبات لمصلحة من تثبت 
له حقا ٠‏ 


ومع ذلك فانه فى اللالتين لا تمتبر الأوراق المنزلية فى قرهٌ الأوراق 
العرفية لآنها لا زالت يعوزعا التوقيع ٠‏ كما انها لم تكن دليلا معدا للاثبات 
فملا ٠‏ ولذلك فانه يجوز اثبات عكسها بكل طرق الاثبات بما فى ذلك البينة 
والقرائن(") ٠‏ 5 


وجدير بالذكر أن الأوراق والدفاتر المنزلية تكون تحت يد الشخص 
انذى يحتج بها عليه » ولذلك فان الزامه بتقديمها للقضاء ٠‏ يكونالزاما له بان 
يقدم دليلا ضد نفسه ,. ولا يكون ذلك ممكنا الا اذا توافرت شروط دعوى 
العرض ٠‏ سواء فى مبدأها العام أو فى تطبيقاتها الخاصة على النحو السابق 
دراسته ٠‏ هذا بالاضافة الى الحالات'التى يتم فييا تقديم هذه الأوراق 
بطريقة طبيعية كما لو وجدت هذه الاوراق بين محتويات تركة الشخص التى 
يتم جردها بمد وفاته طبقا للقانون ٠‏ 


)١(‏ أما اذا كانت الورقة المنزلية مرتما ععليبا فيجوز اعتبارها فى هده الحالة دلبلا كتابا 
كاملا كسا ذكرنا فى المتن , وليست عذه حالة من الحالات التى يتصدعا الدع فى المادة ١8‏ من 
قانون الاثبات ٠‏ 


ى بلانيول وريبر وجابولد 6 لا . فقرة ١145+‏ :, ص 8145 سا ص 519 ٠‏ بردان 
وبرر . جب 5 ء فقرة 4 , ص 554 اص 500 2. اوبرى ورور , ج ؟١‏ , رقم 08 2 صل 
0, عبد الرزاق السنهورى , ب ؟ . ص 1590م عبد المنمم فرج الصدة , صن ١9"‏ 
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العامة -ه 


5 - التاشير ببراءة اللمة 


ووه ل التآاشير بيراءة النعة بغير توقيع : 
تنص المادة ١9‏ من قانون الاثيات على أن « التأشير على سند بما يستفاد 
.منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس , ولو لم يكس 
التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته ٠‏ واكذلك يكون 
الحكم اذا أنبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد نه براءة ذمة المدين فى 
نسخة أصلية أخرى لنسند أو فى مخالصة ٠‏ وكانت النسخة أو المخالصسة 
خى يد المدين » ٠‏ وطبقا لهذا النص فان التأشير ببراءة ذمة المدين تكون له 
اذا توافرت شروط معينة قيمة فى الانيات رغم انه غير موقم عليه من الدائن: 
أما اذا كان التأشير موقعا عليه من الدائن كانه بيعتبر دليلا كتابيا كاملا ولا 
يحتاج الآمر بشأنه الى نص خاص ٠‏ 
وطبقا للمادة 5 تان التأشير ببراءة الذمة اما أن يكون على سند للدي 
خى حيازة الدائن ٠‏ أو يكون على سند آخر انحت بد المدين ١ ٠‏ 


التاشير على سند للدين فى حمازة الدائن : 

يحتفظ الدائن بسند الدين فى حيازته كدليل اثبات على وجود حقه فى 
' مواجهة مدينه ٠‏ فاذا أشر الدائن على عدا السسند ببراءة دمة المدين عن كل 
الدين أو عن بعضى الدين ٠‏ فان هذا التأسير يعتبر دليلا على براءة ذمة المدين 
رغم انه غير موقع عليه من الدائن ٠‏ أما اذا كأن التأشير موقعا عليه من الدائن 
خانه يعتبر دليلا كتابيا كاملا طبقا للقواعد العامة وليس طيقا لهذا النص 


531 


احّاص 3 

ولا يشترط ١‏ نيكون التاشير قد تم بخط الدائن نفه . بل يجوز ان 
بكون بخط الغير ها دام الدائن قد أذنه وه ىذلك ٠‏ بل بجوز أن بكون التاشر 
يخط المدين ٠‏ طالما انه تنم بموافقة الدائن وتحت اشرافه ٠‏ ووجود التأاشر 
على الند يفيد بذاته انه تم بموافقة الدائن . وعليه هو اذا ادعى المكس أن 
ينبت ها بدعيه * 

ويشترط لاكتساب التاشير هذه الحجية فى الاثبات ٠‏ آلا يكون السسند 
قد خرج من تحت يد الدائن ولو للحظة واحدة ٠‏ لانه اذا خرج السند من تحت 
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يد الدائن أصبح من الممكن التأشير عليه ببراءة ذمة المدين هن أى شخص 
آخر بغر موافقة الدائن ٠‏ ويفترض أن السند لم يخرج من حيازة الدائن ٠‏ 
وعليه هو اذا ادعى غير ذلك أن يثبت ها بدعيه ٠‏ 

واذا اجتمع الشرطان بأن وجد تاشير على سند الدين ببراءة ذمة المدين, 
ولم بت خروج السند من حيازة الدائن , اعتبر ذلك دليلا على براءة ذمة 
المدين بحسب ها هو همذكور فى التأشير ٠‏ ولكن حذا الدليل لا يرقى الى 
مستوى الورقة العرفية ,» ولذلك يجوز اثبات عكسبه بكل طرق الاثيات يما 
فى ذلك البينة والقرائن(١) ٠‏ 

ولكن اذا تخلف أى هن هدين الشرطين فلا يكون التأشير مع ذلك خلوا 
من أى فائدة 2 فقد يستطيع المدين أن يتمسك به كمبدأ ثبوت بالكناية 151 
كان محررا بخط بد الدائن وذلك طبقا للقواعد العامة(؟) ٠‏ 


عه ل التأشير على سند أو هخالصة فى حيازة المدين : / 

وتكون للتأشير حجحية فى الاثبات فى هذا الفرض اذا توافر شرطان ٠‏ 
الاك أن - التأشير مكتويا بخط د على نسخة من السند الأصلى أو 

وقوام الشرط الأول عو أن يكون التأشير بخط الدائن ٠‏ لآنه لو أجيزن 
أن يكون التأشير بخط شخص آخر غير الدائن لكان من السمهل على المدين , 
والسند فى حيازته 0 أن ستكتب عليه تأشيرا بمرامق زمته بواسطة أى شخص 
من الاشخاص ٠»‏ وهن غير المعقول أن يعتبر مثل هذا التاشير دليلا نى 
الاثيات ٠.‏ 

والشرطل الثانى عر أن يكون السند فى حيازة المدين , ولا يشسترط أن 
يظل السسند فى حيازة المدين دائما ٠‏ بل يكفى أن يوجد السند فى حيازة 





. 1491/16/50 بودان وبيرو . ج 5 , فقرة 1541 . صن 557 , تقض قرسي عرائض‎ )١( 


٠. دالا‎ 2-١ - 45١ صيركى هه‎ 


(؟) مجموعة الااعمال التحفيرية للقفايرن المدنى . ب ؟ 2 ص كل؟ ٠‏ 
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المدين ولو لفترة قصيرة طالما أن الدائن أشر عليه بخطه يما يفيد براءة ذمة 
المدين * 


وغنى عن الذكر انه لا يشترط أن يكون التاأشين موقعا عليه من الدائن , 
والا أصبح دليلا كتابيا كاملا طبقا للقراعد العامة وهو ما لا يحتاج الى نص 
خاص ٠‏ وطبقا لهذا النص الخاص فان العاأشير الذى يتوافر فيه الشرطان 
السابق ذكرهما يكون حجة على الدائن فى براءة ذمة المدين رغم عدم توقيعه 
عنى هذا التأشير ٠‏ ومع ذلك فانه يجوز للداننآن يثبت عكس هذا الدليل 
بكل طرق الاثبات بما فى ذلك البينة والقرائن ٠‏ لأن العأشير لا يصل فى 
هذا الفرض الى قوة الورقة العرفية الموقع عليها(١) ٠‏ 





)1١(‏ عبد الرزاق السهورى . ج ؟ ,2 ص 9-٠‏ . وما بمدها , مجمرعة الإاعمال التحضيرية 
لنقانون المدنى . ب ؟ , ص 560 , ولكن الحكم فى القانون الفرنى غمر ذلك حيث يعتبر التأشير 
فى هذا الفرص فى قوة الورقة العرفية بحيث لا يجوز اتبات عكه الا بالكتابة . وذلك على خلاف 
الفرض الصابق الخاص بالأشير على سند فى حيازة الدائن حيت الحكم فى القانون القرنى 
يتفق مع الحكم فى القانون المصرى فى جواز انبوت المكس بكل طرق الائبات ٠‏ راجع فيما بنملق 
بالفرض المذكور فى الخن : بودان وبيرو , ج 5 . نقرة ١515‏ , ص 59 . اوبرى ورو. ١5+‏ 
رتم وولا . ص لالا؟ , بلائيول وريبير وجابرله . ج لا , فقرة 11498 2اص 9154 ٠‏ 
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إ لمصرالثاك 
اثبات صحة المحروات 


وه - الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط : 

تنص المادة 9 من قانون الاثبات على أن « انكار الخط أو الختم أو الامضاء 
أو بصمة الاصبع يرد على المحررات غير الرسمية ٠‏ أما ادعاء التزوير فيرد على 
جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية » ٠‏ وطبقًا لهذا النص اذا كانت الورقة 
عرفية فان الشخص المنسوب إليه التوقيع الوارد بها يستطيع أن ينكر حجية 
هذه الورقة من حيث صدورها منه بمجرد انكاره التوقيع المنسوب اليه » 
ويكون على الطرف الآخر أن يثبت صحة التوقيع عن طريق اجراءات تحقيق 
الخطوط .ه أما اذا كانت الورقة رسمية فلا يجوز لمن نسب اليه الترقيع 
عليها أن ينكر هذا التوقيع الا عن طريق الادعاء بالتزوير ٠‏ ويكون الادعاء 
بالتزوير لازما أيضا بالنسبة للورقة العرفية اذا كان التوقيع الوارد بها 
مصدقا عليه أمام الموئق أو صدر حكم بصحته أو اعترف الشخص المنسوب 
اليه بصحته أو تكلم فى موضوع المحرر دون انكار التوقيع المنسوب اليه ٠‏ 
ويكون الادعاء بالتزوير جائزا بالنسبة للورقة العرفية أيضا وفي جميع 
الأحوال اذا أراد الشخص المنسوب اليه التوقيع أن يقوم بدور اليجوم عل 
الورقة العرفية وأن يتحمل هو من بادىء الآمر عبه اثبات تزوير هذه الورقة» 
وندرس فيما بلى الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط فى ميحتثين متتاليين ٠‏ 


ا مبحث الآول 
الادعاء بالتزوير 
6 - احراءات الادعاء بالتزوير والحكم فيه : 


وضع المشرع ثقته فى الموظف العام الذى قام بتحربر الورقة الرسمية 
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ولذلك فهو افترض صحة الورقة » وجعل كل طمن فيها يسى أمانة اللوظف. 
المذكور يتم باحجراءات مطولة دقيقة » حتى لا يقرم أحد بالطمن فى ورقة. 
رسمية الا عن تفكير وروية(١) ٠‏ 

وقد أعطى القانون للقاضى سلطة تقديرية واسعة فى تقدير صحة 
الر.قة ولو لم يطعن فيها بالتزوير » وفى أن يقضى بصحة الورقة أو بطلانها 
درن اتخاذ اجراءات التحقيق ٠‏ وفى تقدير ادلة التزوير ٠‏ بما فى ذلك قيام 
القاضى بالمضاماة بنفسه , والأخذ برأى الخبير أو عدم الاخذ به , والحكم. 
بالتزوير على غير شواعده , أو اذا عجز مدعيه عن اثباته أو على غ يرالادلة التى 
قدمها مدعى التزوير ٠‏ 

وقد أجاز القانون لمن يتمسك بالورقة الطعون فيها آن يتنازل عن 
التسسك بها ٠‏ كنا قرر توقيع غرامة على هدعى التزوير اذا حكم برفض 
ادعاءى ٠‏ 


وكل هذه الاحكام تصدق على اجراءات الطعن بالتزويرن سواء تعلق 
الأمر بورقة رسمية أو ؤرقة عرفية » وصواء تقدم بالطعن أحد أطراف الورقة 
أو شخص آخر من الغير ٠‏ 


.. - التقرير بالادعاء بالتزوير واعلان شواهده : 


نظرا لان الادعاء بالتزوير هو وسيلة دفاع فانه يجوز التمسك به فى 
أية حالة تكون عليها الدعوى(؟) ٠‏ وبحسب نص المادة 59 من قانون الاثبات. 
يكون الادعاء بالتزوير . بتقرير فى قلم الكتاب وتبين فى هذا التقرير كل 
مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا - ويجب أن يملن مدعى التزوير 
خصمه فى ثمانية الايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير 

42 06 كمع نزه1/10 واجراءات التحقيق النى يتطلب اثباته بها ٠‏ 
واللقصود بشواهد التزوير الادلة التى. يستند اليها الطاعن فى ائبات التزوير 





+ المذكرة الايضاحبة للشروء التسهيدى . مجموعة الاعال التحضيرية للتانون المدنى‎ )١( 
٠ 1198 هب 5 ءاص 528" داص 5957 . عمد الرزاق الستمهورى  اس ؟". ص‎ 
٠ 56١9 راجع المادة: 49 ص غانون الاآئبلت , راحم رمزى سيف ء,ء صن‎ 52) 


+ 
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كالشيادة أو القرائن أو تحقيق الخطوط + والجزاء على عدم ذكر شواهد 
التزوير هو الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير ومو جزاء جوازى(1١)‏ * | 

وتنص اماد 5٠‏ من قانون الاثبات على أن « على مدعى التزوير أن يسلم 
قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت بده + أو صورته المعلنة اليه » 
فان كان المحرر نحت بد اللحكبة أو الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب » ٠‏ 
وتنص المادة 5١‏ من قانون الاثبات على أنه « اذا كان المحرر تحت يد الخصم 
جاز لرئيس الجلسة بعد اطلاعه على التقرير أن يتلف فورا أحد المحضرين 
بتسلم ذلك المحرر أو بضسيطه وابيداعه قلم الكتاب ٠‏ فاذا امتنع الخصم عن 
تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد 


ان أمكن » ٠‏ 


57 حق المحكمة فى القضاء بصحة الورقة أو تزويرها دون ادعاء بالتزوير 
او احالة الى النحقيق : 

الحكم بتزوير الورقة لا يحتاج دائما الى أدعاء من جانب أحد الخصوم 
بتزوير الورقة » يبل يجوز للمحكة من تلقاء نفسها" بحسب المادة 4؟ هن 
قانون الائيات ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك هن 
العيوب المادية فى المحرر هن اسقاط قيمته فى الاثيات أو انقاصها ٠‏ وكذلك 
تنص المادة 8ه هن قانون الاثئبات على أنه «ه يجوز للمحكية ولو لم يدع أمامها 
بالتزوير فى الاجراءات المتقدمة أن تنحكم برد أى محرر وبطلانه اذا ظهر لها 
بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى انه مزور ٠‏ ويجب عليها فى هذه الحالة 
أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبينت منها ذلك » ٠‏ 

ومؤدى ذلك انه يجوز للمحكمة أن تقضى بتزوير الورقة ولو لم يدع 
أحد الُصوم بتزويرها وفقا للاجراءات السابق ذكرها ٠‏ وقد قضت محكمة 





)١(‏ قضت محكمة النتفى يآن عسم بيان اجراءات التحقيق فى مذكرة شلواههد التزوير 
لا يرنب البطلان بل مقوط الادعاء باتزوير وهو أمر جوازى لللمحكبة ٠‏ نقض ,1955/٠١/55‏ 
مجموعة المكتب الفتى . سن 18 , صن #80ة , وتضت عحكمة النقض بأن تقرير مدعى التزوير ان 
النوقيم الموقع على المحرر المنسوب اليه ليس بخطه يكفى للابانة عن موضم التزوير المدعمى به ء 
نقضص 1955/١١/59‏ . السابق الاشارة اليه +. 
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النقض بأن من حق محكية ا موضوع الحكم بتزوار الورقة فى الحال دون اصدار 
حكم بقبول ادلة التزوير أو بالاحالة الى التحقيق(١) ٠‏ وقغست بأن من حق 
المحكمة المكم بتزوير الورقة سواء ادعى أمامهيا بالتزوير أم لا وأن تبنى 
حكمها على غير الادلة التى قدمها مدعى التزوير(؟) ٠‏ 

وحكم المحكية بتزوير الورقة من تلقاء نفسها هو أمر جوازى لها ٠‏ فاذ 
وبطلان الورقة المدعى بتزويرهما(؟") 9 

ومن ناحية أخرى فان استعمال المحكمة لهذا الحق مشروط بأن يظهر 
لها بجلاء من حالة الورقة أو هن ظروف الدعوى انها مزورة ويجب على الحكمة 
أن تبين فى أسباب حكمها الظروف والترائن التى استبانت منها ذلك(5) » 

ويلاحظ أن حق الحكمة فى الحكم بتزوس الورقة من ثلقاء نفسها, 
يظل قاثا طالما كان عناك تمسك بالورقة(5) ٠‏ ويقايل حق المحكمة فى الحلم 
بتزوير الورقة من تلقاء نفسها » حقها أيضا فى الحكم باعتبار الورقة صحيحة 
ما دامت لم تر من ظروف الدعوى أنها مزورة(70) ٠‏ 





٠ 8٠ ص 5140 . فقرة‎ . 1١ نقضص -13558/0/5اء مجصوعة القواعد فى ©؟ سنة . جٍ‎ )١( 
/97 ص 455 . عثرة 19 , نقض‎ /2 0١ ٍ , نخضص 197/15/52 + مجموعة القواعد فى ©0؟ سنة‎ 
٠ 515 .ه ص‎ ١8 مججبوعة المكتب الغنى 2 ص‎ , 93777 

(؟) نقض 1937/1/54 ,. مجوعة التراعد فى 8ه" صسنة ,بج ١ااءا‏ ص 55٠‏ . فقرة 91 , 
نقضي 1902/95/٠١‏ 2؛2 مجبوعة التراعد فى ©؟] سنة , ب 01 . ص 5140 , فقرة 2595 تقض 514/ 
5 2,2 مجصوعة المكتي الغنى . صن 6 2 ص 755 , تقض ١935/5/954‏ , مبوعة المكتب 
الننى . س ؟١‏ . ص 35765 2 نقضص 1931/1/58 2 مجموعة الكتب الننى . سن 18 . اص 89 , 
نقض 1934/15/51 2 مججبوعة المكتب القنى . سن ١8‏ ,ا ص ١588‏ , نقض 1932/5/5 . 
مجرعة المكتب الفنى 2 صن ا . حي 4لا5 ٠‏ 

(؟) تقض 1١9894/1١5/5‏ 2 مجموعة القواعد فى ه" سنة , ب 201١‏ ص 156 2 فقرة 94 . 
ننض 1403/1/0 , مجبوعة المكتب الفتى , سن 1 , ص 49 * 

(5) نص 1455/5/548اء مجبسرعة التراعد فى ©*؟ سنة , 2 1١‏ .| ص 54١‏ . فقرة 9# ٠‏ 

(0) نض 1571/5/15 ٠١‏ مجصوعة المكتب الفنى ٠.‏ سن 018 . صن 3975 ه 

تخض 101570/14/9595+ مجبوعة المكتب الفنى , سن 5١‏ , صن لا ٠‏ 
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مه - شروط قبول الادعاء بالتزوير واكم بالتحقيق : 

يشترط لقبول الادعاء بالتزوير وما يترتب عليه من احالة الدعوى 
للتحقيق أن تكون المدعى بتزويرها منتجة فى الدعوى ٠‏ وأن تكون الشسواعد 
التى بقدمها مدعى التزوير منتجة فى انبات التزوير ٠‏ والا تكفى وقائع 
الدعرى ومستنداتيا فى اقناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها دون حاجة 
الى الاحالة للتحقيق ؛ وأن يكون من الجائز اثبات تزويرها ٠+‏ وندرس هصذه 
الشروط فمما بل . 

)١(‏ يشترط لقبول دعوى التزوير الفرعية أن تكون منتجة فى الدعرى 
الاصلية ٠‏ وهذا تطبيق للقواعد العامة فى شروط مدل الاثبات ,2 ومن هذه 
الشروط أن تكون الواقمة المطلوب اثباتها منتجة فى الدعوى(١) ٠‏ 


(؟) ويسترط أيضا أن تكون الشواعد التى يستدل بها مدعى التزوير 
منتجة فى ائباته , أما اذا كانت هذه الشواهد بفرض ثبوت صحتها لا تودى 
الى نبوت التزوير فلا يكون متاك مبرر للسير فى اجراءات التحقيق *. وحق 
قاضى الموضوع فى تقدير كون الدليل منتجا فى ائبات التزوير أو غير منتج 
مشروط بأن يقيم قضاءه فى ذلكك. على أسباب مؤدية(؟) ٠‏ والمقصود بادلة 
التزوير التى تقبلها المحكبة هى الوقائع المتعلقة بالدعوى والمنتجة فى ائثياتها 
أما قرائن الاحوال والامارات التى لا تقوم على وقائع يتدافمها الخصوم فلا 
تعتبر دليلا بالمعنى السابق وليست محلا للقبول أو الرففي بل يقدرها القافى 


عند النظر فى موضوع التزوير5؟) - ٠‏ و يلاحل أن قبول أحد أدلة التزوير 





)١(‏ راسم لعفى 19530402148 . مجموعة القواعد عى «؟] ا سنة .الي آاامن 27ة 
ففرة .01١‏ نض /1١97‏ 2.1648 مجبوعة المراعد فى د؟ سنة . 2 .01١‏ صن 1٠١4‏ عله ١‏ 
نفع 1910008559 . محيوعة الكلب القلى .ا عن ١1؟‏ .ا صن ١14‏ . لقض 0ا1ا/؟١/1934؟‏ 
مجصموعه الكدب الفنى حن 2 .ا ص ١75‏ . بقفضص 19310/5/1١56‏ . مجوعة المكنب امنى .اس 
١4‏ ص 23395 سشضى 1939/1/16 . مجبونة المكتب الفنى . سن 5١‏ . من اكلاء 


(5) نقضى 168-/1١/55‏ . مجموعة القراعد فى ه«؟ سنة . ل 2.1١‏ ص 428 اقرز داه 
نقضي 1551/5/48 . مجرعة القراعد فى 58" منة , جب .1١‏ ص 404 . طرة 5 . 


9) نض ١121/9/8‏ . مجوعة القراعد فى 53 سنة , بج .1١‏ ص له40 ؛ نقرة :5 ٠‏ 
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دون رفضي ما عداه يجيز الرجوع للادلة الأخرى وتقديرها(١) ٠‏ ومن ناحية 
أخرى اذا قبلت المحكمة أكنر من دليل من أدلة التزوير وأمرت بتحقيقهم ثم 
ظهر ما يكفى لتكوين اقتناعها بالتزوير من تحقيق أحد هذه الأدلة فلا تثريب 
عليها اذا أطرحت الادلة الأخرى ولم تمض فى تحقيقبا(؟) ٠‏ وقد قضت محكمة 
النقض بأن المكم الصادر فى صلاحية أدلة التزوير باستبعاد بعضيا وقبول 
المعض الآخر هو حكم تمهيدى يكفى فى بيان اسبابه مطلق القول بأن الأدلة 
بعيدة التصديق أو أنها منتجة فى الدعرى ومتملقة بها أما حين الفصل فى 
صحة الأوراق فيجب اقامة الحكم على أسباب وافية(”) ٠‏ 


(*) ويشترط ثالثا لقبول الادعاء بالتزوير واحالة الدعوى الى التحقيق 
الا توجد فى وقائع الدعوى الاصلية ومستنداتيا ما يكفى لتكوين اقناع المحكمة 
بعحة الورقة أو تزويرعا ء فاذا هى اقتنعست بشىء من هذ! حكمست بما اقتنعت 
به دون حاجة الى تحقيق ٠‏ وقد قفضت محكمة النقض بأ من حق محكمة 
الموضوع تقدير أدلة التزوربر والحكم بقبول دعوى التزوير أو رفضها بمجرد 
اطلاعيا على الورقة متى. كان الدليل الذى اخذت به مقبول عقلاز؛) .٠‏ وقضت 
بأن من حق قاضى الموضوع تقدير أدلة التزوير وعدم التزامه بالتحقيق 
واعتبار السنئد صحيحا لاسباب مؤدية(*) ٠‏ وقضت بأن من حق قافى 
الموضوع الحكم بتزوير ورقة دون الالتجاء الى خبير ولا يعيب حكمه اشارته 
الى رأى خبير فى دعوى أخرى ‏ مطمون على تقريره فيها ما دامت أسبابه 





)١(‏ التض ١974/1/54‏ . مجموعة اللواعد فى د؟ سنة , ج 1١‏ ء, ص 4١:9‏ / نقّة لاء 
تقض 1925/١/١5‏ , مجبوعة القراعد فى د؟ سنة , ج 0١‏ ., صل الء5؟ 2 فقرة 8 ٠‏ 

(') نقضص 59/١/؟1948‏ ء مجصوعة التراعد فى ه؟" سنة , جه ١‏ ,اص 5١09‏ , نقرة ألاء 

(؟) نقض ١457/9/١8‏ . مجصوعة النراعد فى 59 سنة داج ااا ص 528؟ 2 ثقرة ؟١‏ . 
وقارب من هذا الحكم نصى الادة دأر١ا‏ م قانون الائبات الذى تق أن « الأحكام الصساءدء 
باجراءات الاتبات لا يلزم تسبيبها ما لم نتضمن قضاء قطمبا » ٠‏ 

(؟) نتضى ١975/5/15‏ 2, مجموعة التراعد فى د؟ مسنة اج ١‏ ,ا ص 24٠١‏ نقرة قلاء 

ره) تقض 1940/٠١/5١‏ . مججبوعة القواعد فى «" منة , جا ١‏ . ص 54١١‏ . غمرة 
1 , تقض ٠ 1957/٠١/١0‏ مجبوعة القراعد فى ©؟ سنة , ج ١‏ . عن 4٠١‏ . فقرة 315 . 
نض 1934/1١/64‏ + مجرعة المكتب الفتى 2 سن 1١8‏ ,ا ص ٠05‏ 2 نقض 1133/75/54 . مجوعة 
المكتب الفنى , صن ١9”‏ , ص 07108 2 النقض 1937١/1/59‏ , مجصوعة اللمكتب الفنى . سن 05١‏ , 
ص لالا5 * 
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صحيحة وكافية لحمل قضائه(١) ٠‏ وقضت بأن من حق المحكمة الحكم بتزوير 
'الورقة دون تحقيق ويكون حكميا متفمنا الرد بعدم لزوم التحقيق(؟) ٠‏ 
وقضصت بأنه لا. يلزم أن تمر دعوى التزوير بمرحلتين ٠‏ مرحلة التحقيق ثم 
مرحلة الفصل فيها » بل يجوز القضاء برفضها مباشرة(؟) ٠‏ وقضت بأن 
حق المحكمة فى القضاء بتزوير الورقة دون تحقيق أو ندب خبير متى اطمانت 
الى التزوير لا يعتبر اخلالا بحق التمسك بالورقة فى الدفاع ها دام قد أدلى 
بحجة أماميا(4؛) ٠‏ وقضت بأن قغاء محكمة النقض جرى على اطلاق سسلطة 
قاضى الموضوع فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرعا أو ببطلانها وردها 
بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابسساتها دون أن يكون ملزما 
بالسير فى اجراءات التحقيق أو ندب خبير(0) ٠‏ وقفضست بأن رفض المحكمة 
طلب الاحالة الى التحقيق لعدم الحاجة اليه مسألة موضوعية تخرج عن رقابة 
محكمة النقض(١) ٠‏ ومم ذلك فان الحكم بصحة الررقة أو بتزويرها دون 
تحقيق هر حكم قطعى لا بد من اقامته على أسباب سائنة(/) ٠‏ 

والواقع أن الشروط السابق ذكرها لقبول الادعاء بالتزوير واحالة 
الدعوى للتحقيق هى تطبيق للمادة ؟5 من قانون الاثبات التى تنص على أنه 
« اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكفى وقائع الدعرى 
ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن اجراء التحقيق 
الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق » ٠‏ 





٠ فقرة ؟؟‎ , 11١١ ص‎ ١ مجوعة التراعد فى د؟ منة . سٍ‎ . ١459/1910 نقض‎ )١( 

(؟) لق 1945/1/54 , مجموعة التواعد فى 5؟ سنة 2 ج 1١‏ . ص 4١١‏ , لقرة 9؟؟ , 

(؟) نقض 1951/9/8 , مججصوعة القراعد فى 58" سلنة , ج ١اء‏ ص 14١١‏ . فقرة 4؟ ٠‏ 
نقضى ١635/3/55‏ ,2 مجصوعة المكتب اأمنى , سن ؟١‏ , صن آلا5 ٠‏ 

(4؟) نغض 1931/15/١9‏ 2 مجموعة المواعد فى 59 سنة , جد 1١‏ ءا ص 


18د قهرة! 8 به 
نقضص ١135/52/51‏ , مجموعة القواعد مى 53 منة., س 01١‏ ص ؟١1‏ 2 فقرة 565 ٠‏ 

(د) نقض 1/68/-1937 . مجبرعة المكتب الفنى . سن 2.1١١‏ ض © و٠‏ 

(5) نض 1934/16/5١‏ 2, مجصوعة المكب الفنى . سي ١8‏ . ص ٠ ١]‏ 

0) القض 1935/5/5 . مجوعة المكتب الفنى . سن 5١‏ , ص 5485© ٠‏ وقضت' محكمة 
النقض بأن عدم اجابة طلب المضاعاة أو الرد عليه بمتبر قصورا اذا كانت المحكة قد قزرت فى 
نفس الوقت ان أقرال التهود لم تقطع فيما أجرى التحقيق بشانه. نقض 1987/1١/19‏ . صرعة 
اللكتب الفنى . سن لاا , صن 8" ٠‏ 
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(5) وبلاحظ أن عذا النص يشر الىالشرط الرايم وهو أن يكون. اجراء 
التحقيق جائزا ٠‏ وهر لا يكون كذلك إذا كان من شأنه نقض قريئة قانونية 
قاطغة . كما لو كان قد سبق صدور حكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها مما 
يتعين معه اعتبار الورقة صحيحة احتراما لححية الشىء المحكوم يه(ا) ٠‏ 


وتنص المادة 7ت من قانون الاثبات على أن « يستمل الحكم الصادر 
بالحقبق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها والاجراءات التى رأت 
انياتها ببا وعلى سائر البيانات المذكورة فى المادة :5 » ٠‏ والحكم المسادر 
بالتحقيق هو حكم باجراء هن اجراءات الاثبات ولذلك لا يلزم تسبيبه طبقا 
للمادة ١/5‏ من قانون الاثبات(؟) ٠‏ ويترتب على المحكم بالتحقيق وقف 
صلاحية المحرر للتنفيذ دون اخلال بالاجراءات التجفظية ( م 25 من قانون 
الاثبات ) ٠‏ وتنص المادة ؟ المشار اليها على أن « يشستمل منطوق الحكم الصادر 
بالتحقيق على : 

(أ) ندب أحد قضاة الحكمة لمباشرة التحقيق ٠‏ (ب) تعيين خبير أو 
ثلائة خيراء + (ج) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق ٠‏ 
(د) الأمر بايداع المحرر المقتفى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه 
المبين بالمادة السابقة » ٠‏ وتنص المادة 55 من قانون الاثبات على أن ه يجرى 
التحقيق بالمضاهاة طبقا للاحكام المنصوص عليها فى الفرع السابق ٠‏ ويجرى 
التحقيق بشهادة الشهود وفقا للقواعد المقررة » ٠‏ وندرس فيما بل التحقيق 
بالمضاعاة بواسطة الخبير » وقيام المحكمة بالمضاهاة بنفسها , والتحقيق عن 
طريق البينة والقرائن ٠‏ 





)١(‏ رمزى سينا صن- 3596 وهو بثير الى محمد حامد فهمى . فقرة +28 , أما اذا مدر 
الحكم بصحة الررقة المرنية بمد انكار محتهاأ / فلا بمثم هنا الحكم من الادعاء بتزوير الورقة 
بعد ذلك , لآن الوقيم نمه يكرن صحيحا ومم ذلك تكون الورفة هزورة ٠‏ 

(؟) جاء فى المذكرة الاضاحية لقاارن الاثبات أن أعم ما امسحدته المدرع ما أضافه فى 
المادة الخامة منه الى المادة 11-١‏ المقابلة لها فى انون المرافمات ( الملضشي ) من اععقفاء بمصىن 
الاسكام الصادرة بالامر باجراءات الانيات ( وهى الاحكام التى لا تتضمن تضاء قطميا ) . من 
العببيب مكتنيا فى ذلك بنطوق الحكم وحده اذ الأمر فى هنه الاحكم موكول لمطلق تقدير 
القاضى فهو يملك ااعدرل عا أعر به من اجرانات الاثبات كما يلك بعد مباشرة اجراه الانبات 
الا ياخذ بنتبجته ٠‏ 
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- التحقيق بالمفاهاة بواسطة أهل الخبرة : 

تنص المادة "٠‏ من قانون الاثبات على أن م يكلف قلم الكتساب الخبير 
بالحضور أمام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق ٠ )١(»‏ 
وتنص المادة 54 على أن ه على الخصوم أن يحضروا فى. الموعد المذكور لتقديم 
ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ٠‏ فان تخلف 
الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثيات , واذا 
نخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاعاة صالحة لها » + ريلاحظ 
أن الخصم المكلف بالاثبيات الذى تشير اليه هذه المادة هو من يدعى بتزوير 
الورقة على خلاف الأصل فى صحتهار؟) ٠‏ 

وتنص المادة 57 من قائون الاثبات على أن ه تكون مفضاهة الخط أو 
الامضاء أو الحتم أو بصمة الاصمبح الذى حصل انكاره عل ما هر ثابت.لمن 
يشهد عليه المحرر من خط أو امضاء أو ختم أو بصمة أصيع » ٠‏ ويعتير ثابتا 
بهذا المعنى ويصح أن يكون أسالا للمضاهاة : ١‏ الخط أو الامشياء أو بصمة 
الاصبع المتفق عليه بين ال#صوم ٠‏ ب الخط أو الامضاء أو يصمة الأصيع 
الموضوع من محررات رسسمية(5) ٠‏ جب الجزء الذى يمترف الخصم بصحته 





)١(‏ قضت محامة النقض بأن مخلغة المادة التى تقضى بقيام الخبير ببأمورية المضاعاة فى 
حضور القاضى المنتدسب للتحقيق وكاتب المحكية لا بيترتب عليها بطلان الا اذا كان من شان 
المخالمة الاخلال بح الدفاع . نقض 1154/5/55 . مجبرعة التراعد فى ©» ؟اسنة , جا 1١‏ , 
س ؟١‏ 4 فقرة ؟؟ا ٠‏ 

(؟) راحم عا سبق . فقرة 515 , نقضى ١905/15/54‏ . مجبرعة القواعد فى 3؟ سنة . 
.1١‏ ص ١١‏ 4. فترة 1١‏ . نقض 1405/1/8 . مجصورعة القواعد فى ©؟ سنة . ج 201 صل 
7 . فقرة 5١‏ . نتفسص 1١93-0/9/5+‏ 2 مجوعة القواعد فى ©؟ منة . جا 1١‏ 2 ص 5١95‏ »© 
فقرة >3 ٠‏ وقد قضت محكسة النقضى بعدم التز'م المحكية بأن تطلب من مدعى التزوير تقديم 
أوراق المضاعاة وجواز اكتفغالها فى اجراء المضاعاة على أوراق قدمها المديمى عليه . تقض /١5‏ 
5 0 مجبوعة النراعد فى 5 اللة , ج .1١‏ صض0 1١9‏ . فقرة 9؟ ٠‏ 

(؟) فضت محكلة النقض بعتبار قرالم القرعة والعرالفى المقدمة لنجهات الرسمية ص 
الممدة والموفع عليبا منه بصفنه اوراقا رسسية تصلم للضاهاة ٠‏ تقض ؟١/؟/5؟9١‏ . 
مجصسوعة التواعد فى ©؟ سنة 2 جد .| ص 5١5‏ . ففرة 250 وقضت محكية النقض بحعحق 
الملحكة ان تطرح ما يقدم لها من اوراق الضاماة ولو كانث رسسية بشرط أن تكون الاسياب 
التى تمستند الها فى ذلك لالفة + نقض 1935/٠١/5١‏ . مجبوعة المكتب الفتى . سن ١4‏ صنل 
1-5 3 
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من المحرر المقتضى تحقيقه :. د الخط أو الامضاء اذى يكتيه الخصم أعام القافى 
أو اليممة التى يطبعيا أمامهر١) ٠‏ ونجوز للقافى ان يامر يباحضار المحررات 
الرسميه المخطنربه لنضاعاة عليها من اجيه التى نكون بها أو ينتقل مع احبير 
الى محنيا للاخلاع عنيها بذير نتنها رام 58 من قانون الائبات ) ٠‏ وفي حاله 
سسليم انحررات الرسسيه لعلم الكتاب تقرم العسور انتى تنسخ منها مقام 
الإضصل نمق ددنت ممضساة هن القائئى المنتدب والكابب والموظف الذى تسلم 
الال . وهمتى أعيد الاصل الى محله » ترد المورة المأخوةة منه الى قلم 
الدب ويصير الغازعا ( م ١9‏ من قائرن الانبات ) ٠‏ ويوقع الحبير والخصوم 
والقاضى والنائب على أوراق المضاهاة قيل الشروخ هى التحقيق ويذكر ذلك 
فى المحضير ( م 1٠‏ من قانون الاثبات ) ٠‏ وتراعى فيما يتعئق ياولى اخبرة 
القواعد المقررة فى الباب الثامن من قانون الاثيات وهو الياب الحُاص باخيرة 
زم 5١‏ هن قانون الاثبات ) ٠‏ وأهم هذه القواعد هو ما تقرره المادة 157 من 
قانون الاثيات هن أن « رأى الخبير لايقيد المحكمة » + وقضاء محكمة النقض 
يجرى من قديم على أن « قاضى الموضوع هو بير الاعلى فيما يتعلق بالوقائع 
المطروحة أمامه »(5) ٠‏ وقد قضت محكمة النقض يأن من حق قاضى الموضوع 
أن يحكم بصحة المحرر لأسباب سائغة وعدم تقيده برأى الخبير فى 'ذلك أو 
تقيد رأيه بأسباب صريحة بل أن بيانها للاسياب التى تعتمد عليها يغنى(5) ٠‏ 
وقفست يأن من حق المحكمة عدم الاخذ برأى اخيراء المنتدبين والاخذ برأى 
احبير الاستشارى متى ثبت اقتناعها بأسباب مؤدية(4؛) ٠‏ وقفضت يأن اعتماد 
المحكمة على المضاهاة التى أجرتها ينفسها بالانافة الى تقرير الُبير الذى 
ندبته ليس فيه نناقض(*) + وقضت بحق محكمة الموضوع فى ندب رئيس 





(!) راجمع المادة 07" من قانون الانبات . راجمع نقعن 1133/1551 . مجموعة الب المنى ٠.‏ 
٠ 5 5‏ صن و.+١ؤ‏ . 
(5) راجع لضي 19190/15/55 + مجصوعة المكتب الفتى 2 اسن 5١‏ راص 959 ٠‏ 
(؟) نقض 1945/1١/59‏ ؛ مجصوعة القراعد فى 2؟ منة . ج .1١‏ ص ؟١‏ 5. غفرة +1 ٠‏ 
(5) انقضص ؟55/د/5901 .١‏ مجبوعة القراعد فى ه؟ سنة . ج 201١‏ ص ١4‏ 4. ققرة 15 , 
نعضي 5/54/ 191/0 ٠‏ مجصرعة المكتب القنى . سن 5١‏ , صن ١15‏ , انض 019170/84/5. مجموعة 
الكتب الفنى 2 من (5. ص 824 2 نض ١339/91/7‏ مجمةعة المكنب الفنى . من *؟ ه صن 
الا ٠‏ 
(*) ني 019170/5/51ء مجمورعة المكتب الفنى . سن 0151 .ا ص ؟؟؟ ٠‏ 
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متب ابحاث التزوير الذى سبق أن اعتمد تقرير اغبير المنتدب فى الدعوى 
نيميد النثر فى التقرير على ضوء اطلاعه على أنقرير الخبير الاستشارى(١) ٠‏ 

وبحسب نص المادة 16:5 من قانون الانبات لسمحكمة أن تأمر ياستدعاء 
الخبير نى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره ان رات حاجة لذلك + وبيدى 
اخبير رأيه عؤيدا بأسيابه » وتنوجه اليه المحكمة من نلفاء نفسيا أو بناء على طلب 
اخصوم ما نراه عن الأسئلة مفيدا فى الدعرى ٠‏ واستدعاء امير على هذا النحو 
هر أمر نوازى لنمحكية ٠‏ وقد تست منحكمة النقض بأن مناقضة أحبير غير 
واجبة على المحكمة الا اذا كانت هى قد قررت عذا الاجراء(؟) ٠‏ 


واذا كان نلمحكمة أن تطرح رأى الخبير المنتدب ٠‏ فان لها أيضا أن تأخذ 
به ٠‏ وقد قضت محكمة النتغسى بأن اقامة الحكم بالتزوير على استخلاص سالغ 
أإخذا شق بر اخمير امنتدب يعتر زدا ضينيا على طلب حبر هر جح م قعل 
النغرير الاستلارى(") ٠‏ وقغنت باآن اقأمة اخكم بالتزوير على أسسياب سسالقة 
أخدا بتقارير الخبراء المقدمة والقرانن التى أضافيا فلا بعيبه عدم اشارته الى 
تنحى أحد اخبراء عن ميمته بحجة استحالة تحقيق الامضاء بدون مستحضرات 
انقطع استير ادها( 4) 9 وقنست بأنه بحوز احانة الحكم فى بيان أوجه الخلاف 
بين الامضاء المطءون فيها والمضاعاة على نقرير الخبير(0) ٠‏ 

ولكن اذا .خذت الحكمه بتقرير اخبير فلا يجوز لها أن تمسخه ٠‏ وقد 
قضت محكمة الاقضى بأن القضاء بالتزوير استنادا الى تقرير الخبير مم بوت 


أن هذا التقر در 9 بقمم قرا فى الدزوير يعثمر تسورارا) + وقضلت بأن 





٠ نض 213105405 مجموده الكتب الضى . سن ١؟] اص ؤده‎ )١( 

(؟) نفضض 959رد/5د95١.‏ مجصورعة القواعد فى د؟ سلة 2 جا ١‏ 2 ص ؟١:‏ . فقرة 55 , 
تعض 80 1984 . مجموعة القواها فى 3 #سلة ا جك 3 .ا ض 416 + افقرة 0 

(؟) نض 21١335050556‏ مجمرعه النواعه فى د] سملهة .اجام ١‏ ) مر ؟١5؟‏ , نفرة "" ٠‏ 

رضت محكيه اللقع بجوال الاكتماء درأى الخبير فى تعيينه زمن تحير الورفه المطمون بها 
بالتزوير وان انحذ المحكة من ذلك قربنة عل ماحتها .2 قضض ١346/59/١‏ , مجوعة القراعمه 
فى «2كاصة, ج .1١‏ صن 4١59‏ . نقرة 4؟ ٠‏ 

(5) انقضص ١93٠/9052‏ , مصوعة المواعد فى د؟ا سنة . جا ءا ص 479 . فقرة ا" ٠‏ 

(49 نقضص 19313114 .2 مجموعة التراعد فى ه آسنة اج ١‏ ءا ص ؟١1‏ . فقرة 48' * 

(7) لق 1930/5/5 ء مجصوعة الشراعه فى دكامسة ,اج ا . صى 214١4‏ نقرة 44 + 
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استناد الحكم فى القضاء برد وبطلان السند المطعون فيه بالتزويرالى تقريرى 
الخبيرين المقدمين فى الدعوى برغم اختلافهما فى تحديد مواطن التزوير 
وطريقة حعوله. والتفاوت الغلاهر بين الرأيين فيهما يعتبر قصور!(١) ٠‏ 
.و ل قيام المحكمة بالفاعاة بنفسها : 

حق المحكمة فى القيام بالمضاهاة بنفسها دون انتداب خبير 2 يرجم الى 
القاعدة التى تقرر أن.قاضى الموضوع هو الخبير الأعلى فى كل ما يتعلق بالوقائم 
المطروحة أمامه ٠‏ وقضت محكمة النقغى بأن.من حق المحكية ان تجرى المصاهاة 
بنفسيا دون الاستعانة بخبير ولو كان قد سيق صدور قرار منها بتدب 
خبير(؟) + وقضت بأن المحكمة غير ملزمة بتحرير تقرير يعمنية الضاعاة التى 
تجريها اذ حسلبها أن تفسسن حكمها ما عينتد(؟) ٠‏ 


٠‏ حق افحكمة فى القضاء بالتزوير على عبر شواهده أو اذا عجر همدعيه 
عن اباته : 

آوهذا الحق متفرغ عن حق المحكمة فى احكم بالتزوير من تلقاء نفسها 
ولو لم يدعى به أحد الخصوم , فيكون لها من باب أولى ان تحكم بالتزوير على 
غر الشواهد التى قدمها مدعى التزوير أو اذا عجز المدعى عن اثبات دعواءه ٠‏ 
وقد قضت محكمة النقض بان محكمة الموضوع غير مقيدة بما يسفر عنه تحقيق 
الادلة المحكوم بقبولها ولها أن تستند الى أى دليل آخر تستنتحه من ظروف 
الدعوى ولو كان غير وارد فى أدلة التزوير(ة) أو كان على غير الشواهد التى 
أمرت بتحقيقها(ه) ٠‏ بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائفة(؟) * وقضت 





٠ 71 مجوعة المكتب الفنى .اس 10 . صي‎ . 1982/5/١8 نقض‎ )١( 

(5) نقضص ١131/3/15‏ , همجوعة القراعد فى 80" سنة . جد .ا ص 4١54‏ 2 ففرة 45 . 
راحم أيضا تقض 1441/15/1 , مجبوعة القواعد بى د55 سة الى ١‏ .دصي 214154 عقرة 45 . 
عضي 132/15/18 , مجموعة القراعد فى «ه؟ منة . ج ١‏ . ص 211١54‏ نغرة 40 . لقن 
1 .2.1 مجصوعة الفراعد فى د؟ سنة , ج 0١‏ . ص 414 . غدرة 44 ٠‏ 

؟) القضى 1951/5/14 . مجموعة القواعد فى «؟ سلة , سح 1١‏ .اص 4١8‏ 2. غفرة 59 , 
راجمع أيضا نقضي ١577/2/5١‏ , مجموعة المتب الفنى . سن 11 .اس ٠١990‏ . نض ا١/1/‏ 
08 2 مجصوعة المكنب الفنى . سن +5 , ص ٠ 3859١‏ 

441 انقضى ١140/0/5‏ , مصوعة القواعد فى ©؟ منة . سه 1١‏ .ا ص .*4(١90'‏ فقرة 54 ٠‏ 

:©) سشضى 1925/15/5 . محصوعة التراعد فى "٠‏ منة , جا 01١‏ .اص 4١9‏ . ففرة ه5 ٠‏ 
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بحق المحكدة فى الاقتناع بالتزوير ولو عجز مدععيه عن اثباتهر١) ٠‏ وقضت 
يجواز الحكم بتزوير المحرر ولو كان مدعى التزوير قد قرر فى شواهده أن 
الختم مصطنع له وتبين انه الحتم الصحيح متى نبينت المحكمة من التحقيق أن 
التوقيع به تم بغير علمه(") ٠‏ 


: جواز اثبات انتزوير بانبيئة والقرائن‎ - ٠. 


رغم أن انبات التزوير يؤدى الى دحض دليل كتابى ٠‏ كنا أن نفي التزوير 
يؤدى الى الاعتراف بعحة هذا الدليل ؛ الا انه لا ييسترط لذنك أى اثبات 
كتابى على عكس القاعدة التى تقرر انه لا يجوز اثبات عكس الثابت بكتابة 
الا بكتابة منلها ٠‏ ويرجع ذلك الى سببين ٠‏ الاول هو أن الآمر فى دعبوى 
التزوير اذا ما قبست ادلته يكون متعلقا بجريمة أو غشس ٠‏ ومن الثابت أنه 
يجوز اثبات الفثى بكل :طرق الاثبات بسا فى ذلك البينة والقرائن ٠‏ واذا كأن 
مئ الجائز لمدعى التزوير ان ينبت ما يدعيه بكل طرق الاثبات ٠»‏ فانه يتحتم 
القول بأن من حق المتمسك بالورقة أن يثبيت صحتها بكل طرق الاثبات أيضاء 
مراعاة للمساواة بين الخصوم فى استعمال حق الاثيات وتطبيقا للمبدا الذى 
يقرر انه اذا جاز الاثبات بطريق من طرق الاثبات فيجوز اثيات العكس ينفس 
الطريق أيفا(؟) ٠‏ وهو ما تقرره المادة 356 من قانون الاثيات بنصها على أن 
« الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشسهود يقتضى دائما أن يكون 
لنخصم الآحر الحق فى نفيها بهذا العطريق » ٠‏ والسبب النانى الذى يبرر 
جواز ائبات التزوير بكل طرق الاثيات هو أن التحقيق كما تقرل محكمة 
النقفى ه يدور فى هذه الأحوال حول صحة الورقة أو عدم صحتها وتنصرف 
“قوال الشسهود والشبراء الى واقمة مادية فى حصول التوقيع بالامضاء أو الحتم 
أو البصمة من بد من نسب اليه الورقة وبعلمه أو عدم حصدول سىء من ذلك ٠‏ 


الك فى تاريخ.ا الى لم يكن محل طمن استدلال اميه , لقف 1919/8/16 . مجسوعه 
القراعد فى ه؟ لنة. ه ١‏ ,. ص 5١9‏ . فقرة له" 
(؟) نقض 1909/5/١5‏ 0. مجصوعة المراعد فى ه؟ سنة . جا ١دص 5١9‏ 2 نقرة 556 ٠‏ 
©) شض ١935/8/١‏ . مجوعة التواعد فى ؟ منة , ج 1١‏ . ص لا5 . ففرة لإا5 ٠‏ 


(5) نقض ١915/1/58‏ ,. مصوعة القواعد فى م" منة . جه ١‏ )اص 2141١8‏ خخ + ١آر‏ 


)١(‏ غفت محكمة النتفي بآن امتدلال المحكية على تزوير الورقة دلي مرجمه مجاد 
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ولست هذم الوقاثم بذاتها” ميا يمكن اخصول على محرر لاثياتهارا') ٠‏ 
فالتزوير هو واقعة مادية يتحتم قيول كل طرق الائيات فى الامنتدلال عن 
وجودعا أو عدم وجودهعا ٠‏ 

والواقع أن قضاء محكمة النقفى متواتر على جواز اثبات التزوير بالبينة 
والقرالن + وأن ذلك يدخل فى سبهطة .قافى الموضوع التقديرية يشرط أن 
يقيم حكمه على أسباب سائغة مقولة عقلا(؟) ٠‏ وانه اذا أقامن المحكية الحكم 
بالتزوير على مجموعة قرائن مجسعة فلا يجوز الطمن فى حكميا على أساس 
عدم كفاية كل قريئة عثى حدة لائبات التزوير59) 


: عدم “زوم بيان طريقة التزوير‎ ١. 
استقرت احكام التضاء على أن المكم الذى يقغى _بتزوير ورقة ليس‎ 
ملزما ببيان طريقة التزويم. اذ يكفى أن يقتنع القاغفى يعدم صحة الورقة‎ 
و‎ ٠ ليقفى بتزويرها دون البحث فى آى الوسائل اتبعت فى ذلك(؛)‎ 
قتفت محكية النقضش. يانه يكفى للقضاء يتزوين الورقة اثبات عدم صدورما‎ 
ممن استندت اليه دون. حاحة .لبيان طربقّة التزوير(ة) - ومن الطرق الألوفة.‎ 
للتزوير قيام شخص آخر بالتوقيع على الورقة غير الشخص المنسرب اليه هذا‎ 





دا نض 1/6ارد دكا مصوغة المراعد في سلنة .ه ب 1١‏ .اص 5١٠8‏ , همترة لاه ٠‏ 

(؟) نض 2/8/15ه؟9١1 ٠‏ مجبوعة التراعد فى «ه؟ عسنة . يس آاءه ص 1١3‏ . نترة +5 , 
نتض 5/١٠١‏ رده ١١‏ . مجرعة القواعد مى 52" لنة . جه 1ه فئرة 4ه نقض 906/؟١/؟155١‏ . 
مجحرعة النواعد فى «5 منة , ج لا. ص 5١8‏ . فترة 5ه نقفي 0م 4/ده9١‏ , مجوعة القراعد 
فى ©؟امنة , جا صن 04 فطرة دد .ا تنض 5/5/-5198 . مجوعة التراعد فى 8؟ منة , 
أءد ص 428 . غقرة 25 . نفس 1931/5/14 , مجموعة التراعد فى دا سة .اج (أء صن 
0 فقرة 8ه , لقف 19472578 . أمجزعة التراعد فى 55 سلة أ .1١‏ ص 1515 . 
نترة 1ه ٠‏ 

وك تفى 66كي1555 . مجمرعه اتكب النني . سن لاا , من 1853ء نتف 1/15/ 
53اء مجوعة المكتب الغنى ,اس 52 داص ذلا , سصى 1399575/15. مجصوعة المكتب الفنى ٠‏ 
قاء من ]لاا ٠‏ 

(؟) ننض 1957/٠١/50‏ , مجوعة التراعه فى ©" سلة . جب ١‏ .اص 45١‏ , فترة لالم ٠‏ 
تضى 173354د . لجرعة النواعده فى 2؟ منة . سج 1اء من 15١‏ . تققرة هم . نض 6م؟ا/ 
4 .0 مجبورعة الدراعد فى 582 منقا, ياالاءا ص 450 0 نقرة فلم ٠‏ 

() نقتي 19717/52306ء مجموعة الكتب الننى ا. صن هلاء ص 011 . نقض ؟52/١٠/‏ 
4 .0 مجارعة المكتب الفتى ٠‏ س 8318. ص لاهة + 
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التوقيع > أو الاضافة الى هذه الورقة أو ازالة جزء منها بالقطع أو المزيق 
لرفح يعفى عباراتهاز١) ٠‏ 
ع.؟ - غراهة الادعاء بالتزوير بغر حق : 

نص الشرع على غراعة توقم على من يدعى بتزوير ورقة ثم يحكم بسقوط 
هذا الادعاء أو رفضه وذلك للمحافئلة عل قيمة الادلة: الكتابية فى الاثبات , 
وحتى لا يقدم أحد المخصوم على الادعاء بتزوسر ورقة عن خفة وعدم روية وكد 
نصت المادة + من قانون الاثيات على أنه ه اذا حكم بسةوط حق مدعى التزوير 
فى ادعانه أى برفهبه جكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة وتمشرين جتيها ؤلا 
تجاوز مالة جنيه' ٠‏ ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض أما ادعاء » ٠‏ ويقطيق 
هذا النص فى حالة الحكم يسقوط الادعاء بالتزوير طبقا نلمادة لجالا تجز بعلل 
عدم إعلان لصم الآخر مذكرة يبن فييا شواهد التزوير واجراءات التحقة 
المللرب اثباته بها ٠‏ ويتطبق هذا الحكم أيغا اذا حكم» برففى الادعاء تم 
بعد اقتناع الحكمة:بصحة الورتة المطعون_فيها. * ولكن لا يحكم بيذ الغرامة 
5 حالة عدم قبرل الادعاء بِانْحن لتزوير يسبب عدم انتاجه فى الدعرى 
الاصلية(؟) ٠‏ ونظرا لآن غرامة التزوير التى كانت مقررة فى قاتون الراقعاتن 
القديى ( م 591 ) كانت محددة _بمشرين جنيها ٠‏ فان هذ! القانون أحو الذى 
شرق على الادعاء بالتزو ير الذى يقدم فى ظله . ولا سرى أقانون المراقمات 
لسنة 1144 الذى رقع القرامة الى مس وعشري دن كما زع 08 أ 
قانون الائبات الجديد الذى رفح الغرامة فحملها تتراوح بين بين حمس وعشربن 
جنيها ومائة جنيه0) 5 5 


وغرامة التزوير هرد جزاء وجوبى :: ينبغى الحكم به اذا توافرك اكرول , 

زاد هذا امبلغ عشرين مثلا ق7؟ لسنة أقؤا به لسك وك تير اطق رقن 17 
والملحن رقم (؟) من هذا الكتاب. ٠‏ 

9 ٠ نتف لخ الفذن . مجوعة المكب المنى ,ا ص 1١؟ . ص إآؤلا‎ )١( 

(؟4) نقضي لام 1950/4 .لمجرعة التراعد فى <؟ سنة , جب ١ء‏ ص 455 . أقرة ٠١5‏ 

(5) فى هذا الممنى : اتنض ‏ -13121/90/5اء مجموعة التواعد فى 52 سنة . ل 1.ا سس 
؟15 + فقرة ٠1١4‏ نتض ١١/5/ده؟1!‏ , مجوعة التراعد فى «؟ سنة , سي .1١‏ من 2589 . 
فقرة ١-6‏ , تقض 9969/4/54 , مجصوعة التواعد فى 58 سنة . جا ..١‏ صن 455 . ثثكرة 
اكلاء 
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ويحكم بالغرامة القافى المدنى الذى يطعن أمامه بالتروير + وذلك بخلاف ما اذا 
نبت التزوير فان الحكم بعقرية التزوير على هن ارتكب هذه الجريمة يكون من 
اختصاهي التافى الجانى('؛ ٠‏ ونختلف هده العتوية بحسب ها ادا كان 
التزوين فى أزررافق ٠‏ سسة أو عرئية على النحر المقرر فى قانون العقوبات 
و.؟ - النتنازل عن التوسسك بالورقة المدعى بتزويرها : 

ننص النمادة لاه م قانون الاثبات على 556 للمسدعى عليه بالتزروس انهاء 
اجراءات الادعاء فى آبة حالة كانت عليها بنزوله عن التمسسك يالمحرر المطعون 
فيه ٠‏ وللمحكمة فى عذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه اذا طلب 
مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعة ٠ ٠»‏ وطبقا لهذا النص فان تنازل المتسسك 
بالورقة المتلعون فبيها باسزوير يوجب قعل باب المرافعة فى مادة التزوير سواء 
طنب ذلك أحد الخضوم أو لم يطلب ذلت أحد منهم(؟) ٠‏ ولكّن لابد لانطباق 
هذا الحكم هن التنازل عن التمسث بالورقة فى مجموعها فاذا حدث العنازل 
فقط بالنسسبة لبعض أجزائها كتاريخها مثلا فلا يكون عناك محل لاعمال هذا 
الحكم(5) . 

والتنازل عن التمسك بالورقة المطمون فيها كما يوقفاجراءات التحقيق 
فى صحة الورقة , فانه يوقف أيضا حق المحكمة فى الحكم بتزوير الورقة من 
تلقاء نفسها ٠‏ فاذا قضت المحكمه ببطلان الورقة رغم التنازل عن التمسك بها 
كان حكمها مخالفا للقانون(؛) ٠‏ ولكن يجوز للمحكية أن تأمر بضبط المحرر 
أو بحفظه اذا طلب مدعى الترو.ير ذلك لملة مشروعة ٠‏ 


.و - دعوى التزوير الأصلية : 
الأصل أن الادعاء بالتزوير بتم أمام القصاء فى دعوى أصنية يتملك 
فيها أحد احُخصوم بورفة ممينه ويدعى الُصم الآخر بتروير هده الورقة ٠‏ 





٠١١ ص199 . عقرة‎ .1١ مجيوعة القراعد فى ؟ اه حس‎ . ١549/3/5 نقض‎ )٠ 

(9؟) عقضي 1١9494/5/‏ مجبوعة القراعه فى ©؟ سنة. ه ١‏ ص 159 . فقره + ٠ ١‏ 

59) نض 19148/27920 مجبمرعة النراعد في <د؟ منة .سجس أء ص 1996 2. فَفرم ١١+‏ 

(4) نتضى 11157579 2 السابق الاشارة اليه . لقص ١9319//+/15‏ . مجموعة المكتب 
البى اصن 8ا. ص 595 ٠‏ 
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ويسمى الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة دعوى التزوير الفرعية ٠‏ ومن أحكام 
الدعوى الفرعية أن قيمتها تقدر بقيمة الدعوى الاصلية(١)‏ 2 كما أنه لا يجوز 
القصل فى الدعرى الأصلية ودعوى التزوير الفرعية يحكم واحد ٠‏ بل لابد 
من الفصل أولا فى دعوى التزوير الفرعية ثم الفصل بعد ذلك فى الدعوى 
الأصلية(؟) ٠‏ : 


ولكن من الجائز أن ترفم دعوى التزوير بصفة أصلية أى قبل رفع أى 
دعوى أخرى يتم فيها التمسسك باأررقة المدعى بتزويريهها ٠‏ وتنص المادة 1ه 
من قانون الاثبات على انه « يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن 
يختصم هن بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ٠‏ ويكوزذلك 
بدعوى أصلية ترفم بالاوضاع المعتادة ٠‏ وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه 
الدعرى والحكم فيها القواعد المنصسوص عليبا فى هذا الفرع رالفرع اسايق 
عليه ,ع ٠‏ 


وهذا النص يقابل المادة 131 من قانون المرافعات الملغى لسمنة 19559 ,2 
وكان القضاء يأخذ بحكبه بغفير نص فى ظل قانون المرافعات القديم السابق 
على قانون سنة 1959 المثار اليه("؟) ٠‏ 


وبطبيعة الحال لا يجوز الالتجاء الى دعوى التزوير الاصلية اذا كان قد 
حصل فعلا الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء , 
ففى هذه الخالة بتعين على مدعى التزوير أن يسلك طريق الادعاء بالتزوير 
كوسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى ء, أى يلجا الى دعوى التزوير 
الفرعية(؟) ٠‏ 

ويلاحظ أن دعوى التزوبر الاصلية تعتبر تطبيقا من تطبيقات الدعاوى 
النى لا يشترط فيبا توافر الصلحة القائمة لقبولها بل تكفى فيها المصلحة 
المحتملة(2) ٠‏ وبيتم التحقيق فى دعدورى الت:وير الأصلية بثفى الاجراءاتن 


, انقضى ١9867/3/5١1ء. مجموعة الكتب الفتى . سن 7 , صن 55ل‎ )١( 

(') لض 197368/11/168 , محوعة المكب الفنى . سن ١49‏ . ص 9908 . 

(؟) نقض 1959/5/5 . مجرعة التواعد فى «؟ سنة . حا 1١‏ .اص ه59 2 نقرة وأا 2 
(5) نقض 1938/11/1١‏ , مجصوعة الكتب النتى .2 سس 15. صن ٠ ٠١١‏ 

(0) رمزى سبنف ١‏ فقرة 48م . ص ؟5١‏ وما بمدعا ٠‏ 
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السابق دراستها بصدد دعوى التزوير الفرعية » ويصدر فييا الحكم اما بصحة 
الورقة أو ببطلانها ٠‏ 
المبحث الثانى 
7" حالات تحقيق الخطوط : 

تتخذ اجراءات تحقيق الخطوط عددما يحدث انكار للخط أو للتوقيع 
عل ورقة عرفية عمن صدر منه الخط أو التوقيع أو عندما يحدث ادعاء بالجيالة, 
هن الوار ث أو اخالف للشخص ا منسوب اليه دعل أو التوقيسم 9 السام 
الاجراءات قاصرة فقط على الورقة العرفية - ولا تنطيق على الورقة الر سمبة 


التى لا يجوز انكار التوقيع الوارد عليبا الا بطريق الادعاء بالتزوير على التق 


ومع ذلك فان الورقة العرفية لا يجوز انكار التوقيم الوارد عليها اذا 

كان هذا التوقيع مصدقا عليه أمام الموثئق . أو كان قد صدر حكم بصحته , 
سيواء صدر هذا الحكم فى دعوى صحة توقيع أصلية , أصدره القافى مِنْ 

تلقاه نفسه قبل الحكم فى موضوع الدعوى الاصلية طبقا لحق القاضى فى المكم 
7 تلقاء نفسه بصحة أو بطلان أية ورقة مقدمة فى الدعورى ٠‏ ولا بحجوز 
انكار الترقيع الوارد على الورقة المرفية اذا كان قد اعترف بيبا الشخص 
المنسوب اليه التوقيع عليها . أو كان قد تكلم فى الموضوع الذى تتفسمنه هذه 
الورقة ( م 5/15 من قانون الاثبات ) ٠‏ وفى كل هذه الحالات يظل من لجائز 
العلمن فى الورقة بالتزوير لاثبات انه رغم صحة التوقيع الوارد عليها الا أن 
ماحب الوقيع لم دوق على هذه الورقة باختياره كأن تكون الورقة قد دست 


عليه أو حدث تنيير فى مضمونيا بطريق الاضانفة أو الحذف(١) ٠‏ 
فاحر اءات تحقيق احخطرط تقتصر اذن على الخالات الى يحدث فيها انكار 


7717م 1 


٠. 59#” تقض 1934/5/54 2,2 مجوعة الكتب الننى ,2 سن ؤاءا ص‎ )١( 
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للخط أو للتوقيع أو ادعاء بجيالة الخط أر التوقيع على ورقة عرفية لم تثبت 
اا اكار ممق ار شيا يي 


ويقع عبءه اثيان صحة الورقة المرفية عل من يتمسمك بيار") ٠‏ 


4 - شروط الأمر بالتحقيق : 


تنص المادة 5١‏ من قانون الاثبات على انه ٠‏ اذا أنكر هن يشسهد عليه 
'الحرر خطه أو امضاءه أو ختمه أو بصمة اصبعهة أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه 
وكان المحرر منتبجا' فى النزاع ولم تكفى وقائم الدعرى 'ومستنداتها عسوو 
عقيدة المحكمة 3 بي ان صحة اخُّط أو الامضاء أو الحتم أو بصمة اصبعه أعرت 
المحكبة بالتحقيق بالمضاماة أو بسماع الشهوة أو بكليهيا » م 


و يتضسم من هذا النصس أن شروط الأمر بالتحقيق أن د كون انكار ١‏ 
أو الخد أو الادعاء بالجهالة منتجا فى النزاع » وألا يوجد فى وقائع ع 
وميستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدة المحكمة بصحة الخط أو التوقيع ٠‏ 


ويرجع فى دراسة هذين الشرطين الى ما سبق أن ذكر ناه بصسدد شروط 
قبول الإدساة بالتروي د حيري يتس اشكم فى آل ضين ٠‏ 

وهناك شرط ثالث لقبول الأمر بالتحقيق ويد كون 9 من الجائز انكار 
التوقيع أو الخط أو الادعاء بالجبالة ٠‏ وقد صيق أن رآبنا أن ذلك: لا بحوز اذا 


ا »١(‏ أما اذا ما أقتصر من نتهد علبه الورقة بانكئر محة ما ورد بهذه الورقة كله أو مضه 
فانه لا يكون منكرا لصدور الورقة منه ولا أنسقط بالتائى حجية الورقة فى الائبات ٠‏ ولا نكون 
عناك احاجة الى انخاؤ احراءات التحتيق + بل على من يطمن فى صحة الوقائم الثابتة بالورتة 
أن يثبت ما يديه ممن طر بق الكتابة »م لآن الورقة المرئية ححة بالنسبة لمحة الوقائع الثابتة 
مها إلى أن يتبت المكس بديليل ماه للووقة ذاتها , وهو دليل كتابىي بحسب الاأصسإ 
وقد قضت محكمة انض بأن أررفة المرفية حجة بما دون فيها عل من لب البه توقمه علبها 
الا اذا انكر ذات الامضاء أو الختم الموقع به صراحة ٠‏ أما اقتصار الانكار على الممرن بالورقة كله 
أو بمضه نابي الكارا بالممنى المتصود غى المادة ١/5915‏ مدنى ( المقابلة للسادة ١5‏ من قأبون 
الاثنات الحديد ) ١‏ لقض 19317/4/4 , مجبوعة الكتب الفتى . سن ما ءا ص ١لااء‏ 


2س( بقض 1١95/6/6‏ , مجصرعة التراعد في 529 4 3-5 5 ص ١4‏ . فترة لألااء. 
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تعدق الامر بورقة رسمية ٠‏ أو بورقة عرفية تم التصديق عليها أمام الموئق 
أو صدر حكم أو اعتراف بصحة التوقيع الوارد علييا(') ٠‏ وصدذا الشرط 
الثالث له ما يقابله أيفا فى شروط الادعاء بالتزوير وان اختلف مفسسمون 
الشرط هنا عن مفمونه هناك ٠‏ 


أما الشرط الرابع من شروط قبول الادعاء بالتزوير وهو أن أن تكون 
الشوامد التى يستدل بها مدعى التزوير همنتجة فى اثياته , فلا مقايل له هنا 
بصدد انكار الخط أو التوقيع أو الادعاء بالجيالة * والسيب فى ذلك أن حجية 
الورقة العرفية من حيث صدورعصا ممن هر منسوبة اليه تسقط بمجرد انكار 
الخط أو التوقيع » ويكون على المتمسك بالورقة أن يثبت صحة الخط أوالتوقيع 
عن طريق اجراءات تحقيق الخطوط ٠‏ فاذا كان القانون يسقط حجية الورقة 
العرقية من حيث صدورعا من الشخص الدسوبة اليه ينجرد الانكار فملايكورن 
هناك ' مقتض لتكليف هذا الشخص ذاته بتقديم شواهد تؤيد انتكاره ء. اذ 
الانكار وحده يكفى ٠‏ أما من يدعى بالتزوير فيقع عنيه عبء اثبات التزوير , 
ولذلك لابد فى قبول دعواء أن تكون قائمة على شواهد تؤيدعا * ٠‏ 


واجراءات التحقيق اما أن تكون بطريق المضاهاة ٠‏ أو بالاستماع الى 
التسمهود ٠‏ أو بالطريقين مما ٠‏ 
6 - التحقيق بالمضاهاة : احالة : 


التحقيق بالمفاهاة سكن أن يتم بواسعة أعل الخبرة ٠‏ على الدنحو 
السابق دراسته فى تحقيق الادعاه بالتزوير ٠‏ والحكم واحد فى الحالتين , وهو 
ما قررته المادة 65 من قانون الاثيات بصدد التحقيق فى التزوير ٠‏ ونحيل 
فى دراسة هذه المسألة الى ما سبق أن ذكرناه فى هذا الشأن ” ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان من ححق القافى أن يقوم بالمفاهاة كما هم الشسأن 
بالنسبة للتحقيق فى التزوير 








٠ 4084 .ا ض‎ 5١ النتض 1939/5/11 42 مجوعة المكتب المى , سن‎ )١( 


- 
25-7 7 
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. 4 ل التحقيق بسماع الشهود : 

تنص المادة ؟5 من قاتون الاثبات على أن ٠‏ لا تسمع شهادة الشهود الا 
فيما بتعلق باتبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بعمة الاصبع على 
المحرر المقتفى تحقيقه ممن نسيت اليه ٠‏ وتراعى فى هذه الحالة القواعد 
المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود » ٠‏ 

والحكم الذى يترر هذا النص فى فقر نه الأولى يعتبر تطبيقا للقواعد 
الخاصة بحجية الورقة من .حيث صحة الوقائمع الواردة بها٠‏ وطبقا لهذه 
القراعد لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة الا بطريق الكتابة أيضا ٠‏ 
فلا يجوز اثبات عدم انعقاد العقد الثابت قى ورقة عرفية بطريق الشيادة ٠‏ 
ا ولذلك اذا انكر الشخص المنسوب اليه التوقيع على هذه الورقة صدور هذا 
| التوقيع منه » فلا تقبل شهادة الشهرد الا بصدد صدور التوقيع أو عدم 
صدهوره, لا بصدد تطابق الارادتين أو عدم تطابقهما ٠‏ 


1 وفى هذا يختلف التحقيق فى صحة الخط ,أو التوقيع 2 عن التحقيق 
| فى الادعاء بالتزويرٍ ٠‏ ففيما يتعلق بالتزوير يجوز الاثبات بالشهادة والقرائن 
1 ليس فقط بخصوص صدور التوقيع من عدمه بل وبخصوص التصرف ذاته 
" الذى تشهد عليه الورقة المدعى بتزويرها ٠‏ وسبب الاختلاف فى المالتين أن 
التزوير يتعلق بجريمة أو غش مما يجوز اثباته بجميع الطرق ولو تعلق الأآمر 
بالتمرف الوارد بالورقة المدعى بتزويرهاز١) ٠‏ 






ا ١١‏ ها غغرامة انكار الورقة الصحيحة : 
ا نصت المادة "5 من قائون الاثبات على انه « اذا حكم بصحة كل المحرر 
فيحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن عشرة جنييات ولا تجاوز خمدسين 
جيها ٠‏ +( 

والغرامة المقررة فى هذا النص هى غرامة مدنية مقررة لمصلحة المزانة 
العامة ضد من ينكر ورقة عرفية صحيحة فيؤدى بانكارء الى تعطيل سير 





ا )١(‏ نضت محكة النقض بأن القاعدة التى تقصر مساع البينة سل واقمة الكتابة أو الامضَاء 
هون الالتزام التابت بها مقصورة على تحقق الخطوط ولا مجال لتطبيقها مى دعوى التزوير ٠‏ 
6) ناه هنا المبلغ عشرين مثلا..ق؟3 السنة 1457 وق 18 لسنة 1944. راجع الملحق رقم (1) 
والملحق رقم (؟) من هنا الكتاب. 
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العدالة ٠‏ وتنشسبه هذه الغرامة فى طبيعتها وأحكامها , الغرامة التى توقم على 
من بدعى تزواسر ورقة رسسة أو عرفية ثم يحكم بقوط عذا! الادعاء أو 
رفضه مع الفارق فى أن غرامة انتكار الورقة الصحيحة تتراوح بين عشرة 
جنيهات وخمسين جنيها ٠‏ 

ولكن نتفق الغرامتان فى أن الحكم بأىمنهما وجوبى ععند وقوع المخالفة٠‏ 
كما أن الغرامة التى توقع هى تلك المنصوص علييا فى القانون الذى حدثنت 
فى ظله أى الذى حدث الادعاء بالتزوير أو انكار الورقة الصسحيخحة فى لله , 
حتى ولو صدر الحكم فى ظل قانون جديد رفع مبلغ الغرامة » كما فعل قانون 
الاثبات الذى رفع الغرامة بالنسبة لكل من المخالفتين(١)‏ + وقد صدرت 
فى هذا المعنى عدة أحكام لمحكية النقض أشرنا اليها بعمدد غرامة الادعاء 
بالتزوير, 

وغرامة انكار الورقة الصحيحة لا يحكم بيا الا اذا حكم بصحة كل 
المحرر ٠‏ أى اذا ثبت كذب الانكار فى مجموعه - أما اذا تبين أن الورقة 
صحيحة فى جزء ,منها وغير صحيحة فى الجزء الآخر 2 كما لو تبين أنها مكتربة 
بخط المدين ولكنها غير موقعة بامضائه » وكان السخص المنسوب اليه الورقة 





. "“ رقم‎ , ١ راجمع مأ سبل نقرة رقم لااه . رقم‎ )١( 
٠ فمرة ؟»‎ ,2 4١٠8 صي‎ . ١ مجموعة القراعد فى د؟ سنة, ج‎ :19445/١/58 نقض‎ 

(؟) جاء فى المذكرة الايضاحية لقانون الانبات ها يأنى : « رفع المتروع فى المادتين 4119 . 
1د منه الغرامة التصوص علبها فى الادتين 572 2 544 المقابلتين لهسا فى قانون المرافصات 
القانم رالابق ) والتى يحكم بها عند الحكم بصحة الورقة بعد رفضض الدقع بانكار الخط أو 
الاسناء أو الختم أو البصمة المنسوبة لمن نثهد عليه ٠‏ أو بمد رفضى الاعاء بتزويرها , تجمل 
هذه الغرامة فى !"'حالة الاول لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خصسين جنيها فى حين بجملها 
الفائرن القالم ( السابق ) لا تقل عن أربمة جنبهات ولا تجاوز خة خلة عثر حنيها . 
وجملبا فى الحالة الثانية لا تقل عن خسسة وعشرين جنيها ولا تجاوز ماثة جنيه فى حين يحددما 
القانوت القالم (السابق )» خمة وعشرين جنبها 2 وقد حدا المشرع الى عنا الاتجاه حرمه عل 
ذحان جدية سلوك مبل الدفم بالانكار أو الاوعاء بالتزوير لخطررة هذا المسلك بما مثرتبت 
عله من تمطيل للفصمل فى الدعوى ووتف لملاحية الكحرر المطمرن عليه بالتزوير للتنفية عند 
الحكم بتحفيق الادعاء بتزويره » ٠‏ 
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5.؟ - 


فد أنكر أنها يخطه أو بامضا به . ئلا يحكم بالغرامة فى هذه الحالة لان الانكار 
املق حبق كبن يقزة عله * 

ولا يحكم بالغرامة كذلك اذا اعترف من أنكر الورقة بصحتها قبل أن 
يصدر حكم بذلك ٠‏ ولا يحكم بالفرامة أيضا إذا سقطت الخصومة طيقا للمادة 
2 من قانون المرافعات . أو اذا انقست الحُصومة بالتقادم طيقا للمادة ١5٠‏ 
من قانون المرافعات », أو اذا حكم باعتبارها كأن لم تكن » أو اذا انقضت لأى 
سيب من أسياب الانقضاء دون الحكم فى موضوعهاز') ٠‏ فترط الحجكم 
بالغرامة هو أن يسدر حكم بصحة الورقة العرفية بعد الادعاه باتكارعا » 
ويستتبم ذلك أيغا أن الغرامة لا يحكم بها اذا أصدر القاضى حكما من تلقاه 
نفسه بصحة الورقة العرفية دون أن يسبق ذلك اتنتكار لصحتها مهن جانب 
الشخص المنسورية اليه هذه الورنة ٠‏ ولا يحكم بالغرامة اذا صدر حكم بعدبم 
قبول انكار الورقة لعدم توافر شروط الامر بالتحقيق السايق ذكرهار؟) ٠‏ 
ولا يحكم بالفرامة بطبيعة الحالة اذا كان الشخص المنسوب اليه التوقيع على 
الورقة » لم ينكر صحة صدورها منه » ولكنه أنكر فقط صحة الوقائع الواردة 
بها ولم يقم ياثبات عكس ما ينكرء ؛ لان الانكار فى هذه الحالة لا يستتيع 
اجراءات تحقيق الخطوط , ولا يسقط حجية صلداور الورقة ممن صدرت هنه ٠‏ 
وقد ذكرنا ذلك من قبل(5) ٠‏ 

ويذهب البعضن الى أن 'الغرامة يحكم بها فقط عند صدور الحكم بصحة 
الورقة العرفية بعد انكارها من الشخص المنسوبة اليها . ولكن لا يحكم بها 
عند الادعاء بجبالنها من شخص آخر غيره كالوارث أو الخلف(4) ٠‏ وعبارة 
النص تؤيد هذا الرأى لانها تقرر الغرامة ضد من أنكر اللحرر م والانكار غير 
الادعاء باطيالة ولا يجوز التوسع فى تفسير النصوص الجزالية ٠‏ 





[1) أحد إبر الوفاً ٠.‏ التمليقن عقى نصوص قاترن المرافمات الجديد ومؤئون الائماث . 
ج 6كا. ص ٠ ١١7‏ 

(؟) نتضي 9816/1/56 + مجوعة التراعد نى ©؟ منة 7ه أ , ص 7١9‏ ؛ تتقرة ٠» ١5‏ 

(0) براجع ما عبق و نترة 55ت ؛ وراجم نقض 01/1 ٠‏ صيويعة كصب الفنى )6 صن 
ها ص هللا ٠.‏ 

(14) محية حأمد يس تضرة 01-0 4 ص له » روالممساوى ؛ عقرة 950 و ص 6-03 > 
م . أليهيا لثى ؛ أحمد أبر الونا المرجع المابق ؛ ص ؟؟١١‏ - 
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9 + 
- دعوى تحفيي الخطوطل الأصليه : 

ننض الماده من 58 من قابون الانات على انه ٠‏ جور لن بيده عحرر 
عبر رسمى أن يحتصم سن يشسهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بحطه أو بامغائه 
أو مختمه أو ييصمة اضصبعه ولو كان الالترام الوارد به 5 مسسحى الاداء 
ويكون ذلك بدعوى ٠صلية‏ بالاحراءات العتادة » ٠‏ 

وتنص المادة 51 من قادون الاثبات على ابه ه اذا حضر المدعى عليه وافر. 
أثبت المحكية افراره ٠‏ وتكون حسيع المصروفان على المدعى ويعتبر المحرر 
معترفا به اذا سكت اندعق عليه أو لم تكرء أو لم يسمية الى سواه » ٠*ونئصض‏ 
المادة /ا5 على أنه . ادا لم يحصر المدعى عليه حكست المحكمة مى عيسيه تبيخحة 
احت. أو الامصاء آو اختم أو بصمه الاصيع ٠‏ 55آ استثناف هدا الحكم فى 
جميع الاحوال » ٠‏ وننص المادة 54 على انه ه اذا أنكر المدعى عليه الخط أو 

الامضاء أو الختم أو نصدمة الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة » ٠‏ 
. ويستخلص من هذه النصوص ما يأنى . 

)١(‏ دعوى تحقيى الخطوط الاصنيه عى دعوى أصلية ترفع ياجراءات 
أصلية . وهى بذلك «حتلف عن اجراءات تحفيى الخطوط الفرعية التى نتم 
عندما بحدث انكار إررقة عرمية اثناء النظر هى دعوى أحرى أصلية ٠‏ 

(؟) مصلحة المدعى فى دعوى تحقيق الخطوط الاصنية عى غالبا مصلحة 

احنسالية وعى الاستيثاق لحق «خشى روال دليله عند النزاع ٠‏ فالمستفيد هن 
الورقة العرفية النى لم يستحق أداء الالنرام الوارد بها يحتى أن يموت 
الشخص الذى وقم على هذه الورقة قبل حلول الالترام فيدعى ورنته مص بعده 
«جيالتهم لصسدور هده الورقة مص مورثهم ٠‏ فقطما لكل براع ص هدا القبيل 
برع المستعيد من الورقة العرفية دعوى تحقيى الخطرط الاصليه ليحصل على 
حكم بصحة التوقيع الوارد على هذه الورقة . وهو حكم يمعلى حجية على صحة 
الورقة العرهبة سواء فى مواجهة الشخص المنسودة اليه أو فى مواحهة أى 
شخص آحر ' 
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لك 

(؟) ومع ذلك فان مصلحة المدعى. فى عذه الدعوى قد تكون حالة(١)‏ . 
كما لو رفعت دعرى -صحة توقيع عقد بيع فى الغرض :الخاص بامتناع البائح 
عن التصديق على توقيعه على عذا العقد أمام الموئق بمكتب التوثيق وحصو 
على التوقيم المشار اليه.2 وتنشقل الملكية الى المشترى بمجرد نسجيل عقد 
البيع وكذلك تسجيل الحكم الصادر بصحة انتوقيع على هذا العقد ٠‏ 

سواء: كانت مصلحمة المدعى حالة أم محتملة فان الورقة تعتبر 
صمحيحة فى الخالات الآتية : 

أ- إذا حضر المدغى عليه وأقر بصحة الورقة لو سكت أو لم ينكر 
الورقة أو لم ينسبيا الى سواه ٠‏ وفى جميع هذه الفروض فان القاضى يشبت 
الاقرار أو ها يقرم مقام الاقرار . ويحكم بجميع المصروفات على المدعى  *‏ 

ب اذا لم يحضر الدعى عنيه فأن القاضى يعتبر عدم حضوره تسليما 
منه بصحة الورقة ٠‏ وذلك على خلاف الآصل فى أن غياب المدعى عليه لابعتبر 
فى ذاته تسليما بطلبات المدعى ٠‏ وفى مذا الفرض يحكم القاضى أيضاسا 
بصحة الورقة العرفية ٠‏ وان كان من الجائز استثتاف هذا الحكم حتى ولو 
كانت قيمة الدءعوى أقل من النصاب الذى يجوز فيه الاستثناف(؟) ٠‏ 

اذا حضر المدعى عليه وأنكر صحة الورقة , فان القاضى يأمر فى 
هذه الحالة باجراءات التحقيق السابق ذكرها سواء بطريق المضاعاة أو 


بسسماع الشسهود * واذا تين له من هذه الاجراءات أن الورقة صحيحة فانه 





و١1‏ حرت المدة على دراسه وعوى انحقيق الخطرك الاملية مسمن الدعاوى اللى تكون افه. 
المصلحة احساكية وليمست يلة ٠‏ ولكن ليس هناك ما يسع في الواقع أن تكون الصلدة فب 
حالة ايفضا ٠‏ ويكون الحكم بصحة الورقة كايا فى ذاته لقطع كل نزاع آخر بين طرفي همده 
الورفة . فشر فج دعرى محة الت فيع بعسفه أملية وبصمفة متقلة كذلك عن إلى دخوى آملناة 
اخاتى ٠١‏ وامدق رلك دلى دعوى صصحة توفيع عقد البيع المثشار اليهيا فر المتن + وكذلك + 
نص المدة 53 ان دنون الانبات الذى يجيز رفم هذه الدعرى « رلر كان الالتز'م الوارد .ه 
( بالمحرر ) غير مسنحتق الأداه -٠-‏ » يمضنى أن عتم الدعرى يمكن رقمها وصن ياب أولى اذا كان 
الالشرزام ''وارد بالمحرر اصبح متحت الأداء فملا ٠‏ 

(؟) رمرزى ملا 2 ص 8؟١‏ . أعمد أبر الونا . المرجع الابق 2 ص ٠. ١556‏ 
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نف 
يحكم بصحتها ويوقع على من أنكرها الغرامة السابق ذكرها ٠‏ أما اذا أسفرت 
اجراءات التحقيق عن عدم صحة الورقة ٠‏ فان القاضى يحكم بيطلان الورقة 
العرفية وعدم صحتها. ٠‏ 


٠١6‏ حكم مشترك بين دعوى التزوبر الفرعية وبين اجراءات تحقيق 
الخطوط الفرعية : 
تدص المادة 55 من قانون الاثبات على انه « اذا قفضت المحكمة بصحة 
المحرر أو برده أو قغست يسقوط الحق فى اثيأت صححته أخذت فى نظر 
موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة » + ويستفاد من 
هذا النص انه اذا قرر القاضى قبول دعوى التزوير الفرعية ٠‏ أو دعوى تحقيق 
الخطورط الفرءية فيتعين عليه ن يوقف الفصسل فى الدعوى الاصلية , لأن 
المكم فى الدعوى الفرعية سيكون حاسسا فى الدعوى الأصنية )١( ٠‏ 


ويترتب على ذلك أيضا انه اذا حكم القاضى بتزوير الورقة 2» رسمية 
كانت أو عرفية ٠‏ فلا يجوز له أن يحكم فى مرضوع الدعوى الاصلية فى نفس 
الوقت لأنه بذلك يحرم المتمسك بالورقة من اثبات حقه بطريتة أخرى * وقد 


ب 


قفست محكمة النقض فى هذا العنى بأنه « لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و 
الموضوع مما بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابتقا على الحكم فى موضوع 





0 راجمع ما سبق . نغرة أكهء راجع نقض بنؤلؤلقننت ٠.‏ مجصسوعة القواعد فى د" سلة, 
ب 1١‏ .ص 455 2. فقرة ١١4‏ . نفضي 1159/5/56 , مجبرعة التواعد فى ه؟ ملة . جس 1١‏ . 
ص 1508 . فقرة -75. نقضضص 15197١/2/«‏ . مجموعة الكتب التق . سن 591 . من 5ؤلا . 
ويتطبق نفس المجبدأ انا كان قد مدر حكم عدم قبول انكار صحة الورقة العرفية .2 راجم : 
نقس 1453/11/15 . مججبوعة القواعد فى ذ؟" ملة , ج 1١‏ . صن 708 ,. نقرة ٠ ١5‏ 
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والفا 


الدعرى ودلك حجى لا تجزم اعجم الى المساك بالورقة النى قصى بترويرعا 
2 أن يقدم ما عسى أن يكن لد به هن أدلة قاو بية احرى لابات ما أراد 
اثباته ٠‏ والحكم برد وو بطلان عفد السيع ‏ المطعفون فيه بالتروير لا يمذى 
دطلان الاتفاق ذاته واسا يطلان الورقة المبتة له وص ثم فان هذا الحكم لايحرل 


دون ١شسات‏ حصول هذا الاتعاق بأى دليل آخر مقبول قانونا ٠ )١(»‏ 


ونش تسب علق ذلك أخيرا أنه اذا حكم القاضى, بصخ الورقة الدعى 
بدزويرها أو التى حدث انكارها . د بحوز له المكم فى نفسر الوقت فى 
مرضوع الدعوى الاصيلية , لانه ذلك يحرم من تدمهد عليه هذه الورقة من 
اثبات عكس الثامت بها بدليل آحر ٠‏ وقد سيق أن راأيتا أن حجية الاورراق 
الرسسية فيا تلقاه الموثق عى ذوى الشسأن , وكذلك حجية الورقة العرفية فى 
كل ها بتعلق بصحة الوقاثلم الراردة ميا . هى حجية تظل قاثمة الى أن بشبت 
المكس . سمواء بدليل كتابى آخر . أر ننم دليل كتابى كما فى حالة الفش 


مثلة ,0 


و«خلص من كل ذلك أن الحكم بصاحة الورقة أو بعدم صصتحتها أو 
بتزويرها بعنى فقط أن أحد الخصورم قد كسب جولة فى معركة الاثبات ٠‏ فلا 
يجوز الحكم فى موضوع الدعوى الاصلية قبل تمكين الخصم الآخر من الرد على 
ما حققه خصيه من كسب + وبكون ذلك عن طريق النظر فى الدعوى الاصلية 
من جددد ٠‏ وهو ما يجوز اما فى نفر الجلمة التى صدر فيبا الحكم فى الدعرى 


الفرعبة أو فى حلسة أخرى بددد ممعادها فر أقرب وقت ٠‏ 
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-51١6- 


تنوية 


رفع الحد الجائز فيه الاثيبات بالشهادة 
من وقت إلى آخر 
طبقا للمادة ٠٠‏ من التقنين المدنى كان الحد الجائز فيه الاثبات 
بالشهادة هو عشرة جنيهات أو أقل. وعندما صدر قانون الاثبات رقم 
6 لسنة 1574., أصبح هذا الحد هو ما لا يجاوز عشرين جنيها. ثم 
صدر بعد ذلك القانون رقم ١‏ لسنة 1447 الذى رفع الحد إلى ما لا 
يجاوز مائه جنيه. وأخيرا صدر القانون رقم ١4‏ لسنة .١1599‏ الذى نص 
فى الفقرة الشالشة من المادة الأولى منه. على أنه «وتسعبدل عبارة 
(خمسمائه جنيه) بعبارة (مائه جنيه) أينما وردت فى نص المادتين .* 
و١5‏ من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية». وهكذا ارتفع الحد 
الجائز الائيات فيه بالشهادة إلى خمسماته جنيه. 


ونظرا لأن هذا الحد قد يرتفع إلى أكثر صن ذلك فى المستقبل. فاننا 
نوجه النظر إلى أمرين: 


-١‏ القوانين الحديثة لا تلغى ناما القوانين القديمة. وذلك بمراعاه 
القواعد المعمول بها فى تنازع القوانين من حيث الزمان. وما تنص 
عليه المادة 4 من القانون المانى من أنه «تسرى فى شأن الأدلة التى 
تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل. أو 
فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده» (راجع فقرة ". ص ١69‏ وما 
بعدها من هذا الكتاب). 


"- بمراعاة ما سبق فقد ذكرنا فى فقرة 14 من هذا الكتاب جميع الحدود 


القصوى باعتبارها جميعا قابلة للتطبيق بحسب الوقت الذى أعد 
فيه الدليل. أو الوقت الذى كان ينبغى اعداده فيه. 
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الكتاب الثانى 


أحكام الألتزام 
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4- تعريف الالتزام : 


الالتزام حق من الحقوق المالية. يطلق عليه أحيانا اصطلاح الحق 
الشخصى أو حق الدائنية. فهو إذا نظر إليه من الجاتب الايجابى سمى 
حقاء وإذا نظر إليه من الجانب السلبى سمى التزاماً. وهو يعتير حقا 
شخصيا لانه حق لشخص فى مواجهة شخص آخرء ولا يرد على مال 
خاص من أموال هذا الشخص. وهو يعتبر من حقوق الدائنية: لأن العلاقة 
بين هذين الشخصين هى علاقة دين. فصاحب الحق هو الدائن. والطرف 
الآخر هو المدين. واصطلاح الالتزام هو أصدق الاصطلاحات فى التعبير 
عن هذه العلاقة. وعلى هذا النحو يمكن تعريف الالعزام بأنه رابطة 
قانونية بمقتضاها يلتزم شخص بأداء معين نحو شخص آخر. وقد أخذنا 
هذا التعريف عن فقهاء الرومان. وهو لا زال صا حا حتى اليوم. 


6- تحليل الالتزام : 


من الممكن تحليل الالتزام إلى عنصرين. الأول هو عنصر الواجب 
أو المديونية: والثانى هو عنصر الجزاء أو المسئولية!١).‏ ويمقتضى العنضر 
الأول فان على المدين أن يستجيب من تلقاء نفسه إلى الواجب الذى 
يفرضه عليه الالتزام فيؤدى للدائن ما يستحقه قيله سواء كان ذلك فى 
)١(‏ المسثولية عنصر من عناصر الالتزام. وليست مصدرا لالتزام جديد. علي خلاف ما يقول به 
الاستاذ بلاتيول في المسئولية العقدية؛ وما تقول به محكمة النقض الفرنسية في المشولية 
التقصيرية. راجع في هنا الموضوع كتابنا. مصادر الالتزام. 1995 - ١٠٠٠؟.‏ فقرة 14؟, 
ص" 1 وما بعدها 


مدونة الكتب الحصرية 1725113نا6010/!»0010.ك01 0 داع 2]. /لاللالنا//:قماغط 


542 


صورة اعطاء أو عمل أو الامتناع عن عمل. فاذا لم يستجب المدين إلى 
عنصر المديونية فى التزامه, فان الدائن يستطيع فى هذه الحالة أن يحرك 
العنصر الثانى وهو عنصر المسئولية أو الجزاء. وهو فى هذا يستعين 
بالسلطة العامة التى تقهر ارادة المدين وتجيره على الوفاء بالتزامه 
للدائن. 

سس 


5- أهمية نظرية الالتزام وتطورها: 


نظرية الالتزام هى أهم نظريات القانون. وهى من القانون. كما 
يقول الدكتور السنهورى. بمثابة العمود الفقرى فى الجسم.''' وقد 
استوحت نظرية الالتزام مبادئها من حاجات العمل وعلاقات الأفراد فى 
المجتمع. واحساس الانسان بالعدل. أما صياغتها فلا ترجع إلى فقيه 
واحد أو جيل من الفقهاء. بل هى ثمرة الفكر القانونى كله على مدى 
الأجيال ومنذ آلاف السنين. وهكذا تبدو نظرية الالتزام راسخة متطورة 
فى نفس الوقت. 

والعوامل المؤثرة فى تطور نظرية الالتزام هى إما فكر الانسان أو 
واقع المجتمع. 

وفكر الانسان هو خالق النظم إلى حد كبير. ومن الطبيعى أن تتأثر 
نظرية الالتزام بالأفكار السائدة فى المجتمع. وبالفعل فان تطور الفكر 
الانسانى من المبادئ الفردية التى كانت سائدة فى بداية القرن التاسع 
عشر إلى المبادئ الاشتراكية التى تسود فى الوقت الحاضر. قد أدى إلى 
تطور ملحوظ فى نظرية الالتزام. فبعد أن كان المبداً السائد هو مبدأ 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


-2١- 


سلطان الارادة على أساس أن العقد هو شريعة المتعاقدين وأنه التعبير 
الوحيد المقبول عن العدل. عرفت الآن نظريات أخرى تؤدى إلى التقييد 
من ميدأ سلطان الارادة. من هذا نظرية عقود الاذعان ونظرية الظروف 
الطارئة ونظرية الاستغلال وهى تؤدى إلى تعديل العقد. على غير ما جاء 
فى شروطه. ومن هذا تدخل المشرع فى عقد ايجار الأماكن بوضع حد 
أقصى للأجرة وتقرير الامتداد القانونى لهذا العقد حتى يعد انقضاء 
مدته. والأمثلة غير ذلك كثيرة لا حصر لها وستتضح لنا من خلال 
دراستنا. 


وواقع الحياة أيضا من أهم عناصر التأثير فى النظم القانونية 
وتطورهاء ولذلك ليس غريبا أن تؤدى الثورة الصناعية إلى تطور كيير 
فى نظرية الالتزام؛ وقد ظهر ذلك بوضوح فى نطاق المسئولية. وعقد 
العمل. وعقد التأمين وغير ذلك. 

ولعل من أهم علامات تطور نظرية الالتزام - من ناحية الصياغة 
القانونية - ظهور مصادر جديدة للالتزام بجانب المصادر العقليدية 
المعروفة. ونقصد بال مصادر الجديدة. مصدرين بالئات هما القرار الادارى 
وحكم القاضى. وهو ما عرضناه بالتفصيل فى كتاينا الخاص بمصادر 
الالعزام. ”ا 


7- المقصود بأحكام الالتزام : 
متى نشأ الالتزام صحيحاء سواء كان مصدره العقد أو غيره من 
مصادر الالتزامء فانه يكون صالحا لانتاج آثاره التى تتلخص فى ضرورة 


(©) راجع كتابناء مصادر الالتزام. مصدران جديدان للالتزام. آلباب السادس والباب السابع؛ من 
ص 88" إلي آخر الكتاب. 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


-؟؟- 


قيام المدين بتنفيذه طوعا واختياراء استجابة منه إلى عنصر المديونية فى 
هذا الالعزام. والا فان الالتزام ينفذ جبرا على المدين تحقيقا لقوته 
القانونية التى يعبر عنها عنصر المسئولية فيه. واثار الالتزام هى الباب 
الأول فى أحكام الالتزام:. 


تتناول موضوعات أخرى هى على وجه التحديد. أوصاف الالتزام. 
وانتقاله. وانقضاره. واثياته.١*2)‏ 


فالالتزام لا يكون دائما يسيطاء بل قد يكون موصوفا. ومن 
أوصاف الالتزام. الشرط والأجل. فاذا كان وجود الالتزام معلقا على أمر 
مستقبل غير محققٌ الوقوع فانه يكون معلقا على شرط واقف. وإذا كان 
زوال الالتزام معلقا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع فانه يكون 
معلقا على شرط فاسخ. أما إذا كان نفاذ الالتزام مضافا إلى أمر 
مستقيل محقق الوقوع فانه يكون مضافا إلى أجل واقف. وإذا كان زوال 
الالتزام مضافا إلى أمر مستقيل محقق الوقوع فانه يكون مضافا إلى 
أجل فاسخ. ومن أوصاف الالتزام كذلك تعدد طرفى الالتزام. فقد يكون 
الدائن أكثر من شخص واحد. وقد يكون المدين أكثر من شخص واحد. 
وهنا تدور مشكلة التضامن بين الدائنين إذا تعددوا أو بين المدينين اذا 


تعددوا. 
والالتزام ياعتباره علاقة بين دائن ومدين يجوز أن يتغير فيه 


(4) راجع في القانون الفرتسي. مارتي ورينوء القانون المدني. ج؟. فقرة 88٠‏ وما يمدها؛ 
مازو. دروس في القانون المدني, الفقرات من 7١١‏ إلي ١١41‏ ؛ بلائيول وربيير وبولانجيه. 
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شخص الدائن أو شخص المدين. فالالتزام قابل للانتقال والتحويل من 
شخص إلى آخر. وانتقال الالتزام من جانب الدائن يتم عن طريق حوالة 
الحق. أما انتقاله من جهة المدين فيتم عن طريق حوالة الدين. 

غير أن الالتزام لا يوجد مؤبدا على الدوام: فهو ككل شئ: مصيره 
الانقضاء. وأول سبب لانقضاء الالتزام هو تنفيذه عن طريق الوفاء به. 
ومع ذلك فهناك أسباب أخرى لانقضاء الالتزام غير الوقاء وهى الوفاء 
بمقابل والتجديد والانابة والمقاصة واتحاد الذمة والابراء واستحالة التنفيذ 
والتقادم المسقط. 

والالتزام قد ينشأ صحيحاء ولكن المدين ينازع 58 وجودهءه 8 قن 
مقداره. وفى هذه الحالة يشعين على الدائن أن يشبت مصدر الالعزام 
وكذلك مقداره. 

وندرس فيما يلى فى خمسة أيواب متتالية آثار الالتزام: وأوصاف 
الالتزام: وانتقال الالتزام؛ وانقضاء الالتزام» واثيات الالتزام. 
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الباب الأول 
آثار الالتزام 


4- الالتزام المدني والالتزام الطبيعي: 


تنص المادة ١48‏ من القانون المدنى على أن )١(«‏ ينفذ الالتزام 
جيرا على المدين. (؟) ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعيا فلا جبر فى 
تنفيذه ». والالتزام بالمعنى الكامل لهذا الاصطلاح هو الالتزام المدنى: أما 
الالتزام الطبيعى فهو التزام ناقص يفتقر إلى عنصر المسئولية والجزاء. 
فالالتزام المدنى كما سبق أن رأينا يتحلل إلى عنصرين, الأول هو عنصر 
المديونية أو الواجب, والثانى هو عنصر المسئولية أو الجزاء. أما الالعزام 
الطييعى فهو لا ينطوى الا على عنصر واحد. هو عنصن الواجب أو 
المديونية. فمن الواجب على المدين فى التزام طبيعى ان يوفى بالتزامه, 
ولكنه إذا تخلف عن الوفاء به فلا يجبر على ذلك. والالتزام الطبيعى 
بهذا الرصف. يقترب كثيرا من الواجب الأخلاقى الذى لا يحميه القانون 
بأى جزاء مدنى. وهو فى الواقع يقف فى مرتبة وسطى بين الالتزام المدنى 
وبين الواجب الأخلاقى.!*) فهو يقترب من الواجب الأخلاقى فى أن 
القانون لا يرتب أى جزاء على الاخلال به. ولكنه يقعرب مع ذلك من 
الالعراء المدنى فى أن القائون قد اععد.يه ورتب عليه يعض الآثار 
القانونية. ويظهر ذلك بوضوح عندما يقوم المدين من تلقاء نفسه بالوفاء 
به. فان القانون لا يعتبره متبرعا أو موفيا بما هو غير مستحق عليه. بل 
يعتبره موفيا بالتزام قانونى فى ذمته. 
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والالتزام الطبيعى يزجع فى أصله إلى الواجب الاخلاقى: من ناحية؛ 
وإلى الالتزام المدنى من ناحية أخرى. فهو إما واجب أخلاقى ارتفع فى 
نظر القانون إلى درجة تبرر الاعتداد يهء دون أن يصل مع ذلك إلى مرتبة 
الالعزام المدنى. أو هو بحسب أصله التزام مدنى: انخفضت قيمته فى 
نظر القانون. فأصبح لا يترتب على الاخلال به أى جزاء. ولكنه لم يصل 
فى انخفاضه إلى درجة.الواجب. الأخلاقى الذى لا يعتد يه القانون 
اطلاقا. 


65- دور القاضي ود اقرار الالتزام الطبيعي : 


: ش تنص المادة ٠.‏ ٠؟‏ 0 اي - عند 
يقوم العزاء طبيعئ يالف ب العام». 


ويشير هذا النص إلى الدور الايجابى الذى يقوم يه القاضى فى 
استكشاف الالتزام الطبيعى واقراره.!") والقاضى يسترشد قى هذا الشأن 
بفكرة العدل, أساس القاتون, والمصدر اليعيد لكل أحكامه. والقاضى لا 
يعتمد فى بحثه على فكرته الشخصية عن العدل. ولكته يراعى أصلا 
الشعور السائد فى الجماعة؛ والقيم التى ينبض يها ضمير هذه الجماعة. 
ولذلك فان اقرار القاضى بوجود التزام طبيعى؛ لا يعتبر عملا منشئا لهذا 
الالعزام يل هر كاشف له فقط. وحتى يععترف القاضى يوجود التتزام 

طبيعى لابد من توافر عنصرين. أحدهما مادى والثانى معنوى وقانونى. 


)١(‏ ومع ذلك فقد يستأئر المشرع يالقول بوجود التزام طبيعي. ولا يترك مجالا للسلطة التقديرية 
للقاضي. كما هو الشأن في المادة ١/745‏ مدني التي تنص علي أنه «يترتب علي التقادم 
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فالعنصر الأول. وهو العنصر المادى يعتمد على وجود واجبٍ 
أدبى محده على عاتق شخص معين. ويجب أن يكون هذا الواجب 
محددا تحديدا كافيا يجعله قايلا للتنفيذ. والواجيات الأدبية التى 
يمكن اعتيارها التزامات طبيعية ترجع فى أصلها كما سيق القول إلى 
فرض من فرضين. 

١‏ - فهى قد تكون التزامات مدنية انخفضت قيمتها فى نظر 
القانون بسبب عائق حال دون نشأتها صحيحة كالتزام ناقص الأهلية, 
أو يسبب عائق أوقف ترتيب آثارها يعد نشأتها صحيحة. كالتقادم 
الذى يؤدى إلى انقضاء الالعزامات ويمنع المطالبة يها. وفى الحالتين 
فان التزام ناقص الأهلية:7" أو الالتزام الذى انقضى بالتقادم. لا 
يعتبر التزاما مدنياء ولا جبر فى تنفيذه. ولكنه يعتبر مع ذلك التزاما 
طبيعياء بحيث إذا وفى به المدين لا يكون متبرعاء أو موفيا لغير 
المستحق عليه. 


وبلاحظ أنه بالنسبة للالعزام الطبيعى الذى يتخلف عن الالعزام 
المدنى الذى انقتضى بالتقادم: لا يقوم القاضى يأى دور ايجابى. فهذه 
حالة من الحالات التى ورد يشأنها نص خاصء هو تص المادة ١/785‏ 
مدنى التى تقرر أنه «يترتب على التقادم انقضاء الالتزام. ومع ذلك 
يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى». بينما الدور الايجابى للقاضى لا 
يظهر الا فى الحالات غير المنصوص عليها. 


(0) هناك موضوع يدرس في عقد الكفالة وهو مدي صحة كفالة التزام ناقعى الأهلية. وتنص 
المادة /ا/ا/ا مدني علي أن «من كفل التزام ناقص الأهلية وكائت الكفالة بسبب نقص 
الأهلبة. كان ملزما بتنفيذ الائترام إذا لم بنفذه المدين المكفول». راجع كتابنا في التأمينات 
الشخصبة والعبنبة. فقرة 15: ص١4‏ وما بعدها. 
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-١‏ والالتزامات الطبيعية قد تكون يحنسب أصلها واجبات 
أخلاقية: ارتفع شأنها ؛ حتى أمكن الاعتداد بها ء دون أن تصل مع ذلك 
إلى درجة الالتزامات المانية. ومن هذا القبيل التزام الشخص بمكافأة 
شخص آخر أدى له خدمة دون أن يتكبد نفقة» والتزام الشخص بتعويض 
سيدة عن علاقة غير شرعية بعد انتهاء هذه العلاقة, والعزام الشخص 
بالانفاق على أقاربه الذين لا يقع على عاتقه قى مواجهتهم التزام قانونى 
بالنفقة» والتزام الأب بتجهيز ابنته. 


والعنصر الثانى للالتزام الطبيعى, وهو العنصر ال معنوى والقانوتى. 
وهو يقوم من ناحية على احساس المدين يتخمله بهذا الالتزام الطبيعى. 
وينبغى أن يتقق أعتساسه هذا من ناحية أخرى مع احساس الجماعة. وما 
يتبيغى أن يكون عليه احساس الفرد داخل ثطاق الجماعة التى يعيش 
فيها. فالعتصر الثاتى معنوى ولكتنه موضوعى. وهو معتوى ولكنه كذلك 
قانونى؛ اذ يجب ألا يتعارض احساس الفرد بالتزامه الطبيعى؛ مع 
مقتضيات النظام العام فى الجماعة التى يعيش فيها. فالمدين الذى يلتزم 
بدفع دين قمارء يكون التزامه باطلا من الناحية المدنية» وهو لا يصلح 
كذلك لأن يعتبر التزاما طبيعيا لتعارضه مع التظام العام. فاذا وفى 
المدين بهذا الالتزام جاز له استرداد ما وفاه. 
.- أآثار الالتزام الطبيعي: 
5 تقس آالاذة 75:1 من القاتوخ المنتى على أنهبولا يسعرد اللفين عا 
أذاه باختياره, قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا». وتنص المادة ؟١؟‏ من 
ألقانرن المدنى على أن «الالتزام الطبيعى يصلح سبيا لالتزام مدنى».ها 
“(4) برنض البعض الاسععانة بفكرة التجديد للقول بأن الالتزام المدني يحل محل الالتزام 


الطبيعي بطريق التجديد. لأن فكره التجديد لا تنطبق إلا إذا كان يوجد التزام مدني قديم. 
والصحيح كما تقول الأعمال التحضيرية للقانون المدني .أن الأمر يتعلق بانشاء النزام مدني 
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ويقرر هذان النصان الفكرة الاساسية فى الالتزام الطبيعى. وهى أنه وان 
كان لا يجوز تنفيذه جبراء الا أنه إذا قام المدين بالوفاء به اختياراء فانه 
لا يكون متبرعا أو موفيا بما هو غير مستحق عليه. بحيث يجوز له 
الرجوع فى الهبة أو استرداد ما دفع بغير حق. بل يعتبر موفيا بالتزام 
على عاتقه وبالتالى فلا يجوز له استرداد ما وفاه. ويشترط لاعتبار 
وفاء المدين بالتزام طبيعى؛ وفاء لا يجوز الرجوع فيه توافر عنصر معنوى 
مصاحب للوفاء وهو عمل مادى. 


أما العنصر المعنوى فهو قصد المدين الوفاء بالتزامه الطبيعى. 
قصنا لآ يشوبه غلط أو تدليس أو اكراه. قيجب أن يكون المدين عَاَا بآن 
الالعزام الذى يونى يه هو التزام طبيعي لا جبر فى تنفيذه. ويجب أن 
يقصد المدين الوفاء بهذا الالتزام رغم علمه يعدم امكان تنفيذه عليه 
جيرا. وبغير هذه الارادة الواعية من جاتب المدين فان أى وفاء يقوم به لا 
يعتير وفاء. بل يعتبر دفعا لغير المستحق ويجورز بالتالى استرداده. مثال 
ذلك أن يقع المدين فى غلط أو تدليس يجعله يتوهم أن الالتزام الذى 
يوفى به هو التزام مدنى. أو أن يكره على الوفاء بالتزامه الطبيعى بغير 
اختيار من جانيه.(4) 


جديد يكون الالتزام الطبيعي هر سببه. ولكن يبقي السؤال قائما حول مصدر هنا الالتزام 
الجديد. فاذا تم الوفاء بالتزام طبيعي فان مصدر الالتزام المدني الجديد يكون هو الوفاء وهو 
تصرف قانوني أو عقد جديد يتم بين الموفي وا موفي له. 

(4) قضت محكمة النقض بأن «مناط الاعتداد بهذا الوفاء وعدم أحقبة المدين المدني في طلب 
استرداده أن يكون الوفاء صادرا من المدين عن رضا واختيار ولا اكراه فيه والا جاز له 
المطالبة برده. ويعتبر الوفاء نتيجة اكراه - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - اذا 
حصل نحت تأثئبر الحجز الذي توقع علي أموال المدين ال موني. (نقض 8؟1/١1١/15178.‏ طمن 
رنم " " لسنة /ا4 ق. منشور في محمد كمال عبد المزيز. التقنين المدني. ‏ 198. 
صة4؟7). 
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والوفاء الصحيح بالالتزام الطبيعى كما قد يكون فى الحال. من 

الجائز أن يكون فى المستقيل. والوفاء الحال لا يحتاج إلى بيان. أما 
الوفاء الممستقيل فهو عندما يعد المدين بالوفاء بالتزامه الطبييعى فى 
المستقبل. ففى هذه الحالة ينشأ التزام مدنى جديد على عاتق المدين. 
ويكون سبيه هو الالتزام الطبيعى. ويكون المدين قد وفى بالالسزام 
فى المادة "١"‏ مدتى من أن «الالتزام الطبيعى يصلح سبيا لالتزام 
مدنى ». 


5 آثار الالتزام المدني: التنفيذ القهري : 


الالتزام المدنى هو الالتزام بالمعنى الكامل لهذا الاصطلاح. وإذا 
أطلق لفظ الالتزام فيكون المقصود به هو الالتزام المدنى. ولذلك سنقتصر 
فى دراسعتا المقيلة على الالعزاء المذتى دون غيره. وستكعفى فى شأله 
باطلاق لفظ الالعزام عليه دون تخصيصه بأى وصف خاص. وآثار 
الالتزام تتلخص فى ضرورة تنفيذه إما طوعا واختيارا أو جيرا على المدين 
وقهرا لارادته. والتنفيذ الاختيارى للالتزام لا يشير أى بيحث خاص. 
ولكن الذى يحتاج إلى بحث هو التنفيذ القهرى. عندما يرفض المدين 
الاستجابة إلى عنصر المديونية فى التزامه. والتنفيذ القهرى من نوعين. 
الأول هو التنفيذ العينى؛ والثانى هو التنفيذ بمقابل عن طريق التعويض. 





ونتدرس فيما يلى فى ثلاثة فصول مععالية: العنفيذ العيتى: 
والتنفيذ بمقابل. والوسائل التى وضعها القانون لكفالة حقوق الدائنين. 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قصاغط 


الفصل الأول 
التنفيذي العيني 
6- شروط التنفيذي العيني : 

التنفيذ العينى هو الأصل. فلا يجوز للمدين أن يعرض التنفيذ 
بمقايل متى كان التنفيذ العينى ممكنا. ولا يجوز للدائن أن يطلب التنفيذ 
بقايل إذا عرض المدين أن ينفذ التزامه تنفيذا عينيا. فالتنفيذ بمقابل هو 
تعويض للدائن عن حقه فى الحالات التى لا تتوافر فيها شروط التنفيذ 
العينى. وقد نص المشرع على هذه الشروط فى المادة *١؟‏ مدنى التى 
تقرر أنه «يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين 4١؟‏ و١؟١7‏ على تنفيذ 
التزامه تنفيذا عينيا. معى كان ذلك ممكنا. (؟) على أنه إذا كان فى 
التنفيذ العينى ارهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى., 
إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما ». ويتضح من هذا النص أن 
للتنفيذ العينى أربعة شروط هى: 

7 الشرط الأول هو أن يكون التنفيذ العينى ممكنا. فاذا أصبح 
التنفيذ العينى مستحيلا لم يعد هناك محل للمطالبه يه. يل لا يكون 
أمام الدائن الا المطالبة بالتعويض أى التنفيذ بمقابل. ويشترط أن ترجع 
الاستحالة إلى خطأ المدين.٠‏ '! إما إذا استحال تنفيذ الالتزام بغير خطأ 
من المدين. فان الالتزام ينقضى بغير مسئولية عليه. ولا يحق للدائن 
مطالبته بالتعويض. 


)٠١١‏ راجع في تعريف الخطأ المندي. كتابنا. مصادر الالتزام. فقرة .١77‏ صية؟١‏ وما بعدها 
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"- والشرط الثانى هو أن يطلب الدائن التنفيذ العينى: أو أن 
يتقدم به المدين. فإذا طلب الدائن التنفيذ العينى. فلا يجوز للمدين أن 
يعرض عليه التنفيذ بمقابل؛ لأن التنفيذ العينى هو الأصل كما سبق 
القول. وإذا عرض المدين التنفيذ العينى فلا يجوز للدائن أن يطلب 
العنفيذ يمقابل؛ بل تبرأ ذمة المدين بقيامه بالتنفيذ العينى رضى به الدائن 
أو لم يرض. ولكن إذا لم يطلب الدائن التنفيذ العينى بل طلب التنفيذ 
بمقابل. ولم يعرض المدين التنفيذ العينى بل رضى بالتنفيذ بمقابل» فيوْخَذ 
ذلك على أنه اتفاق ضمنى بين الدائن والمدين غلى اسعيدال التنفيذ 
العينى بالتنفيذ يمقابل؛ ويتخلف بالتالى شرط من شروط التنفيذ العيتى 
وهو أن يطالب به الدائن أو يتقدم به المدين.١١1)‏ ظ 


-٠‏ والشرط الثالث للتنفيذ العينى هو ألا يكون فيه ارهاق 
للمدين. أو أن يكون فيه ارهاق للمدين إذا كان العدول عنه يسبب ضررا 
جسيما للدائن. ويعتبر هذا الشرط تطبيقا خاصا لنظرية التعسف فى 
استعمال الحق مع مراعاة الموازنة العادلة فى المصالح المتعارضة من ناحية 
أخرى. فالدائن من حقه أن يطالب بالتنفيذ العينى. ولكن إذا كان فى 
ذلك ارهاق للمدين فان المطالبة تكون تعسفا من الدائن فى استعمال حته 
ويكون الأولى به أن يكتفى بالتنفيذ بمقايل. ولكن إذا كان فى عدم 
العنفيذ العينى ما يسيب ضررا جسيما للدائن فمن حقه أن يطالب 
بالتنفيذ العينتى ولو ترتب عليه ارهاق للمدين. لأن حق الدائن فى التنفيذ 





)١١1(‏ كما جاء في الأعمال التحضيرية للقانون الماني. فان جواز العنفيذ بمقابل أحيانا رغم 
امكان التنفيذ العيني, لا يؤدي إلي التول بأنئا بصدد التزام بدلي أو تخييري. علي النحو 
الذي سندرسه عند دراسة أوصاف الالتزام. 
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العينى فى هذا الفزض أولى بالرعاية من مضلحة المدين فى العدول عنه 
إلى التنقيذ مقابل. ‏ 


4- والشرط الرابع للتنفيذ العينى. هو الاعذار الذى يجب أن 
يوجهه الدائن للمدين معبرا.يه عن ارادته فى اقتضاء التنفيذ العينى 
لالتزامه. وسترى فى الفصل الثانى من هذا الباب. أن الاعذار شرط 
أيضا لاستحقاق التعويض فى التنفيذ بمقابل. 
*- موضوع التنفيذ العيني: 

موضوع التتّفيذ العينى هو كما يدل عليه اسمه عين محل الالتزام 
الذى التزم به المدين. ونظرا لأن محل الالتزام قد يكون اعطاء شئ (تقل 
ملكية أو حق عيتى آخر على شئ): أو القيام يعمل.. أو الامتناع عن 
'عسلء فان موضوح التنقيذ العينى يختلف ضرورة يحسب نوع سحل 
الالتزام. ١‏ 
4- محل الالتزام اعطاء شئ معين بالذات يملكه الملتزم: 


تنص المادة المادة ١٠١4‏ مدنى على أن «الالتزام ينقل الملكية أو أى 
حق عينى. آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق. إذا كان محل الالتزام شيئا 
معينا بالذات يملكه الملتزم. وذلك دون اخلال يالقواعد المتعلقة 
بالتسجيل». وطبقا. لهذا التص إذا كان محل الالتزام نقل ملكية شئ 
معين بالذات أو ترتيب حق عينى عليه. وكان الشئ مملوكا للملعزم. فان 
الالتزام ينفذ فى الحال وفى لحظة نشأته وتنتقل الملكية أو الحق العينى 
إلى الدائن بهذا الالعزام. والتنفيذ يتم فى هذه الحالة يقوة القاتون ذاته. 
غير أن التص يشير إلى ضرورة التفرقة بين المنفول والعقار. فإذا كان 
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الشئ المطلوب نقل ملكيته أو ترتيب حق عيئى عليه منقولا كحيوان 
مشلا أو قطعة أثاث... الخ:فان الحكم السابق ذكره يصدق بغير استثناء 
وتنتقل ملكية الشئ محل الالتزام أو الحق العينى المطلوب ترتيبه عليه 
إلى الدائن فى هذا الالتزام فى نفس لحظة نشأته وبقوة القانون. 

أما إذا كان محل الالتزام عقارا كأرض أو منزل فان الالتزام بنقل 
ملكيغه لا ينفذ فى الحال وبقوة القائون. بل لابد من اتخاذ اجراءعات 
التسجيل حتى يترتب هذا الأثر. )١١١‏ 


65- محل الالتزام اعطاء شي معين بالنوع: 


تنص المادة "٠8‏ مدنى على أنه )١(«‏ إذا ورد الالتزام بنقل حق 
عينى على شئ لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل الحق الا بافراز هذا الشئ. 
(") قاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه. جاز للدائن أن يحصل على شئ 
من النوع ذاته على نفقه المدين بعد استئذان القاضى, أو دون استئذانه 
فى حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ: من غير اخلال 
فى الحالتين بحقه فى التعريض». وطبقا لهذا النص إذا كان محل 
الالتزام شيئا غير معين بذاته يل معينا بنوعه, كأن يلتزم تاجر غلال 
بنقل ملكية كمية من القمح إلى أحد الأشخاصء فان هذا الالتزام لا ينفذ 
من تلقاء نفسه وبحكم القانونء ولا تنتقل بالتالى الملكية إلى المتصرف 
إليه بمجرد العقد. بل يشترط لانتقال الملكية أن يقوم التاجر بافراز 
الشئ:؟" المبيع. أى يفصله عن كميات الغلال الأخرى الموجودة فى 
مخازنه. ففى هذه اللحظة فنقط وهى لحظة الافراز تنتقل الملكية إلى 
() راجع في انتقال الملكبة في العقار. كتابنا. عقد البيع. فقرة 4؟. ص54١‏ وما بعدها. 
)١15(‏ راجع في انتقال الملكبة بالافراز. كتابنا. عقد البيع. فقرة /1. ص5 ١9‏ وما بعدها. 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


-74- 


المشترى. ولا يشترط يعد ذلك أى شرط آخر لانتقال الملكية. وخاصة لا 
يشترط أن يتسلم المشترى الشئ المبيع فعلا. فالملكية تنتقل بالافراز لا 
بالتسليم. وان كان الغالب أن يتعاصر الافراز مع التسليم. 


وإذا لم يقم المدين يافراز الشئ المبيع تنفيذا لالتزامه ينقل الملكية, 
جاز للدائن أن يحصل على شئ مثله من السوق على نفقة المدين ويعتبر 
ذلك تنفيذا عينيا للالتزام. وعلى الدائن أن يستأذن القاضى فى ذلك 
الاستعجال أن يحصل على الشئ المماثل لمحل الالتزام يغير اذن من 
القاضى. على أن يخضع فى تصرقه هذا لرقاية القاضى فيما بعد عندما 
يتقدم إليه بطلب الحصول على ثمن الشئ: الذى اشتراه من السوق يدلا من 
محل الالتزام الذى كان يجب على المدين أن يقوم بتنفيذه. 

ويجروز للدائن أن يعدل عن طلب التنفيذ العينى إلى طلب 
التعريض كما هو الحكم فى كل حالة يتخلف فيها المدين عن التنفيذ 
العيئى.12١)‏ 

ويلاحظ أن «الالتزام بنقل حق عينى يتضمن الالتزام بعسليم الشئ 
بذاته وقت العقد أو تم افرازه يعد ذلك. 


المسماةد. 185 فقرة "1"؛ اسماعيل غاتم. عتد البيع, فقرة 5 سمبر تتاغرء عقد البيع. 
ص7١ .١‏ 
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5- مكل الالتزام القيام بعمل : 


إذا كان محل الالتزام هو القيام بعمل. فقد يكون التزاما بتحقيق 
نتيجة وهو ما يسمى الالتزام بغايةء كالتزام المقاول باقامة بناء. أو التزام 
المهندس برسم لوحة هندسية. وفى مثل هذه الحالات لا يكون المدين قد 
نفذ التزامه الا إذا حقق النتيجة المطلوبة منه فعلا. ولكن الالتزام بعمل 
قد يكون العزاما ببذل عناية فقط. وهو ما يسمى الالتزام بوسيلة, 
كالتزام الطبيب بعالجة المريض أو التزام المحامى بالدفاع عن حق. وفى 
مثل هذه الحالات يكون المدين قد ننذ التزامه إذا بذل العناية المطلوبة. 
جتى ولو لم تتحقق النعيجة المطلوية. وهى فى المثلين السابقين شفاء 
.المريضء أو كسب الحق المطلوب الدفاع عته. 


وإذا كان الالتزام ببذل عناية. فالغالب أن تكون العناية المطلوبة 
هى عناية الرجل العادى. وهو رب الأسرة المعنى بشئون نفسه. ولكن من 
الجائز أن تكون العناية المطلوبة أكشر أو أقل من عناية الرجل العادى 
بحسب نص القانون أو اتفاق المتعاقدين (م١١؟!‏ مدنى).(١١)‏ 


ومن المتصور فى الالتزام يعمل أن يكون فى حكم القاضى ما يغنى 
(م١١؟‏ مدنى) مثال ذلك الحكم بصحة التعاقد. فان تسجيله يقوم مقام 
تسجيل العقد الذى رفض المدين القيام بتسجيله. ولذلك يقال أن الحكم 
يقوم مقام العقد.50١)‏ 
)١9(‏ راجع في الشفرقة بين الالعزام بتتيجة والالتزام بعناية. كتابناء مصادر الالنزام. فقرة 
,١177‏ صض154 وما بعدقا. 
)015 راجع كتابنا عقد البيح. دعوي صحة التماقد. فقرة 47 ص ١848‏ وما يعدها. 
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وفى كثير من الحالات لا تكون لشخصية المدين أهمية خاصة 
بالنس بة للدائن. كما لو التزم مقاول باقامة يناء. فان ما يهم الدائى هو 
اقامة البناء. هوذ' :كل المدين عن القيام بتنفيذ التزامه. جاز للدائن أن 
يطلب ترحيصا من القضاء فى تنفيذ الالتزام على نفقة المدين: كما يجوز 
فى حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص 
من القضاء (م؟9 "١‏ مدنى). 


لكان قى يعض الات الألظرى تقرح القاشجلية اللدي أعضية 
حاصة عند الدائن وذلك طبقا لطبيعة الالتزام أو اتفاق المتعاقدين. كما 
لو التزم فنان برسم لوحة فنية أو احياء حفلة موسيقية أو غير ذلك. فى 
هده الحالة يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين (م48١2‏ مدنى). 
وهى نفس الوقت فان المدين لا يقهر على تنفيذ التزامه بنفسه لأن فى 
ذلك اععداء على حريغه الشخصية. ولا يكون أمام الدائن الا المطالبة 
بالتعويض عن عدم التتفيذ. 
-١17‏ محل الالتزام الامتناع عن عمل: 


التنفيذ العينى للائتزام بالامتناع عن عمل معين هو عدم القيام 
بهذا العمل فعلا. ومن الأمثلة على التزامات بالامتناع عن عمل أن 
يتعهد تمثل بالعمل لدى شركة سينمائية مع التزامه يعدم العمل لدى 
شركة أخرى منافسة. والتزام المهندس بالعمل لدى شركة هتدسية مع 
التزامه بعدم العمل لدى شركة أخرى. والتزام التاجر الذى يبيع محله 
التجارى بعدم منافسة التاجر المشترى للمحل فى نفس ال منطقة التى يوجد 
بها المحل المبيع. والتزام مالك الأرض بعدم البناء على جزء منها أو عدم 
الارتفاع بالبناء الى قدر معين... الخ. واذا قام المدين بالعمل المطلوب 
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عدم القيام به فانه يكون قد أخل بالتزامه. ويرى البعض أن التنفيذ 
العينى يصبح فى هذه الحالة مستحيلا. حتى ولو أمكن ازالة العمل الذى 
قام به المدين. اذ تعتبر الازالة فى هذه الحالة تعويضا عينياً وليس تنفيذا 
عينيا للالتزام بالامتناع عن عمل.١١)‏ ولكئنا نؤيد الرأى الذى يذهب 
إلى أنه إذا أمكن ازالة العمل المخالف كهدم البناء المجاور. أو غلق المحل 
العجارى المنافس. فاننا نكون يصدد تنفيذ عينى للالتزام. وتنص المادة 
5 مدنى على أنه «إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا 
الالعزام. جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا للالتزام. وله أن يطلب 
من القضاء ترخيصا فى أن يقوم بهذه الازالة على نفقة المدين». 


ويلاحظ على هذا النص أنه لا يجيز للدائن أن يقوم بالازالة بنفسه 
ولو فى حالة الاستعجال. على خلاف الحكم الذى رأيناه بالنسية للالتزام 
باعطاء أو الالتزام يعمل. والسيب فى ذلك كما يقول الدكتور السنهورى 
أن ازالة ما وقع مخالفا للالتزام بالامتناع عن عمل أمر لا يخلر من 
العنف. فلا يصح أن يتولاه الدائن بنفسه قبل أن يستصدر حكما من 
القاضى.!14) وقد لا يحكم القاضى بالازالة إذا كانت تسبب ارهاقا 
شديدا للمدين. ويكتفى فى هذه الحالة بالحكم للدائن بتعويض نقدى. الا 
اذا كان فى عدم التنفيذ العينى ما يلحق بالدائن ضررا جسيما. فيراعى 
القاضى فى هذه الحالة جانب الدائن ويحكم له بالازالة ولو نشأ عنها 
ضرر جسيم بالمدين. 





)١7(‏ عبد الرزاق السنهوري. الوجيز. فقرة 44/. ص 77/4 وبري الأستاذ السنهوري. أن 
الفرق بين التنفبذ العبني والتعويض العبني أن الأول يكون قبل وقوع الاخلال بالالتزام 
فبكون هناك تنقيذ عيني للالتزام عن طريق عدم الإخلال به. والشاتي يكون بعد وقوع 
الإخلال فازالة المخالفة هي التعويض العيني. ص 7/174. هامش؟ 

(14) الستهوري. المرجع السابق. ص 17/8/. 
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64- وسائل التنفيذ العيني: 


وسائل التنفيذ العيتى كثيرة وأولها أن يقوم المدين من تلقاء نفسه 
بتنفيذ التزامه طوعا واختيارا وهو ما يسمى بالوفاء الذى سئدرسه عند 
دراستنا لاسباب انقضاء الالتزام. وقد يتم التنفيذ العينى بقوة القانون 
كما سبق أن رأينا فى حالة الالتزام بنقل ملكية شئ معين بالذات يملكه 
الملتزم. وقد يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى كما رأينا فى حالة 
نفقة المدين فى حالة الاستعجال كما سيق أن ذكرنا. ولكن غاليا ما يتم 
التنفيذ العينى عن طريق استصدار حكم من القضاء يتم تنفيذه بواسطة 
المحضر الذى يستعين فى ذلك بكل وسائل السلطة العامة فيخرج المدين 
من المكان الذى يشغله بغير حق, ويسلم الدائن الشئ الذى يرد حقه 
عليه. ويبيع أموال المدين بالمزاد العلتى استيفاء لحق الدائن... الخ. 


ومن وسائل التتفيذ العينى أيضا الاكراه البدنى. والغرامة 
التهديدية. ونذكر فيما يلى كلمة موجزة عن كل من هذين النظامين. 


6- الأصل هو عدم جواز الاكراه البدني: 


كان جزاء الاخلال بالالتزام فى العصور القديمة. وخاصة فى 
القانون الرومانى: هو الاكراه اليدنى على جسم المدين. فيقتله الدائن أو 
يسترقه ويبيعه عبدا فى الأسواق أو يحيسه ... الخ. ويرجع هذا الحكم 
إلى اخحلاط القانون المدنى بالقانون الجنائى. واختلاط التعويض المدنى 
بالعقوية الجنائية. 1١9!‏ وقد تطورت الأفكار فى العصر الحديث. وأصبح 


(14) راجع في تطور التفرقة بين المستولية المدنية والمسثولية الجنائية» كتابنا. مصادر الالتزام. 
فقرة 189. ص6 7١‏ وما بعدها. 
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من غير الجائز تنفيذ الالتزام المدنى بطريق الاكراه على جسم المدين. لأن 
الشخص يسأل عن دينه فى ماله لا فى جسمه. ولأن الاخلال بالالتزام لا 
يعتبر جريمة تستوجب عقوية جنائية. ويأخذ القانون المصرى بالأفكار 
الحديثة فى عدم جواز تنفيذ الالتزام بطريق الاكراه اليدنى. فالمدين يسأل 
عن دينه فى ماله لا فى جسمه. فاذا أفلس المدين أو أعسرء ضاع حق 
الدائن ولم يعد فى استطاعته أن يفعل للمدين شيئا. ولكن استثناء على 
هذا المبدأ فان الاكراه البدنى لازال جائزا فى مصر فى حالتين على وجه 
التحديد: 


-١‏ الحالة الأولى خاصة بدين النفقة والحضانة والرضاع والمسكن. 
فاذا كان المدين قادرا على الوفاء بأى من هذه الديون وكلفه القاضى 
هالوفاء ولكنه نكل. فانه يحبس مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما اكراها له 
على الوفاء. ويخرج من الحيس اذا دفع ما عليه أو أحضر كفيلا. (راجع 
م417" من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية).١:؟)‏ 


"- والحالة الثانية خاصة بالمبالغ الناشئة عن الجريمة والمقضى بها 
للحكومة فى مواجهة مرتكب ال جريمة. كالغرامة وغيرها من مصروفات 
وتعريضات. ويلاحظ أنه بالنسبة للغرامة فانها تستهلك بمقدار عشرة 
قروش عن كل يوم يحبس فيه المحكوم عليه يهذه الغرامة (راجع م١١0‏ 
وما بعدها من قانون الاجراءات الجنائية). 


2 تم الغاء لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بمقتضي القانون رقم )١(‏ لسنة ."١ ٠٠.‏ ومع ذلك 
فلازالت المادة 1١57‏ من قاتون المشربات تقرر «كل من صدر عليه حكم واجب النفاة 
بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن. وامتنع عن 
الدفع مع قدرته علبه مدة ثلائة شهرر بعد التنبيه علبه بالدفع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 
علي سنة وبغرامة لا تغجاوز مائة جنيه. أو ياحدي هاتين المقربتين.. ». راجع. كتابنا. 
أحكام الآسرة. ص١‏ 4؟ وما بعدها. 
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-:الغرامة التهديدية (التهديد المالي) :(") 


إذا كان من غير الجائز يحسب الأصل الاكراه البدنى على جسم 
يد فقد وضع القائون نظاما أخر ٠‏ من شأنه الضغط على ارادة المدين 
والتأثير فيها بما يحمله على تنفيذ التزامه عيناء وهذا النظام هو التهديد 
المالى» وهو ما يسميه المشرع فى عبارة فيها بعض التجوز بالغرامة 
التهديدية. وطبقا لهذا النظام فان القاضى يحكم على المدين يمبلغ معين 
من التعويض عن كل ساعة أو يوم أو شهر أو أية فترة أخرى من الزمن 
يتأخر فيها فى تنفيذ التزامه. وتظهر فائدة هذا التهديد المالى فى كل 
الحالات التى:لا يمكن فيها تنفيذ الالعزام بغير تدخل المدين شخصيا. 
ونظرا لاستحالة الاكزاه البدنى عليه فلا تكون هناك وسيلة أخرى مقبولة 
أفضل من الضغط التفسى على المدين عن طريق تهديده بزيادة المبالغ 
التى سيخحكم بها-عليه كلما تأخن:فى التنفيذ العينى لالتزامه. وقد نص 
المشرع على شروط التهديد المالئ فى المادة 1١‏ مدنى العى تقرن أنه 
)١(«‏ إذا كان تنفيذ الالعزام عينا غير مكن أو غير ملائم الا اذا قام به 
امدين نفس جاز للناثن أن يجصل على حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ, 
ويدفع غرامة تهديدية ة ان امتنع عن ذلك. (؟2) واذا رأى القاضى أن 
مقدار الغرامة ليس كافيا لاكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد 
فى الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة». ويتضح من هذا النص أنه بة معط 
بلعكر بالهيهه الالبين يأتى: 


)51 راجع في القاتون الفرنسي»ه مارتي ورينوء القانون المدنتي٠‏ ج؟ : ص/4817ا وما بعدها؛ 
مازوه. دروس في القاتون المدني٠‏ فقرة 534 وما بعدها. ص64 485 وما بعنها. 
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-١ .‏ أن يظل التنفيذ العينى ممكناء أما اذا أصبح مستحيلا فلا 
يكون هناك مجل.لمحاولة.الضغط على ارادة المدين عن طريق التهديد 
اثالى أو قير 2 

:. ؟-أن يكون هذا التنفيذ غير ممكن أو غير ملائم الا يواسطة المدين 
أو عن طريق تدخله. أما اذا أمكن الاستغناء عن المدين. فلا تكون هناك 
حاجة للضغط على ارادته. كما هو الشأن فى كل الحالات العى ينفد فيها 
الالعزام من تلقاء نفسه يقوة القانون: أو التى يقوم فيها حكم التاضى 
مقام العمل الذى العزم به المدين أو التى يستطيع فيها الدائن تنفيذ 
الالتزام على نفقة المدين. وعلى عكس ذلك فان التهديد المالى يكون له 
مجال فى كل الالتزامات يعمل أو الامتناع عن عمل التى لا يمُكن فيها 
الاستغناء عن تدخل المدينء كالتزام أحد الممثلين بالتمثيل قى مسرحية 
معينة أو يعدم العمل لدى شركة سينمائية معينة» والتزام أحد المحتكرين 
بتوريد المياه أو الكهرياء أو التليفون ... الخ. 


؟- ويشترط كذلك للحكم بالعهديد المالى أن يطلبه الدائن. فلا 
يجوز للقاضى أن يحكم يه من تلقاء نفسه. وان كان يعض الفقه يذهب 
إن جواز ذلك. 159 ش 

وأهم خصائص الغرامة التهديدية انها تستحق عن كل يوم أو 
أسبوع أو شهر أو أية فعرة زمتية أخرى يتأخر فيها المدين عن التنفيذ 
العينى.-ويؤدى مروز الزمن على هنذا النحو إلى تراكم الغرامة المحكوم 
بها عليه. وهئا ما قد:يدفعه إلى المبادرة بالتنفيذ. 


(؟1) عبد الرزات السنهوري. الوجيز. فقرة *.4. ص84 /. هامش ١؛‏ سليمان مرقس. القانون 
ال مدتي. دا ء. فقرة ."٠-١4‏ ص "ا5ه. 
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وبلاحظ أن اصطلاح الغرامة فيه بعض التجوز لأن الأمر لا يتعلق 
. بعقوبة جنائية بينما الغرامة من اصطلاحات القانون الجنائى. 
ويلاحظ كذلك أن الغرامة المالية ليست تعويضا يحكم به للدائن 
فى مواجهة المدين. لأن التعريض يستحق عن ضرر محققء أما الغرامة 
فان القاضى يحكم بها بغض النظر عن أى ضرر أصاب الدائن وكوسيلة 
فقط للتأثير على ارادة المدين. 


ويترتب على ذلك أنه لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة فهو 
حكم وقتى تهديدى يعاد النظر فيه فيما بعد على ضوءالموقف الذى 
اتخذه المدين من التهديد الذى وجهه اليه القاضى. 

ويعفق مع هذه الأحكام انه يحوز للتقاضى أن يزيد فى ميلغ الغرامة 
كلما وأى داعيا لذلك. ولا ضرر من الزيادة طالما أنه سيعاد تقدير 
التعويض النهائى فى آخر الأمر. 9" 
-١‏ تحويل الغرامة. التهديدية إلي تعويض نهائي : 


تنص المادة "١4‏ مدنى على أنه «اذا تم التنفيذ العينى أو أصر 
المدين على رفض الثنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به 
المدين مراعيا فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى يدا من 
المدين». ويصدر الحكم الوارد فى هذا النص عن الطبيعة الوقعية لحكم 
الغرامة التهديدية باعتياره وسيلة للضغط على ارادة المدين. وهى وسيلة 
إما أن تؤدى إلى الغرض منها فيمتثل المدين للتهديد ويقوم بالتنفيذ. 


(؟1) ويلك القاضي سلطة تقديربة في الحكم بالغرامة الشهديدية أو عدم الحكم بها. ولا يخضع 
حكمه لرقابة محكمة النقض. 
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واما أن يستمر الدائن فى عناده فتكشف وسيلة التهديد عن قصورها. 
يجب وضع تقييم نهائى للموقف عن طريق الحكم على المدين بالتعريض 
بسبب تأخره فى التنفيذ أو امتناعه عن التنفيذ أصلا. 


ويقدر التعريض النهائى طيقا للقاعدة العامة فى التعوريض وهى 
أثه يحب على أساس ما أضاب الدائق من غسارة وما قاكه من كيه 
ولكن يضاقه إلى هذه القاعدة فكرة أخرى هى مقدار العنت الذى بدا من 
المدين فى اصراره على عدم التنفيذ رغم التهديد المالى الموجه اليه. فاذا 
كان هذا العنت كييرا جاز للقاضى أن يعتبر كل الغرامة التهديدية 
المحكوم بها بثابة تعويض نيائى يستحقه الدائن فى مواجهة المدين. 
وعلى العكس اذا امتثل المدين للتهديد وقام بالتنفيذ فى فترة معقولة, 
فان القاضى يلغى حكم الغرامة ولا يلزم المدين الا بالتعويض العادى 
المقايل للضرر الحقيقى الذى أصاب الدائن.2؟) 

٠‏ وأيا كان مبلغ التعريض الذى يحكم يه القاضى فان هذا ال حكم 
يعتير حكما صادرا فى الموضوع ويجوز تنفيذه بوسائل القهر. أما الغرامة 

العهديدية فانها تصفى وتعتبر كأن لم تكن يعد أن حل محلها الحكم 

, النهائى. بالتعويض. 

...0 ولكن من الواجب حتى يؤدى نظام التهديد المالى الغاية مته؛ ألا 

يممالغ القضاء فى الالتجاء إلى هذه الوسيلة» وأن يراعى الاععدال كذلك 

.فى الغرامة المحكوم يها. 


(4) سلبان مرقس ٠‏ فقرة >1 ص 0854:؟ النهرري. الوجيز. فقرة /ؤ.ةق. ص/4ل/ا. 
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الفصل الثاني 
- التنفيذ بطريق التعويض .. 


7- حالات التنفيذ بطريق التعويض وأنواعه : 


. الغنقية هقاب عن طريق التعريض هو يديل عن التنقيد العينى. 
ولذلك فان حالات التنفيذ بطريق التعريض هى تلك العى لا تشوافر فيها 
شروط التنفيذ العنينتى. ويكون ذلك عندما يصيح العنفيذ العينى 
مستحيلاء أو عندما يطلب الدائن التننيذ بطريق التعويض ولا يعرض 
المدين التنفيذ العيتى: أو عندما يكون فى التنفيذ العينى ارهاق شديد 
للمدين بينما التنفيذ يطريق الععويض لا يسيب ضررأ كبيرأ للدائن. وقد 
. سبق بيان ذلك. 


أما أنواع التنفيذ بطريق التعويض فهى تختلف يحسب الطريقة 
التئ يتم بها تقدير التعويض. وهناك ثلاثة طرق لتقدير التعويض, الأول 
هئ الطريق القضائى عتدما يلجأ الدائن إلى التضاء للحكم له بالتعويض 
فى هواجهة المدين.. والثانى هو الطريق الاتفاقى عندما يتفق المتعاقدان 
مقدما على مقدار التعويض وهو ما يسمى بالتعويض الاتفاقى أو الشرط 
الجزائى.١0')‏ والثالث هو الطريق القاتوتى عندما يعكنل القانون بتقدير 
التعويض كمأ هو الشأن فى تحديد سعر الفائدة. وهو ما يسمى 
بالتعويض القانونى. وندرس فيما يلى فى ثلائة مباحث متتالية 
التعويض القضائى والتعويض الاتفاقى والتعويض القانونى. 0 
(1) راجع كتابناء مصاهر الالتزام. فقرة 45؟. ص 275 وما بعدها. 
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المبحث الأول 
التعويض القضائي ‏ 


يشعرط لاستحقاق التعويض القضائى أن.يقوم الدائن ياعذار 
المدين: وأن يرقع بعد ذلك دعوى فى مواجهته أمام القضاءء حيث يتولى 
القاضى تقدير التعريض والحكم يه. 


١#‏ الاعذار: 


الاعذار كما سيق أن رأينا شرط من شبروط العتفيذ العنيتى.57؟) 
وهو كذلك شرط من شروط التعويض القضائى. وسئرى أيضا أنه شرط 
لاستحقاق التعويض الاتفاقى. والحكمة من اشتراط الاعذار هى التأكد 
من تصميم الدائن على استيغاء حقه فى مواجهة المدين.. وقد نص المشرع 
على مبدأ ضرورة الاعذار فى المادة 5١4‏ التى تقرر أنه «لا يستحق 


وقد نص المشرع على الشكل الذى يتم به الاعذار فى المادة ١١4‏ 
التى تقرر أنه «يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام الانذار, 
ويجنوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون 
المرافغات: كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضى بأن يكون المدين 
معذرا يمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أى اجراء آخر».. ويتضح من هذا 
النص أن الوسيلة الأولى للاعنار هى الاتذار. والانذار ورقة رسمية من 
أوراق المحضرين يقوم فيها الدائن بتكليف المدين بالوفاء ويضعه بذلك 
موضع المتأخر فى التنفيذ. ويقوم مقام الانذار أية ورقة رسمية أخرى 





(16) راجع ما سبق. فقرة 57؟١.‏ 
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يظهر منها بوضوح رغبة الدائن أن ينفذ المدين التزامه كصحيفة الدعوى 
أو محضر الحجز الذى يسيبق التنفيذ... الخ. 


ويلاحظ أن النص السابق ذكره يشير إلى امكان الاعذار عن طريق 
البريد على الوجه المبين فى قاتون المرافعات. ولكن ذلك لم يعد جائزا فى 
الوقت الحاضر بعد الغاء النصوص المشار اليها فى قاتئون المرافعات. ومع 
ذلك فلا يشترط فى العلاقات التجارية الاعذار يطريق رسمئ. بل يكفى 
أن يتم الاعذار بأى شكل ولو كان ذلك بخطاب عادى أو بمجرهد اخطار 
شفوى. وذلك تمشيا مع فكرة السرعة فى المعاملات التجارية.') ومن 
ناحية أخرى فمن الجائز أن يتم الاتفاق مقدما بين الدائن والمدين على أن 
يكون الاعذار فى شكل غير رسمى كخطاب مسجل أو خطاب عادى. بل 
يجوز الاتفاق على اعتبار المدين معذرا بمجرد حلول الأجل ودون حاجة 
إلى أى اجراء من جاتب الدائن. 

ومن ناحية أخرى فهناك حالات لا يشترط فيها الاعذار وهذه 
الحالات هى: 

-١‏ اذا اتفق المتعاقدان على عدم ضرورة الاعذار سواء كان هذا 
الاتفاق صريحا أو ضمنيا. ويترتب على هذا الاتفاق أن المدين يعتبر 
معذرا بمجرد حلول أجل الوفاء بالدين (م9١؟).‏ 

؟- اذا نص القانون على عدم ضرورة الاعذار. وتوجد بعض 
النصوص القانونية المتفرقة فى هذا المعنى (راجع م105/؟ مدنى. 
و١7‏ مدنى فى عقد الوكالة). 
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اب أذا أصبح تنفيذ الالتزام.غير ممكن.أو غير مجد يفعل المدين, 
كما لو كان العزا يلعي سيوس ابابل فقام بالعمل 


- إذا كان محل الالتزام. تعويضا ترتب على عمل غير مشروع, 
كمن يصيب غيره بخطئه فى حادث سيارة: فلا حاجة للمصاب فى أن 
يعذر المخطئ بدفع التعريض المستحق له (م١؟"ب).‏ 

- اذا كان محل الالتزام رد شئ يعلم المدين أنه مسروق أو شئ 
تسلمه دون حق وهو عالم يذلك (م١؟؟اج).‏ 

5- اذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه. 
قر كل اتقالات اللساقة فاو الديج يسعير معثرا عمره اسحسقاق 
الدين ودون حاجة إلى أى اجراء آخرء وذلك يحسب الاتفاق أو نص 
القانون أو طبيعة الاشياء. 
ويلاحظ أن الأثر الهام للاعذار هو استحقاق التعويض فى مواجهة 
ال مدين. فيسل ذلك ك التعويض عن عدم التنفيذ. وكذلك التعويض عن 
؛: العأخر فى التنفيذ محسوبا من وقت الاغذار. (14) م 
14 تقدير التعويض بواسطة القاضي 
التعويض القضائى كما يدل عليه اسمه يتم تقديره بواسطة 
“القاضىء. وهو يسترشد فى ذلك بقاعدة موضوعية نص عليها المشرع فى 
#المادة ١/191١‏ مدنى العى تقرر أنه «اذا لم يكن التعويض مقدرا فى 


1 (4") مارتي وربنو. القانون المدني. ج؟. فقرة .54٠‏ 


مدونة الكتب الحصرية 511351123ن0012.6017/!»010101 ماع 8]. /النالنا//:دماغط 


-مع؟- 


العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره. ويشمل التعويض ما 
لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب. بشرط أن يكون هذا نتيجة 
طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء يه. ويعتبر الضرر 
نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 
معقول». ويتضح من هذا النص أن عناصر التعويض التى يبنى عليها 
القاضى تقديره فى ما لحق الدائن من خسارة وما قاثة من كسب. 
فالتعويض يكون بقدر الضرر. والضرر الذى يصيب الدائن من عدم 
التنفيذ إما أن يكون خسارة لحقعه أو كسب قات عليه. أو هذين ٠‏ 
العنصرين معا. ومن الامثلة على ذلك أن يرفض ممثل احياء حفلة تثيلية 
العزم ياحيائها قبل صاحب المسرح. فيكون الضرر الذى لحق هذا الأخير 
هو ما لحقه من خسارة تتمثل فى ننقات اعداد الحفل. وما فات عليه من 


الضرر المباشر فقط ٠‏ وهو الذى يمكن اعتباره نتيجة طيبيعية لعدم الوفاء 
بالالتزام أ وللداشر اقيم ا اي 


0 
(م6١1مدنى):00)‏ فهو بهذا ينفى مسئوليته. والتعويض ما هر الا 
عنصر المسئولية فى الالتزام. 


(3) راجع كتابتا. مصادر الالتزام. فقرة 16 ص ١672‏ وما بعدها. 
(70) راجع كتابنا. مصادر الالتزام. فقرة 1141. ص 184 وما بعدها. 
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المبحث. الثاني 
التعويض الاتفاقي «الشرط الجزائي» 


- تعريف الشرط الجزائي: 
الشرط الجزائى ليس فيه فكرة الجزاء أو العقوبة على النحو الذى 


التعويضٍ فى حالة اخلال المدين بالتزامه العقدى. وهذا الاتفاق قد يوضع 
كشرط فى العقد. أو يتم اقراره فى وقت لاحق على ابرام العقد وقبل 
تنفيذه. وهو فى جميع الأحوال لا ينشئ التزاما جديدا على عاتق المدين 
ولكنه مجرد وسيلة لتقدير التعويض الذى يستحقه الدائن عند اخلال 
المدين بالالتزام بالعقدء أو هو وسيلة اتفاقية لتحديد الطريقة التى يمكن 
بها تحريك عنصر المسئولية فى التزام المدين. ولذلك فان الشرط الجزائى 
يتبع التزام المدين ويظل محكوما بشروط هذا الالتزام وآثاره. وقد نص 
المشرع على جواز الشرط الجزائى فى المادة 7١‏ مدنى التى تقرر أنه 
«يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى 
العقد أو فى اتفاق لاحق. ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من 6١؟‏ 
إلى ١؟؟».‏ 


- متي يستحق الشرط الجزائي «”) 


لا يستحق الشرط الجزائى الا باستحقاق التعويض ذاته. فهو ليس 
العزاما مستقلا. ولكته مجحرة وسيلة لتقدير التعويض. ولذلك لا يستحق 
الشرط الجزائى الا يتوافر عناصر المسئولية فى مواجهة المدين وهى الخطأ 


)5١(‏ راجع كتابنا. مصادر الالتزام. فقرة 457؟. ص6717 وما بمدها. 
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والضرر وعلاقة السببية. وبشترط كذلك لاستحقاقه أن يقوم الدائن 
باعذار المدين, الا قى الحالات التى لا يشترط فيها الاعنار على النحو 
السابق ذكره. ‏ 2 


وليس فى الأحكام السابق ذكرها ما ب ع و الا الشرط 
ويل اي روي الشرط الجزائى. لأنه توجد شبهة فى 
الواقع قى أن الشرط الجزائى يستحق حتى ولو لم يلحق الدائن أى ضرر 
من عدم التنفيذء على أسامن أن المشعاقدين باتفاقهما على شرط جزائى 
قد اتفقا غلى أن الدائن يلحقه ذائما ضرر من عدم التنفيذ وقاما قى نقس 
الوقت يتقذير قيمة الضّرر. وهذا الرأى هو الذى يأخذ يه القانون المدنى 
الفرنسى فى المادة ؟161١١‏ منه التى تقرر أن عدم التنفيدذ يستوجب دفع 
المبلغ ال معفى علينه قمر زيادة أو نقص١)‏ ولكن القائون المدنى المصرى 
الجديد قرر عكس هنا الحكم فى المادة ١/1574‏ العى تنص على أنه «لا 
يكون التعويض الاتفاقى مستحتا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى 
ضرر». 
٠‏ وقد يقالما هى فائدة الشرط الجزائى بالنسية للدائن إذا كان لا 
يستحق فى حالة عدم وجود أى ضرر يلحقه. والرد على ذلك هو أن 


الشرط الجزائى يقلب عبء الاثبات. فبغير الشرط الجزائى يكون على . 


الها أن به وبماش بوانت اما و الشرط الجزانى 


(1؟) ولكن المشرع القرد الحديث أصدر قاتون 5 يولير ١1418‏ بتعديل نصوص العقئّين 
المدني في هنا الشأن. وأصبح من الجائز للقاضي أن يعدل الشرط الجزائي بما يتفق مع الضرر 
الذي أصاب الدائن. : 
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حتى لا يلتزم يدفع التعريض. ومن الناحية العملية فان نقل عبء 
الاثيات مسألة غاية فى الأهمية. 


7 - آثار الشرط الجزائي: 


تتحدد آثار الشرط الجزائى على ضوء الفكرة الأساسية العى يقوم 
عليها وهى أنه وسيلة اتفاقية لتحديد التعويض» ولذلك فهو لا يتخطى 
فى آثاره الغاية منه وهى تعويض الضرر الذى أصاب الدائن من عدم 
التنفيذ. وقد نص المشرع على هذه الآثار فى المادتين 4؟؟, 178؟ مدنى 
وتتلخص أحكامهما فيما يلى: 


-١‏ لا يستحق التعويض الاتفاقى أصلا !ذا أثبت المدين أن الدائن 
لم يلحقه أى ضرر وقد سبق بيان ذلك. 


؟- يجوز للقاضى أن يخفض الشرط الجزائى إذا أثبت المدين أن 
الفقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة, أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ 
فى جزء منه. وهذا الحكم نتيجة طبيعية للحكم السايق لأنه اذا كان من 
الجائز عدم استحقاق الشرط الجزائى أصلاء فيكون من الجائز من ياب 
أولى تخفيض هذا الشرط يحسب متدار الضرر. وهنا أيضا تتمثل فائدة 
الشرط الجزائى فى نقل عبء الاثبيات من الدائن إلى المدين الذى يصبح 
ملتزما بدفع التعريض المتفق عليه كله ما لم يثيت أن الضرر الذى أصاب 
الدائن أقل من هذا التعويض. ومن الأمثلة على ذلك أن يتفق مقاول على 
أقآمة بناء لرب العمل فى أجل محدد مع التزامه يدقع مائه جنيه عن كل 
هوم تأخير. فاذا تأخر المقاول فى تسليم البناء فانه يلتزم يدفع التعويض 
الإتتفاقى ما لم يثبت أن الضرر الذى يلحق الدائن أقل من مائة جنيه 
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اليوم كأن يكرن عائد هنا البناء لا يتجاوز عشرة جنيهات فى اليوم. ففى 
هذه الحالة لا يلعزم المقاول الا يدفع مبلغ العشرة جنيهات المذكورة بغض 
النظر عن الشرط الجزائى. 57 


1- ويجوز من ناحية أخرى أن يطالب الدائن بأكثر من قيمة 
التعويض الاتفاقى اذا أثيت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما. 
وأن الضرر جاوز التعويض التفق عليه. قاذا جاوز الضرر التعويض 
الاتفاقى فان الشرط الجزائى يعتبر بمثابة اتفاق على تخفيف المسئولية 
وهنا جَائد. ولكن اذا ارتكب المدين غشا أو خظأ جسيماء فان شرط 
تخفيف المسئولية يكون باطلا ويرجع إلى الأصل وهو أن يكون التعريض 
بقدر الضرر. 


والخلاصة أن الشرط الجزائى لا ينشئ العزاما جديداء ولكنه فقط 
وسيلة لتقدير التعريض. وتظهر أهم آثاره فى نقل عبء الاثبيات. ولكنه 
يظل دائما محكوما بالفكرة الأساسية فى أن التعويض يقدر الضرر.20؟) 


(59) وجدبر بالذكر أن تمديل القاضي. للشرط الجزائي يؤدي إلي نشأة التزام قضاتي جديد يحل 
محل الالتزام العقدي. ويكون حكم القاضي مجددا. ومنكثا 9مصدرا للالتزام. 

(4) كان التاتون المدني القديم ينص علي أنه وإذا كان مقدار التضمين في حالة عدم الوفاء 
مصرحا به في المقد أو في القانون فلا يجوز الحكم بأقل منه ولا بأكشر منه. ولكق لقنت 
كان يهدر هنا النص ولا يحكم به. 
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المبحث الثالث 
. التعويض القانوني (الفوائد) 

4- أنواع الفوائد: 

اذا استحقت الفائدة كتعويض عن استغلال رأس المال كالمقترض 
هلعزم بدفع فائدة للمقترض عن مدة القرض فانها تكون فائدة تعويضية. 
والفائدة التعريضية:دائما فائدة اتفاقية. أما اذا استحقت القائدة 
كتعريض عن التأخين فى الوفاء بالتزام نقدى فانها تكون فائدة تأخيرية, 
هذه اما أن تكون اتفاقية تفررت مقتضى العقد: أو قانونية استحقتث 
مقعضى القانون عند توافر شروط معينة. وفوائد التأخير القانونية هى 
تعويض قانونى عن الضرر الذى يصيب الدائن من حرمانه من الاستفادة 
بحقه فى فشرة التأخير.(:؟) 
ب9١-‏ شروط فوائد التأخير القانونية: 
7.7 تنص المادة 5؟؟ مدتى على أنه داذا كان محل الالتزام مبلغا من 
التقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوقاء به. كان 
مما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 
'أزبعة فى المائة فى المسائل المدنئية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. 
لإتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية يهاء ان لم يحدد الاتفاق 
أأو العرف التجارى تاريخا آخر لسرياتها. وهذا كله ما لم ينص القانون 
على غيره ». 


9 
1 


"8 مارتي وربنر. القانون المدنيء جه فقرة 411 وما بعدها؛ سليمان مرقس. ج؟. فقرة 518 
وما بعدها. 
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ويتضح من هذا النص أن شزوط استخقاق فوائد التأخير القانونية 
5 9 


-١‏ أن يتعلق الأمر بالتزام محله مبلغ من التقود :“فالفائدة تعويض 
خاص بالالعزامات النقدية. 


"- أن يكون مبلغ الالتزام معلوم المقدار بوجه كاف وقت المطالبة به 
أمام القضاء. ويعنى ذلك أن تكون أسس تحديد هذا المبلغ ثايعة با لا 
يدع مجالا واسعا. للقاضى فى تقدير المبلغ المستحق. فدين الثمن فى عقد 
البيع معلوم بقدر كاف ومن ثم تستحت عنه فوائد التأخير من وقت 
المطاليةهبه, أما دين التعريض عن حادث سيارة فهو لا يصيح معلوما 
بوجه كاف"الا بعد صدور الحكم به ومن ثم قلا يستحق عنه فوائد التأخير 
الا بعد صدور الحكم وليس من وقت المطالية به.(50) 


1- أن يتأخر المدين فى الوناء بالتزانة.-واسعحقاق الفوائد عن 
تأخر المدين هو الذى يحدد صفة هذه الفرائد باعتيارها فوائد تأخير. وفى 
نفس الوقتٍ فان تأخر المدين فى الوفاء يتحقق معه خطأ المدين. والخطأ 
شرط لمسئولية المدين والتزامه بالتعويض فى مواجهة الدائن. وما الفائدة 
الا التعريض الذى قرزه القانون للدائن فى هذا النوع من المسئولية. 


4- لم يشترط القانون بجانب الخطأ الذى يتمثل فى التأخر فى 
الوفاء. توافر شروط المسئولية الأخرى وهى الضرر وعلاقة السببية. 


5575 ص١5‏ وما بمدها. 
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ويتعبير أدق فان المشرع افترض وجود الضرر وعلاقة السببية بمقتضى 
قرينة لا تقيل اثبات العكس. وأساس هذه القرينة هى الفكرة المنطقية 
التى مؤداها أن كل شخص يحرم من النقود المستحقة له يصيبه من ذلك 
ضرر مؤكد لأن النقود يمكن دائما استغلالهاء والحرمان منها هو حرمان 
من فرصة الاستغلال المذكورة. وقد نص المشرع على هذا الحكم فى المادة 
4 مدنى التى تقرر أنه دلا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية 
كانت أو اتفاقية أن يفيت الدائن ضررا لحقه من هذا العأخير».") 


- يجب يجانب تأخر المدين فى الوفاء. أن يقوم الدائن ياعذاره. 
ولم يكتف المشرع بأن يتم الاعذار عن طريق الاتذار أو غيره من الأشكال 
الرسمية. بل اشعرط أكشر من ذلك أن يتم الاعذار فى صورة مطالبة 
قضائية برفع الدعوى على المدين. ففوائد التأخير لا تستحق الا من وقت 
المطالبة القضائية كتاعدة عامة. ومع ذلك فترد على هذه القاعدة يعض 
الاستثناءات وأهمها أن يتفق المتعاقدان على استحقاق فوائد التأخير من 
أى وقت آخر سابق على المطالبة القضائية؛ كوقت الاعذار بطريق الانذار 
أو حتى يمجرد حلول الأجل. وكذلك قد ينص المشرع على استحقاق فوائد 
التأخير فى وقت سابق على المطالبة القضائية. كنص المادة ١٠/ا‏ مدنى 
على التزام الموكل بدفع فوائد التأخير عن المبالغ التى أنفقها الوكيل 


لحسابه من وقت الانفاق. 
فاذا توافرت هذه الشروط بأن كان محل الالتزام ميلقا من الاقوة 
داري لتك اخ المدين فى الوقاء يه. فان الدائن ب مما قرا ب 
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١‏ سعر فوائد_التأخير القانونية: 

يدت 1 المادة 115 سنا السالق م ها فان سعلي قرائد 
007 فى المستائل المانية و/ فى التسائل سور ويععد فى يد 
صفة الدين بشخص المدين لا بشخص الدائن. فاذا كان المدين تاجرا أو 
كان الدين مترتبنا على عملية تجارية قام بها المدين فانه يعتبر تجاريا 
ويستحق فائدة شعرها 86 / أما اذا لم يكن المدين تاجرا أو لم يكن 
مترتبا على عملية تجارية قام بها المدين فان الدين يعتير مدنيا ويستحق 
فائدة سعرها 4/[ حتى ولو كان الدائن تاجرا أو كانت العملية تجارية 
بالنسية له.8؟) ١‏ 


05- سعر“ الفائدة .الاتفاقية : 


1 من القرر أن ابعر القانونى للفوائد التأخيرية لا يسرى الا اذا لم 
يوجد اتفاق , بين أطراف النزاع على تمحديد سعر آخر للفائدة. فاذا وجد 
اتفاق,من ينا القبيل فهو الذى يسرى. وفى هذه الحالة تكون فوائد 
التأخير اتفاقية وليسثٌ قانونية. ومن ناحية أخرى فان الفوائد قد تشة تشعرط 
فى غير حالات التأخير كتعويض عن استفلال رأس الماله وتسدى أى 
هذه الحالة الفوائد التعويضية كما سيق القول. وهنا النوع من الفوائد 
د دائما اتفاقيا. 


5 راد صريسية 55" وده فاق سهر الفائدة يتحدد فى أساس 
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اتفاق المتعاقدين. ومن المتصور أن يكون أقل أو أكثر من سعر فوائد 
التأخير القانونية. ولكن المشرع وضع حدا أقصى لسعر الفائدة الاتفاقية 
هو /ا/ز بيحيث اذا زاد السعر المتفق عليه عن هذا القدر فانه ينقص إلى 
. وقد جاء هذا الحكم فى المادة 11؟ مدنى التى تقرر أنه د(١)‏ 
يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أكان ذلك فى 
مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألا 
يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة. فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا 
السعر وجب تخفضيها إلى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على 
هذا القدر. (؟) وكل عمولة أو مننعة أيا كان نوعها. اشترطها الدائن 
اذا زادت هى والفائدة المتفق علبّها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر 
فائدة مستعرة, وتكون قابلة للتخنيض: اذا ما ثبت أن هذه العمولة أو 
المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكرن الدائن قد أداها. ولا منفعة 
مشروعة». وأهم ما يلاحظ على هذا النص: 

-١‏ الحد الأقصى لسعر الفائدة يتعلق بالنظام العام فلا تجوز 
مجاوزته. 


؟- مجاوزة الحد الأقتصى لسعر الفائدة لا يؤدى إلى ابطال العقد 
فى مجموعه. ولكن تخفض الفائدة المرتفعة إلى الحد الأقصى. ويظل. 
العقد بعد ذلك قائما.(5؟) 

*- القانون يحارب الفائدة الباهظة سواء ظهرت سافرة تحت اسم 
الفائدة. أو كانت مستترة تحت أسم آخر فى صورة منفعة من أى نوع كان 
يلتزم بها المدين فى مواجهة الدائن. 


(19) وبعتبر هنا الحكم من تطبيقات نظرية انتقاص العقد المنصوص عليها في المادة ١47‏ من 
القانون المدني. راجع كتابناء مصادر الالتزام فقرة 487 ص5؟ وما بعدها. 
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57 - جواز تخفيض سعر الفائدة: 

اذا تحدد سعر الفائدة قانونا أو اتفاقا فانه يكون واجب الدفع على 
المدين. ومع ذلك فقد أجاز المشرع فى أربع حالات استثنائية تخفيض 
السعر المقرر للفائدة. وندرس هذه الحالات فيما يلى: 

-١‏ الحالة الأولى: وتتحقق هذه الحالة اذا تسيب الدائن يسوء نية 
فى اطالة أمد النزاع. وقد جاء هذا الحكم فى المادة 5١8‏ التى تنص على 
قد ه131 قسيب الداكن: يسوء بية: وعن يظالب يحفه+» عى أطالة أعند 
النزاع فللقاضى أن يخفض الفرائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى 
بها اطلاقا عن المدة التى طال فيها النزاع دون مبرر». ويفسترض فى 
تطبيق هذا النص أن الدين اسعصق الآداء.وتأخر المدين فى الوفاء به 
فاستحقت عليه فوائد تأخير بالسعر المنفق عليه أو بالسعر القانونى فى 
حالة عدم الاتفاق. ولكن بجانب خطأ المدين. فان الدائن أخطأ أيضا فى 
اطالة أمد النزاع بسوء نية هادفا من ذلك تراكم الفوائد على المدين. ففى 
هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض الفائدة أو ألا يقضى بها اطلاقا عن 
المدة التى طال فيها أمد النزاع وذلك بقدر التعسف الذى أظهره الدائن 
فى اطالة أمد النزاع دون مبرر.! ؛) 


؟- الحالة الثانية: وتتحقق هذه الحالة اذا زاد مجموع الفوائد على 
رأس المال. وقد جاء هذا الحكم فى المادة 7" مدنى التى تقرر أنه «لا 
يجوز تفاضى فوائد على متجمد الفوائد. ولا يجوز فى أية حال أن يكون 


(١‏ 4) ويقع علي المدين عب اثبات سروه ببه الدائن. سلبسان مرقس. ج؟ . فقرة 6" ص4؟؟ 
عبد الرزان السنهوري. الوجيز: فقرة 474. ص474. 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


-7684- 


مجموح الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس ال مال وذلك كله دون 
اخلال بالقواعد والعادات التجارية». 


ويعبر هذا الحكم عن كراهية المشرع المصرى للريا. فهو قد أجاز 
الفائدة ولكن فى حدود لا يصح تجاوزها. وطيقا. لهذا الحكم فان الفوائد 
التى يستحقها الدائن عن الدين لا يجوز أن تزيد فى مجموعها عن 
مقدار الدين ذاته مهما طالت المدة التى استحقت عنها هذه الفائدة. ولكن 
المشرع يستثنى من هذا الحكم الحالات التى تجيز قيها المعاملات 
التجارية زيادة مجموع الفوائد على رأس المال. ومن هذا القبيل الدين 
الناشئ عن الحساب الجارى فى الينوك. بل ان محكمة النقض المصرية 
ذهيت إلى أن كل القروض التى تمنحها الينوك مستثتاة من هذا الحكم 
بسبب الصعوبة التى يصادفها أى ينك فى الحصول على التقود التى 
يمتحها بعد ذلك فى صورة قروض لعملائه. فهو يحصل عادة على هذه 
النقود من بنوك أخرى ويعتبر التعامل بين هذه البنوك تعاملا تجاريا 
نفس الحكم على معاملات البتوك مع الأقراد. حتى ولو كان المدين 
المقترض غير تاجر وكان القرض قد تم لأغراض غير تجارية. )4١(‏ 
“#- الحالة الشالثة: وهذهالحالة منصوص عليها فى المادة ١77‏ 
السايق ذكرها وهى خاصة بالفوائد المركية؛ وهو ما يعبر عنه يتقاضى 
فوائد على متجمد الفوائد. فالقاعدة هى عدم جواز تقاضى الفوائد 
المركبة. وكل اتفاق على ذلك لا يعمل به وتخفض الفائدة المتفق عليها 


(41) نقض مدني - جلسة 77 يونيه سنة 155717- مجموعة أحكام التقض - الطمن رقم ١98‏ 
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بحنيث تسرى فقط على أصل الدين وليس على الفوائد السابق ترتبها 
عليه. ولكن يستثنى من هذه القاعدة ما تقضى يه العادات التجارية من 
جواز تقاضى فوائد مركبة عن الدين. فهى كما سبق أن رأينا يجوز أن 
تزيد على رأس المال.. وهى أيضا يجوز أن تكون مركية يتقاضاها البنك 
على متجمد الفوائد المستحقة له.١4)‏ 


4- الحالة الرابعة: وهى خاصة ببيع أموال المدين بالمزاد العلنى 
سدادا لدينه. فقد قررت المادة ٠‏ !؟ مدنى عدم سريان"الفوائد فى مواجهة 
المدين من وقت رسو المزاد ولو طالتٍ بعد ذلك اجراءات توزيع الثمن على 


القائّة بحيْث لا تزيد عن القدر المسعخق وقت رسو المزاد. 
*4- جواز الزيادة في سعر الفائدة: 

“كما أجاز المشرع تخفيض سعر الفائدة فى بعض الحالات 
الاسحغتائية. فقد أجاز الزيادة على سعر الفائدة فى بعض الحالات 
الأخَرى.-وهما حالتان ندرسهما فيما يلى: 

-١‏ الحالة الأولى: وهى تتحقق اذا تسبب المدين بسوء نية فى 

احداث ضرر يجاوز الفائدة. وقد نصت على هذا الحكمْ المادة 7١‏ مدنى 
الن تقرر أنه «يجرز للدائن أن يطالب بغعويض تكميلى يضاف إلى 


() ونظرا لضخامة القروض التي تمنحها البنوك والتي تصل إلي مئات الملبارات من 
الجنبهات..فان الاستكناء يتجه إلي أن يصبح أكثر تطبيقا من القاعدة ذاتها. 

() راجع كشابنا في التأمينات المينية. ٠ ٠ ١‏ ؟. البيع بالمزاد العلني. فقرة ١7‏ وما يعدها. 
صريفة١‏ وما يعدها. 
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الفوائد. اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسيب فيه المدين 


بسوء نيه ». 


وهذا النص مستمد من الأصل الذى تقوم عليه الفوائد وهى أنها 
:تعريض عن التأخير فى الوفاء بالالتزام. فاذا تبين فى ظروقف خناصة أن 
هذا التعوريض لا يكفى لجبر الضررء فيكون الأجدر الزيادة فى هذه الفوائد 
بما يؤدى إلى جبر الضرر فعلاء ولكن يشترط لتطبيق هذا الحكم 
الاستثنائى أن يتوافر شرطان أولهما أن يزيد الضرر عن الفوائد المقررة. 
ويقع على الدائن عبء اثبات هذه الزيادة. ويكون ذلك مشلا اذا اضطر 
الكفيل إلى بيع ماله يشمن بخس.لوفاء دين المدين مع قدرة المدين على 
الوفاء بدينه. أو أن يكون الدائن منتظرا استيفاء حقه لابرام صفقة رايحة 
يدفع فيها الدين الذى يستحقه قبل مدينهء فلا يوفى المدين بدينه وتفوت 
على الدائن هذه الصفقة. والشرط الشانى أن يكون المدين سئ: النية أى 
يعلم بالضرر الزائد الذى سيلحق دائنه من عدم الوفاء. ويكون قادرا على 
الوناء ومع ذلك يتأخر فى القيام يذلك.440) فاذا اجتمع الضرر الزائد مع 
التعسف وسوء النية من جانب المدين: جاز للدائن أن يحصل على 
تعريض تكميلى يضاف إلى الفوائد ويحسبه القاضى بقدر الضرر أى 
بقدر ما لحق الدائن من خسارة أو ما فاته من كسب. 
- الحالة الشانية: وهى خاصة بالحساب الجارى. وقد جاء النص 
عليها فى المادة 77 مدنى التى تقرر أن «الفوائد التجارية التى تسرى 
(44) قضت محكمة النقض بأن تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوحب أكثر من الزامه 
بالفائدة القانونية. ما لم يثبت الدائن أن هذا التأخير كان بسوء نيه المدين وترتب عليه الحاق 


ضرر استثنائي بالداتن. (نقض مدني. جلسة "؟ يونيه سنة .١15571‏ مجموعة أحكام النقض 
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على الحساب الجارى يختلف سعرها القانونى باختلاقف الجهات. ويتيع فى 

يقة حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى ما يقضى يه العرف 
التجارى». والحساب الجارى هو أحد عمليات البنوك استثتاه المشرع من 
كل الاحكام المتعلقة ياستحقاق الفوائد أو سعرها.١:»)‏ 


ففيما يتعلق بالاستحقاق فان الفوائد فى الحساب الجارى تسرى من 
وقت الخصم والاضافة, ولا يشترط لسريانها مطالبة قضائية أو اعذار. 


ومن حيث السعر فلا يتحدد الحد الأقتصى بخمسة فى المائة فى 
حالات السعر القانونى أو يسيعة فى المائة فى حالات السعر الاتفاقى: 
بل يتحدد السعر وفقا للعادات التجارية فى الجهات المختلفة. 


ومن ناحية أخرى فمن الجائز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد. 
ومن الجائز أن يزيد مجسوع الفوائد على رأس المال. كما سبق القول. 
ويذلك نكون قد انتهينا من دراسة التنفيذ يطريق التعويض فى أنواعه 
الثلاثة. التضائى والاتفاقى والقانونى. وننتقل الآن إلى دراسة ما يكفل 
تتفية الالعزام. 


(42) وتظرا لضخامة القروض التي تنحها البنوك والشي تصل إلي مثات الملبارات من 
الجنبهات. فان الأستثناء يتجه في التطبيق إلي أن يصبح أعم من القاعدة ذاتها. كا ذكرنا 
من قبل. 
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الفضل -الثالث : 
ما يكثل حقوق الدائثين ومالك للقية ووساان. نتساج 


5-5 فكرة الضمان العام : 


وضع المشرع الكثير من النظم القانونية التى من شأنها كفالة حقوة 
الدائن فى مواجهة المدين, بما يمكنه من تنفيذ التزامه تتفيذا عينيا أو 
تنفيذا بمقابل عن طريق التعويض. ٠‏ 


وهذه النظم يعضها عام بشقية منها أى دائن وتدخل تحت فكرة 
الضمان العام للدائنين: وهى ساسا الدعوئ غير المناشرة: والدذعرى 
البرلصية. ودعوى الصورية. والحق فى الحبس.. ودعوى الاعسار. ويجانب 
هذه التظم توجد نظم أخرى خاصة لا يستفيد منها الا الدائتين ن أصحاب 
الحقرق الفشلة. . وهم أصحاب العأمينات الشخصية والعينية. شين 
الكفالة والرفن الرسمى والرهن الحيازى وحق الاخغصاص وحقوق 
الامتيناز: وستكتفى فيما يلى بدراسة موجزة عن وساثل الضمان العام 
التى يستفيد منها كل دائن: أما نظم الضمان الخاصة فنمحلها دراسة 
متخصصة خارج نطاق نظرية الالتزام.. غ١‏ 

وفكرة الضمان العاء(”* نص عليها المشرع فى المادة 14 مدنى 
العى تقرر أن )١(«‏ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديوته. (؟) 


(11) راجع في فكرة الضمان العام. كتابنا. في التأمينات الشخصية والمينية. فقرة .١‏ صه 
وما بعدها. 


مدونة الكتب الحصرية 511351123ن0012.6017/!»010101 ماع 8]. /النالنا//:دماغط 


-7534- 


وجميع الدائتين متساوون فى هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم 
طبقا للتانون». وطبقا لهذه الفكرة فان كل أموال المدين ضامنة للوفاء 
بديونه.. ومقتبضى ذلك أنه يجوز للدائن عند التنفيذ بحقه الذى تقرر 
بحكم قضائى أو أى سند تنفيذى آخرء أن يتخير ما شاء من أموال المدين 
للتنفيذ عليه. ولو كانت قيمة المال الذى يطلب بيعه بالمزاد العلنى أكثر 
بكثير من قيمة الدين المستحق للدائن: ولا عنت بالمدين فى ذلك فالأولى 
به أن يوفى دينه إذا كان لديه مال ذا قيمة كبيرة. : 


ولكن حق الدائن فى التنفيذ اذا كان يمتد إلى كل الأموال المملوكة 
للمدين, الا أنه يتقيد فى ذلك بأن تكون هذه الأموال ملرّكة للمدين وقت 
التنفيذ. فاذا كان المدين قد تصرف فى مال كان يملكه من قبل ولو كان 
هذا المال موجودا فى ذمته وقت نشأة الدين. وكان الدائن قد عول عليه 
' فى منح اتعمانه للمدين. فلا يجوز للدائن أن يتفذ على هذا المال. 
فالقاعدة أن الدائن العادى لا يجوز له أن يتتبع أموال خرجت من ذمة 
المدين قبل التنفيذ. فهو لا يملك ما يسمى بالحق فى التتبع. "؟! ولهذا 
السبب فان الدائن قد يتعامل مع مدين موسر وقت نشأة الدين ولكنه 
يجد هذا المدين معسرا وقت التنفيذ. 

ومن ناحية أخرى فاذا كان حق الدائن فى الضمان العام يرد على 
كل أموال المدين. غير أن كل الدائنين متساوون فى هذا الضمان بغض 
النظر عن تاريخ تشأة دين أى واحد منهم. فاذا اعتمد الدائن وقت نشأة 
الدين على أنه لا يوجد دائن آخر غيره لهذا المدين. فاته قد يفاجأ وقت 


(47) راجع المن في التتبع. كتابناء التأمينات الشخصية والعينبة. فقرة 57 وما يمدها. 
ص17 وما بميها. 
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التنفيذ بأن المدين قد أنشأ ديونا جديدة على عاتقه وأن دائنين آخرين قد 
ظهروا ولم يكن لهم وجود من قبل. وكل هؤلاء الدآئنين من نشأ دينه 
أولا ومن نشأ دينه أخيرا يتساوون عند التنفيذ على أموال المدين. بحيث 
اذا لم تكف أموال المدين للوناء بكل ديونه, اقتسم الدائنون حصيلة 
التنفيذ قسمة غرماء أى بقدر نصيب كل منهم فى مجموع الديون. 
وهكذا فان الضمان العام رغم ما فيه من امتداد حق الدائن إلى كل 
أموال المدين: وما قيه من مساواة بين جميع الدائنين. الا أنه ينطوى 
على سلبية ظاهرة تتمثل فى أن الدائن لا يستطيع أن يعترض على 
تصرف المدين فى أمواله. ولا يستطيع أن يتتيع أموال المدين بعد خروجها 
من ذمته. ولا يستطيع منع المدين من انشاء ديون جديدة على عاتقه؛. ولا 
يستطيع ادعاء أية أفضلية على الدائنين الذين نشأت حقوقهم يعده.8؛) 


ولذلك فان الدائن يكون دائما مهددا بخطر اعسار المدين أى زيادة 
ديونه على حقوقه. وهو خطر لا يستطيع الدائن أن يدفعه الا اذا استعان 
بوسيلة من وسائل الضمان الخاص وبصفة أساسية التأمينات العينية وهى 
الرهن ينوعبه والاختصاص والامتياز. أما الدائن العادى فلا يملك أى 
وسيلة لدفع خطر اعسار المدين الناشئ عن تصرفاته العادية المؤدية إلى 
انقاص حقوقه أو زيادة التزاماته. لأن الدائن ليس من حقه أن يقيد حرية 
المدين فى التصرف. فالدين ليس سييا من أسباب الحجر على المدين أو 
الحد من حريته فى التصرف. ش 


ومع ذلك اذا انطوت تصرفات المدين على اهمال أو غش من جانبه 


(4]) راجع الحق في الافضلبة. كتابنا. التأمبنات الشحصية والمبنية. فقرة 41 وما بمدها. 
ص9؟؟ وما بعدها . 


مدونة الكتب الحصرية 511351123ن0012.6017/!»010101 ماع 8]. /النالنا//:دماغط 


-55- 


فهنا يجوز للدائن أن يتحرك حماية لحقه فى الضمان العام. وقد أعطاه 
المشرع فى هذا المجال بعض الوسائل التى نذكرها فيما يلى. / 
6- الدعوي غير المباشرة: 

اذا أهمل المدين كئ استعمال حقوقديما يؤدى الى اعساره د 
الزيادة فى اعساره, جاز للدائن أن يستعمل هذه الحقوق باعتباره نائبا 
قانونيا له. ويؤدى ذلك إلى حفظ هذه الحقوق بما يدعم حق الضمان العام 


المقرر لكل الدائنين. ٠‏ 
وشروط الدعوى غير المباشرة هى: -١‏ أن يكون د حق ثابت 
فى مواجهة المدين. ولا يشترط أن يكون هذا الحق مستحق الأداء. ؟١-‏ 


سي أو رقيو الأعيم عو بن أن اي ان تع الى اط آخر 
أو خق عيتى على شئ من الأشياء. *- ويشعرط أن يهمل المدين فى 
المحافظة على هذا الحق يأن يسكت عن مطالية مدينه بما يؤدى إلى سقوط 
حقه بالتقادم أو أن ن يتكاسل فى رفع دعورى مسي لمحماية حق ملكية 
على شئ ينازعه.فينه شخص آخر.: 4- ويشعرط أن يؤدئ ذلك إلى اأعسار 
المدين أو الزيادة فى اعساره.. أما اذا كان للمدين مال آخر يكفى للوفاء 
بكل دينه فلا يجوز لأنى دائن من دائتيه أن يتدخل فى شئونه. 8- اذا 
رفع الدائن الدعوى نياية عن مدينه عند تواف ر:الشروط السابقة فيجب 
عليه أن يدخل هذا المدين فى الدعنوى حتى.يضدر الحكم قيهافى 
مواجهته. فاذا لم يفعل ذلك كانت الدعوى غير مقيولة:'*؛) ولكن لا 
يشترط اعنار المدين لاستعمال حقوقه. وآثار الدعوى غير المياشرة هى: 


(44) ولا حاجة للدائن أن يدخل الداتتين الآخرين في الدعوي. استثناف مختلط. 78 مابو 
14616 كينا ص١‏ 7ق مشار آليه في اآلسنهوري. الوجيز. ص84 هامش 3 
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-١‏ الدائن لا يعمل لحسابه الشخصى ولكنه يعتير تاثيا عن المدين. 
والنيابة فى هذه الحالة نيابة قاتونية مقررة بمقحضى القانون فى المادة 
التى تقرر أنه «يعتبر الدائن فى استعماله حقوق مدينه نائيا عن 
هذا المدين...». ؟- يترتب على الحكم السابق أن كل فائدة يجنيها 
الدائن من استعمال حقوق مدينه لا تعود عليه شخصياء ولكنها تعود 
إلى المدين نفسه بما يؤدى إلى تدعيم ذمته المالية. ويالتالى تدعيم حقّ 
الضمان العام لجميع الدائنين. فتكون الفائدة التى جتاها الدائن الذى 
باشر الاجراءات هى اشتراكه مع سائر الدائنين الآخرين فى ثمرة هذه 
الاجراءات دون اختصاصه رحده بها. وقد جاء هذا الحكم فى الشطر 
الشانى من المادة 15 «وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل 
فى أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه». 


5- الدعوي البولصية أو دعوي عدم نفاذ التصرفات: 


يرجع اسم الدعوى البولصية إلى أحد رجال القانون الرومانى 
(بولص). الذى يقال أنه هو الذى ابتدعها. ويطلق على هذه الدعوى 
أيضا اسم دعرى عدم نفاذ التصرفات, لأن الهدف منها هر عدم نفاذ 
التصرف الذى قام به المدين فى مواجهة دائنه اذا توافرت شروط معينة. 
وندرس فيما يلى شروط هذه الدعوى وآثارها. 


أ- شروط الدعوى البولصية: سبق أن رأينا أنالمدين بحسب 
الأصل حر فى القيام بأى تصرف يرغب فيه. لأن علاقة الدين لا تؤدى 
إلى الحجر على ارادته. ومع ذلك فقد أجاز المشرع للدائن أن يعترض على 
تصرف المدين اذا كان طابعه الغش والتواطؤ بما يؤدى إلى الاضرار بحق 
الدائن. وهذه الفكرة العامة تتحدد بالشروط الآتية: 
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-١‏ يجب أن يكون حق الدائن مسحتحق الآداء. أى أن يكون أجل 
الوفاء به قد حل فعلا. ولا يكفى أن يكون موجودا محقق الوجود كما هو 
الشأن فى الدعوى غير المباشرة السابق دراستها. والسيب فى هذا التشده 
هو أن الطعن فى تصرف المدين أشد خطرا من استعمال حقوقه. 


؟- ويجب أن يكون التصرف الذى قام به المدين مفقراء أى مؤديا 
إلى الاتتقاص من حقوقه أو الزيادة فى التزاماته. كأن يخرج المدين مالا 
من ذمته بطريق الهبة أو بطريقة البيع لأنه سيتمكن غالبا من اخفاء ثمن 
البيع بعيدا عن متناول الدائن. ويصدق نفس الشئ اذا زاد المدين من 
العزاماته كأن ييح قرضا جديداء أو أن يلتزم بضمان مدين آخر بطريق 
الكفالة. 


"- يجب أن يكون هذا التصرف المفقر مؤديا إلى اعسار المدين أو 
الزيادة فى اععساره. أى مؤديا إلى نقص حقوق المدين عن التزاماته بما 
يحول بينه ويين:الوقاء بهذه الالتزامات كاملة. أما اذا لم يكن التصرف 
مؤديا إلى ذلك. فلا اعتراض عليه ولو كان مفقرا للمدين. طال ما بقى له 
مال آخر يكف للوقاء بكل ديونه. ويقع على الدائن عبء اثيات اعسار 
المدين.-ولكن المشرع خفف عليه فطلب منه أن يكبت فقط الديون التى فى 
ذمة المدين: فاذا ثبت ذلك قامت قرينة الاعسار. وعلى الدائن اذا أراد أن 
ينفيها أن يئيت هو أن لديه مالا يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها 
| | 0 
(00) ويلك قاضي الموضوع سلطة تقديرية لا يخضع فيها لرقابة محكمة التقض في القول بأن 
تصرف المدين هو الذي سبب اعساره أو زاه في هنا الاعسار. وما اذا كان الاعسار باقيا 
إلي وقت رفع الدعوي. وان كان للحكمة النقض أن تتحقن من أن محكمة ا موضوع قد تثبتت 


من هذه الأمور الواقمية. (نقض مدني. جلة ١4‏ فبراي سنة 14817, مجسوعة أحكام 
النتض - الطعن رقم 17" سنة ٠‏ ”اق - س7 - رقم (814) ص455). 
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. 4- يجب أن يكون التضرف المفقر المؤدى إلى اعسار المدين تاليا 
فى الوجود على حق الدائن الذى:طعن فيه يعدم النفاذ. أما اذا كان سابقا 
على حق الدائن, فلا يستساغ من الدائن أن يطعن فيه, لأن المفروض أنه 
تعامل مع المدين وهو عالم بهذا:التصرف قلا يلومن الا نفسه. وهنا أيضا 
يتشدد المشرع فى الدعوى البولضية فيضع شرطا لم يشترطه قى الدعوى 
غير المباشرة وذلك للفارق فى الخطورة بين الدعوبين. ' 


- ويشترط أخيرا أن يتطوى التصرف على غش من المدين. وعلى 
تواطؤ من المتصرف اليه. ويعشبز التصرف منطويا على غش من المدين. 
اذا صدر منه وهو عالم أنه معسرء ويعتير التصرف منطويا على تواطؤ 
من المعصرف البه اذا كان يعلم أن المدين معسر. ويلاحظ أن شرط الغش 
والتواطؤء مطلرب فقط فى التصرفات يعوض كالبيع والقرض..الخ.00*) 
أما اذا تصرف المدين فى ماله بطريق التبرع فلا يشترط لا غش لمدين, 
ولا تواطؤ المتصرف اليه. (م174مدنى). 
فشروط الدعوى البولصية اذن هى أن يكون حق الدائن مستحق 
الآداء. سابقا فى الوجود على تصرف المدين المطعون فيه. والذى يجب أن 
يكون مفقرا ومؤديا إلى اعساره أو الزيادة فى اعساره. ومنطويا على 
غش من جانبه وتواطؤٌ من المتصرف اليه. 
ب- آثار الدعوى البولصية: تتلخص آثار الدعوى البولصية فى 
عدم نفاذ التصرف فى ح الدائن الذى رفع هذه الدعوى. مع بقاء هذا 


(01) وبتعلق الأمر هنا أيضا بمسألة موضوعية لا تخضضع لرقابة محكسة النقض. راجع 
الستنهوري. الرجيز. نقرة ؟4/ا. ص474. 
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التصرف قائما فى العلاقة بين المدين والمتصرف اليه. ويستوجب ذلك 
الملاخظات الآنية: 1 1 * 


وصّد الشخص الذى تصرله اليه المدين. 


؟-لا يطالب الدائن بابطال التصرف الذى أيرمه اللدقن: بل يظل 
هذا التصرف كان مادام قد أبرم صحيحا طبقا للقواعد العامة. ولكن 
الدائن وطالب قل يعدم نفاذ التصرف فى مواجهته. 557) 


- ا- يترتب على الحكم يعدم النفاذ اعتبار أن افتقار المدين لم 
''يحداث قطء فاذا كان المدين قد ياع شينا يملكه فان هذا الشئ يعتبر 
باقيا فى دمعه ويجْوْنٌ للدائن التنفيذ عليه استيناء لحقه. 49) 


؛- ولكن لا تعود الفائدة من الدعوى إلى الذائنَ الذى رفعها 
- وحدهء؛ بل تعود إلى كل دائن ي أغر غيره طالما كان مستوفيا لشروطها 
بالسبية.له؛ أى.كان حقه مسعحق الآداء وموجووا قيل التصرف المطعون 
. فينه. وهلا ما عبر غنه اللشرع فى المادة ١4٠‏ مدنى بقوله «متى تقرر 
عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر التصرف 
اضرارا بهم ». 


مهفا يي "يجعقه :. و 


(81) الدعري البوليصية ليست دعوي بطلان أو دعوي تعريض. راجع في القانون الفرنسي. 
مارتي ورينوه . فقرة 1 وما بعدها. 
ب (45) يقيول مارتي ووينو في الموجع السابق. أن الدائن رافع الدعري ينتصر علي من اكتسب 
الملكية من ا مدين ا معسر. 
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7- دعوي الصورية: 


يحدث كثيرا فى العمل أن يبرم تصرف صورى لا وجود له فى 
الواقع. والصورية تحقق للمتعاقدين أغراضا شتى. فالشخص ينقل ملكية 
شئ مملوك له إلى غيره لابعاد هذا الشئ عن متناول دائنينه. مع احتفاظه 
فى نفس الوقت بملكية هذا السسئ فى علاقته بالمتصرف اليه. ويكون ذلك 
بابرام عقد ظاهر أو صورى يعلنه المتعاقدان للناس ويقرران فيه أن ملكية 
الشئ قد انتقلت بطريق البيع مثلا من أحدهما للآخر.0“*) وفى نفس 
الوقت يبرم المتعاقدان فيما بينهما عقدا اخر يقرران فيه بقاء الملكية 
وعدم انتقالها ويسمى هذا العقد بالعقدالحقيقى أو العقد المستتر. 
ويسمى كذلك فى لغة المحاكم «ورقة الضد». ويحدث نفس الأمر اذا كان 
الهدف من نقل الملكية فى الظاهر. هو زيادة ملكبة المتصرف اليه بما 
يسمح له بالانضمام إلى عضوية جمعية أو شركة. أو التقدم إلى مصاهرة 
أبسرة تتطلب هذه الملكية.. الخ. ونى جميع الأحوال فانه يوجد دائما فى 
الصورية عقدان. أحدهما ظاهر معلن للناس, وثانيهما حقيقى ومستتر 
بين المتعاقدين. وبشترط لتحقق الصورية ابرام العقدين فى نفس الوقت. 
وأن يكون أطراف كل منهما هم نفس الأشخاص. 

وحكم القانون فى الصورية هو أن العقد النافذ بين المتعاقدين 
وبالنسبة لورثتهما. هو العقد المستتر. لأنه هو العقد الحقيقى الذى يعبر 
عن ارادتهما الحقيقية (م48 "مدنى). 


(01) راجع في أن عقد الببع الصوري ولو ثم نسجبله. لا ينقل الملكية. كتابنا . عقد البيع. فقرة 
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أما بالنسبة للغير. وبصفة خاصة دائنى كل من المتعاقدين. فقد 
أجاز لهم المشرع التمسك بالعقد الصورى؛ وهو العقد الظاهر الذى أعلنه 
المتعاقدان للناس. اذا المفروض ألا يعلم الغير بالعقد المستتر الذى أخفاه 
التعاقدان عن التاس. وعلى هذا التحو اذا باع شخص شيئا يملكه يعقد 
صورى واحتفظ بملكيته يعقد حقيقى. فانه يجوز مع ذلك لدائن المشترى 
أن يتمسك بالغقة الصورى: أى أن يعتبر أن الملكية قد انتقلت فعلا إلى 
مدينه المشترى ومن ثم يجوز له بالتالى أن ينفذ على هذا الشئ ويبيعه 
بالمزاد العلنى استيفاء لحقه. ويشترط لذلك أن يكون دائن المشترى حسن 
النية لا يعلم ان هذا العقد صورى غير حقيقى»؛ ويفترض فى الدائن حسن 
النية وعلى من يدعى عكس ذلك يقع عبء الاثبات. 

ولكن كما يجوز للغير أن يتمسك بالعقد الظاهرء فيجوز له أيضا 
أن يتمسك بالعقد الحقيقى اذا علم يوجوده. يل هو اذا علم يوجوده فلا 
يجوز له أن يتمسك يغيره. وعلى هذا النحو ففى المثال.السابق يجوز 
لدائن البائع أن يتمسك بالعقد المستتر الحقيقى الذى بمقتضاه لا وجود 
لهنا البيع. وبالتالى يجوز لدائن البائع أن ينفذ على الشئ المبيع على 


أساس أنه باق فى ذمة مدينه. 60١‏ 

ولكن قد يحدث أن تتعارض مصالح ذوى الشأن فيتمسك 
بعضهم بالعقد الحقيقى ويتمسك البعض الآخر بالعقد الظاهر. كما لر 
هسك دائن البائع بالعقد الحقيقى واعتبر البيع غير قائم والملكية باقبة 


(8ه6) تضت محكمة النقض بأن «المقد الصوري يعتبر غبر موجوه ولو سجل ». نقض مدني 
716 .9©. مجموعة القراعد العي قدرتها محكمة النقتض. جما . ص١58.‏ فقرة 
وما يعدها. 
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فى ذمة هدينه. وتمسك دائن المشترى بالعقد الظاهر واعتير أن البيع 
قائم وأن الملكية انتقلت إلى ذمة مدينه هو. فى هذه الحالة قرر المشرع 
أن الأنضلية تكون لمن تمسك بالعقد الظاهر (م1414؟1/؟ مدنى). وقد أراد 
المشرع بهذا الحكم أن يحمى الأوضاع الظاهرة, وذلك حماية للشقة 
المشروعّة فى المعاملات. لأن من حق الغير اذا كان حسن النية أن 
يطمئن إلى الظاهر الذى أعلن للناس. ولو تعارض مع وضع حقيقى لم 
يكن يعلم به. 

وهكذا فان الحماية التى أعطاها المشرع للدائن الذى يتمسك بالعقد 


الحقيقى لا تقوم الا إذا لم تتعارض مع مصلحة دائن آخر حسن التية 
- الحق في الحيس : 

الحق فى الحبس وسيلة من وسائل الضمانء وهو يقوم على فكرة 
مؤداها أنه اذا كان الشخص دائنا ومدينا لغيره فى نفس الوقت فمن 
الجائز أن يستوقى حقه من دينه؛ أو أن يمتنع عن الوقاء يديته إلى أن 
يستوفى حقه, ويتحقق هذا الحكم فى كثير من الفروض. 

فاذا توافرت فى كل من الدينين شروط خاصة. فانهما ينقضيان 
بقدر الأقل منهماء وهذه هى المقاصة التى ستدرسها فيما يعد كسيب من 
أسباب انقضاء الالتزام. 

واذا لم تعوافر شروط المقاصة وكان مصدر كل من الدينين عقدا 
ملزما للجانبين: فانه يجوز لأى من المتعاقدين أن يتمسك يعدم التنفيذ, 
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أى يمتنع غن تنفيذ التزاماته إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته 
أيضا. وقد سبق أن درسنا الدفع بعدم التنفيذ.630) 


واذا كان الارتباط بين الالتزامين لم ينشأ عن عقد ملزم للجانيين. 
فان سك أحد الطرفين بعدم تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ 
النزامه. يصدق عليه اصطلاح الحق فى الحبس. وهو الاصطلاح الواسع 
الذى يصدق أيضا على المقاصة وعلى الدفع بعدم العنفيذ. وقد نص 
المشرع على القاعدة العامة فى الحق فى الحيس فى المادة "4؟ مدنى 
التى تقرر أنه )١(«‏ لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء يه. ما 
دام الدائن لم يععرض الوفاء بالعزام مشرتب عليه بسيب التزام المدين 
ومرتبط به. أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه 
هذا. (؟) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزة. اذا هو أنفق 
عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. فان له أن يمتنع عن رد هذا الشئ 
حتى يستوفى ما هو مستحق له. الا أن يكون الالتزام بالره ناشئا عن 
عمل غير مشروع». ويتضح من هذا النص أن أهم تطبيقات الحق فى 
الحيس يوجد فى حالة حائز الشئ أو محرزة اذا أنفق عليه مصروفات 
ضرورية لحنظه من الهلاك أو مصروفات نافعة تؤدى إلى الزيادة فى قيمة 
الشئ. نفى مثل هذه الحالة يوجد ارتباط مادى بين العزام الحائز برد 
الشئ: إلى مالكه. وبين التزام المالك برد هذه المصروفات إلى الحائز الذى 
أنفقها. فيجوز للحائز استعمالا لحقه فى الحبس أن يمتنع عن رد الشئ 
إلى أن يستوفى المصروفات التى يستحقها ٠٠".‏ 

0 الدمع بعدم التنفيذ تطبيق خاص من تطبيقات الحى في الحبس لا مجال له إلا في العفرد 
الملزمة للجانبين. راجع كتابنا في مصادر الالتزام. فقرة ١144‏ صب448١‏ وما بعدها 


7 ) وتفبد من ذلك الحائز يحسن نبه. بل والغاصب أيضا. راجع كتابنا في مصادر الالتزام. 
؟ 
ص 





مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


-71976- 


ومقتضى حقه فى الحيس. يجوز للحائز أن يمنع الدائنين الآخرين 
من التنفيذ على الشئ الذى يباشر عليه الحق فى الحبس. ولكن اذا هو 
أجاز للدائنين التنفيذ على الشئ» فانه لا يصبح متقدما عليهم فى شئ 
بل يتحول إلى دائن عادى. قد يفضله أى واحد منهم اذا كان له حق 
ضمان خاص كرهن مثلا (م141١1/١‏ مدنى). 

ومن ناحية أخرى فان الحق فى الحبس ينقضى اذا خرج الشئ من يد 
حائزه أو محرزهء لأن هذا الحق يعتمد فى وجوده على وجود الشئٌ فى يد 
محرزه وينقضى بالتالى بخروجه من يده(م2/8؟/ ١مدنى).‏ 

ومع ذلك يجوز لحابس الشئ. اذا خرج الشئ من يده خفية أو 
بالرغم من معارضته؛ أن يطلب استرداده, اذا هو قام بهذا الطلب خلال 


ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه يخروج الشئ من يده. وقبل انقضاء 
سنة من وقت خروجه (م1/154١‏ مدنى) . 


والحق فى الحبسء. ليس حقا عينيا كالرهن. ولكنه وسيلة خاصة من 
وسائل الضمان. أعطاها المشرع لكل دائن متى توافرت شروط الارتباط 
لاعتبارات العدل والمنطق. 
6- دعوي الاعسار: 


اذا أفلس المدين التاجر فانه يشهر افلاسه وتصفى أمواله وتوزع 
على الدائنين. طبقا للقواعد المقررة فى القانون التجارى. أما إذا كان 
المدين غير تاجر فلا يطبق عليه نظام الافلاس التجارى. ولكن ينطيق 
عليه نظام الاعسار المانى. ويمقتضى هنا النظام يجوز أن يشهر اعسار 
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المدين اذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء ديونه مس تحقة الاداء (م4؟ 
مدنى). ويكون شهر الاعسار يحكم تصدره المحكمة, بناء على طلب 
المدين نفسه أو طلب أحد دائتيه. (م٠6؟‏ مدنى). وعلى المحكمة قبل أن 
تشهر اعسار المدين: أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت 
به. سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة؛ فتنظر إلى موارده المستقبلة 
ومقدرته الشخصية؛ ومسئوليته التى أدت إلى اعساره. ومصالح دائنيه 
المشسروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المالية. 
(م١18مدنى)؛‏ وقد يؤدى هذا البحث الى عدم الحكم بشهر الاعسار رغم 
أن أموال المدين لا تكفى لوفاء ديونه مستحقة الآداء. 


وأهم أثر يعرتب على نظام الاعسار أنه ببجرد تسجيل صحيفة 
شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته. كما لا يسرى فى حقّهم 
أى وفاء يقوم به المدين. (م61؟ مدنى). وهذا الحكم هو الذى يجعل من 
دعوى الاعار وسيلة من وسائل المحافظة على حقوق الدائنين. لأته 
اعتبارا من تسجيل صحيفة هذه الدعوى لا يجوز للمدين أن يقوم يأى 
السابقين (ذ4ها 


ولكن على خلاف الافلاس التجارى فان الاعسار المدنى لا يؤدى 
الى غل يد المدين عن ادارة أمواله. بل يظل من حق المدين أن يتصرف 
(4») راجم في المقارنة بين الاعسار المدني والرهن القضاتي المصروف في القاتون الفرنسي . 


بلابنول ورسبر وبيكيه. ج١١.‏ فقرة ‏ 45؛ جوسران. ج؟ فقرة ؟١7١؛‏ كولان وكابتان. 
<؟ . نقرة .١ 7/41١‏ 
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فى ماله. ولو يغير رضاء الدائتين. على أن يكون ذلك يثمن المثل. وأن 
يقوم المشترى بايداع الشمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لاجراءات 
التوزيع, أما اذا كان الشمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل. كان 
العصرف غير سار فى حق الدائتين, الا اذا أودع المشعرى فوق الشمن 
الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل. فالهدف الأساسى من نظام 
الاعسار هو حماية حقوق الدائنين. وليس تقييد حرية المدين. فالمدين 
يحتفظ بحريته فى التصرف يشرط عدم الاضرار بحقوق دائنيه. (راجع 
ممه 1 مدنى). 


وبهذا نكون قد انتهيئا من الباب الأول الخاص بآثار الالتزام: بعد 
أن درسنا فيه التنفيذ العينى والتنفيذ بمقابل بطريق التعويض, وكفالة 
حقوق.الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان, وننتقل إلى الياب الثانى 
لندرس أوصاف الالتزام. 
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الباب الثاني 
أوصاف الالتزام 


- الالتزام البسيط والالتزام الموصوف :(') 


الالتزام فى صورته البسيطة هو علاقة يمقتضاها يلتزم شخص هو 
المدين بأداء معين ومؤكد وفورى. فى مواجهة شخص آخر هو الدائن. 
ودراستنا السابقة لآثار الالتزام كانت تنصب على هذه الصورة من صور 
الالتزام. ولكن يحذث كثشيرا فى العمل أن وصفا يلحق الالتزام فى أى 
عنصر من عناصر التعريف السابق. فينعكس هذا الوص على الالتزام 
فى مجموعه. ويصبح الالتزام فى هذه الحالة موصوفا وليس بسيطا 
والوصف قد بلح الالتزام فى الرابطة الملزمة ذاتها فيجعل وجودها أم 
روالها غير محقق الوقوع وهذا هو الشسرطء أو يجعل تنفيذها أو 
انقضاءها متراحيا الى اجل. وهدا هو الاجل. 

والرصف قد يلحق الالتزام فى محله فيجعله متعددا أو بدليا أو 
تحييريا. فيصبح الالتزام نفسه متعدد المحل أو بدليا أو تحبيريا. 
والقمرا نان الوسف قد بيلسق الالقواء فى طرفيه فيسعل فى كل طرت 
أكشر من شخص واحد. وهذا هو الالتزام المتعدد الأطراف. سواء كان 
التعدد بغير تضامن أو بطريق العضامن. 


و درس فى فصل أول الشرط والأجل. وفى فصل ثان. الالخبراء 
لبدلى والتخييرى ومتعدد المحل. وفى فصل ثالث تعدد أطراف الالتزام 


صارو. دروس في القاتون المدني. ص4ك8 وما بعدها ؛ 
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الفصل الأول 
الشرط والأجل 


-5١ 65‏ مقارنة: 


القبرط هو أمر مسعقيل قير محقق الوجود: أمًا الأجل فهو أفضر 
مستقبل محقق الوقوع. والشرط قد يتوقف عليه وجود الالتزام وهو 
الشرط الواقف. وقد يترتب عليه زوال الالتزامء وهو الشرط الفاسخ. أما 
الأجل فقد يتوقف عليه تنفيذ الالتزام وهذا هو الأجل الواقف. وقد 
يترتب عليه انقضاء الالتزام وهذا هو الأجل الفاسخ. وندرس فيما يلى 
الشرط والأجل فى مبحثين متتاليين. 

المبحث الأول 
الشرط 

7- تعريف الشرط ومقوماته: 


تنص المادة 2١6‏ مدنى على أنه «يكون الالتزام معلقا على شرط 
اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع». 
ويتضح من هذا النص أن الشرط هو أمر مستقبل وغير محقق الوقوع. 
ويضاف إلى هذا التعريف أنه غير مخالف للنظام العام. وأنه عنصر 
عارض فى الالتزام. 

8- فآول مقومات العرلة أنه أمر مسغقيق. مثال ذلك أن يلتزم 
شخص فى مواجهة شخص آخر باعطائه مكافأة اذا نجح فى الامتحان أو 
اذا فاز فى سباق أو اذا تزوج من سيدة معينة.... الخ. 
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فاذا لم يكن الأمر الذى علق عليه الالتزام مستقيلا بل كان قد 
حدث فعلا ولو لم يكن يعلم به المتعاقد فان الالتزام يكون منجزا غير 
معلق على شرط. ويحدث ذلك فى الأمثلة السابقة اذا كان الموعود له قد 
نجح فى الامتحان أو فاز فى السباق أو تزوج السيدة المذكورة فعلا وقت 
صدور الوعد اليه. "ا 


- وأهم مقومات الشرط انه غير محقق الوقوع. فهو حدث 
احتمالى متوقف فى تحققه على الصدفة والظروف. ومعنى ذلك أن 
الشرط غير محقق الوقوع من ناحية. وغير مستحيل من ناحية أخرى. 
فهواذا كان محتق الوقوع فاته يكون أجلا وليس شرطا. مثال ذلك 
تعليق الالتزام على حلول العام الجديد أو على موعد جنى القطن. واذا 
كان الأمر المستقبل محقق الوقوع ولكنه غير معروف الميعاد. كالموت 
مثلاء فانه يكون أجلا ولا يعتبر شرطاء لأن الموت محقق الوقوع وان كان 
غير محدد الميعاد. ولكن قد ينقلب الموت إلى شرط اذا اشترط وقوعه 
فى فترة محددة. فهو لا يكون محقق الوقوع فى هذه الفترة بالذات ومن 
ثم يصدق عليه وصف الشرط. 


ومن ناحية أخرى فيجب ألا يكون الشرط مستحيل الوقوع 
استحالة مطلقة سواء كانت هذه الاستحالة مادية كاحياء شخص مات أو 
الامساك بالشمس...الخ. أو استحالة قانونية كالزواج من سيدة محرم أو 
كسب طعن فى قضية بعد انقضاء مدته. فالشرط هو أمر محتمل لا هو 
محقق ولا هو مستحيل. وفى هذا تنص المادة ١/515‏ مدنى «لا يكرن 
الالتزام قائما اذا علق على شرط غير ممكن... ». 


(') عبد الرزاق السنهوري. الوجيز. ذفقرة ٠.‏ 9414. ص"54؛ سليمان مصرقفس. ج؟ . فقرة 11. 
ص ”77/ا. 
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*- ومما يتصل بذكرة الاحتمال أن يكون الشرط متوقفا على 
محض ارادة المدين أو ارادة الدائن. فاذا كان الشرط فاسخا فانه يكون 
صحيحا اذ من الجائز أن يترك إلى أى من المتعاقدين الحق فى فسخ 
الالتزام بعد وجوده. أما اذا كان الشرط واقفا فانه اذا كان معلقا على 
محض ارادة الدائن فانه يكون جائزا لأنه من المتصور أن يترك إلى الدائن 
الحق فى تقاضى الالتزام أو اعفاء المدين منه." أما اذا كان الشرط 
الواقف معلقا على محض ارادة المدين: فان الالتزام لا يقوم, لأنه من غير 
الحسور أن يوجد العزام له كيان قانونى ويكون وجوده متوقفا على 
محض أرادة المدين اذا أراد أنشأه واذا لم يشأ لم تقم للالتزام قائمة. بل 
هو التزام غير منعقد. من الأصل. وقد تص المسرع على هذا الحكم فى 
المادة 117 مدنى التى تقرر أنه الا يكون الالتزام قائما اذا علق على 
شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض ارادة المدين». 

4- ويجب أن كون الشرط غير مخالف للنظام العام والآداب. وفى 
هذا تقرر المادة 17؟ مدنى )١(«‏ لا يكون الالتزام قائمااذا علق 
على.... شرط مخالف للآداب أو النظام العام. هذا اذا كان الشرط 
واقفاء. أما اذا كان فاسخا فهر نفسه الذى يعتبر غير قائم. (؟) ومع 
ذلك لا يقوم الالتزام اذا علق على شرط فاسخ مخالف للآداهب أو النظام 
العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام» 


وطبقا لهذا النص اذا اتفق مثلا على دفع مبلغ من النقود اذا وقعت 
جريمة معينة أو اذا اشتغلت سيدة معيتة بالدعارة.. الخ. فان الشرط 


(") عبد الرزاق السنهوري٠‏ الوجيز. فقرة .514١‏ ص 5414: سليمان صرقسء. ج5؟ . فقرة 18ل, 
ص 770 
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يكون باطلا وكذلك العقد الذى تضمنه. أما اذا اتفق على أن الالتزام 
ينقضى اذا ارتكبت جريمة معينة أو وقع أى أمر آخر مخالف للنظام 
العام. فان الشرط نفسه لا يعتد به. ويظل الالعزام قائما الا اذا كان 
ارتكاب هذه الجريمة أو وقوع هذا الأمر المخالف للنظام العام أو الآداب 
هو الباعث الدافع للالتزام ففى هذه الحالة يبطل الالتزام والشرط معا. 


ه- ومن مقومات الشرط أخيرا أنه عنصر عارض فى الالتزام. من 
المتصور أن يقوم الالتزام بدونه. بل أن الأصل هو أن الالتزام بسيط غير 
معلق على شرط. ولذلك لا يصلح أن يكون شرطا الشئ الذى لا يتصور 
قيام الالتزام بدوته. فلا يصلح أى ركن من أركان الالعزام شرطا فيه. 
فمحل الالتزام مثلا وهو ركن من أركانه لا يصلح فى نفس الوقت شرطا 
يعلق عليه الالغزام. فاذا التزم شخص بأن يدفع لأحد الجراحين مبلغا من 
النقود اذا أجرى له عملية جراحية؛ فان الالتزام فى هذه ال حالة لا يكون 
معلقا على شرط. بل يكون منجزا. لأن قيام الجراح باجراء العملية هو 
. محل التزام الجراح الذى لا يتصور وجود الالتزام بدوته. 


-١6‏ آثار الشرط: 

اذا كان الالتزام معلقا على شرط فان حكمه يختلف فى الفعرة 
الشابقة على تحقق هذا الشرط وهى فترة التعليق عن حكمة بعد تحقق 
الشرط وندرس هاتين المرحلتين فيما يلى: 


أ- الفعرة السابقة على تحقق الشرط: وفى هذه الفشرة تجب 
التفرقة بين الشرط الواقف والشرط الفاسخ. 


-١‏ حكم الالتزام قبل تحقق الشرط الواقف: تنص المادة 14"؟ على 
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أنه «اذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف. فلا يكون نافذاآ الا اذا 
تحقق الشرط. أما قبل تحقن الشرط. فلا يكون الالعزام قابلا للتنفيذ 
القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى. على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من 
الاحراءات. ما يحافظ به على حقه». 


ويتضح من هذا النص أن الالتزام المعلق على شرط واقف هو التزام 
موجود قبل تحقق الشرط. ولكنه غير بات وغير نافذ. أما كونه موجود 
فيترتب علبه اعتباره عنصرا ايجابيا فى ذمة الدائن يجوز له أن يتصرف 
فيه إلى الغير كما ينتقل إلى ورثته بالمبراث. وكذلك يجوز للداثئن أن 
بتحد الاجراءات اللازمة للمحانظة على حقه. وهى ما يسمى بالاجرا ءات 
التحعظية كوصع الأختام وفرض الحراسة.. الخ. '4ا 


ومع ذلك قان هدا الالتزام لا يكون باتا قبل تحقق الشرط اذ لا 
يعرسها اذا كاي الشيط ميغسفق أم7. ويشرضبي على ذلك أن .هذا 
الالتزام يكون غير نافذ أيضا فلا هو يقبل التنفيذ القهرى عن طريق بيع 
أموال المدين باازاه العلنى. ولا هو يقبل التنفيذ الاختيارى من جانب 
المدين. واذا قام المدين بوفائه اختيارا معتقدا أنه غير معلق على شرط 
جاز له استرداد ما وفاه طبقا لتواعد استرداد ما دفع بغير حق. 


"- حكم الالتزام قبل حقق الشرط الفاسخ: اذا كان الالتزام معلقا 
على شرط فاسخ. فانه يعتبر مع ذلك موجود ونافذ قبل محقق الشرط. 
فبجوز للدائن أن يطلب تنفيذه جبرا على المدين. واذا قامالمدين بوفاء 
التزامه احتيارا فانه ل" يستطيع استرداد ما وفاه. ومع ذلك فان الالعزام 


4١‏ تنص المادة ١/1/4‏ مدني. علي انه و.. جوز الكفالة في الدبن الشرطي .. راجع كتابنا 
في التأمبنات الشخصبة والمبنبة. فقرة "؟. ص47 وما بمدها. 
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مع وجوده ونفاذه يكون مهددا بالزوال. فهو يزول اذا تحقق الشرط. وفى 
هذه الحالة لا يستطيع الدائن أن يطالب بتنفيذه اذا لم يكن قد نفذ. 
ويتعين عليه أن يرد للمدين ما استوفاه منه اذا كان الالتزام قد سبق 


ب- الفعرة العالية. على تحقق الشرط أو تخلفه:وتختلف 
أحكام هذه الفترة أيضا بحسب ما اذا كان الشرط واقفا أو فاسخا. 


-١‏ تحقق الشرط الواقف أو تخلفه:اذا تحقق الشرط الواقف 
فان ذلك يجعل الالتزام باتا نافذا. فيصيح من حتق الدائن أن يطالب 
بتنفيذه جبرا على المدين. كما يصح التنفيذ الاختيارى من جاتب المدين. 
وتترتب آثار الالتزام فى هذه الحالة من وتت نشأته وليس من وقت تحقق 
الشرط.!*) ويعبر عن ذلك بفكرة الأثر الرجعى للشرط. فاذا كان الدائن 
قد تصرف فى حقه قبل تحقق الشرط فان تصرفه يعتبر نافذا من وقت 
حدوثه وليس من وقت تحقق الشرط. وقد نص المشرع على الأثر الرجعى 
للشرط. وهو نص ينطبق على الشرط الواقف كما ينطبق على الشرط 
الفاسخ. فى المادة 7٠١‏ التى تقرر انه )١١«‏ اذا تحقق الشرط استند أثره 
إلى الوقت الذى نشأ فيه الالتزام. الا اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من 
طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله, انما يكون فى الوقت الذى تحقق 
فيه الشرط. (؟) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعى. اذا أصبح تنفيذ 
الالتزام قبل تحقق الشرط غبر ممكن لسبب أجنبى لا يد للمدين فيه». 
ويتضح من هذا النص أن الأصل هو نفاذ الالتزام بأثر رجعى من وقت 


(0) تنص المادة ١١4 ٠‏ مدني علي أنه «ويجوز أن يترئب الرهن ضمانا لدين مملق علي شرط». 
راجع كتابنا في التأمبنات الشخصبة والعبنية. فقرة ؟. ص553١.‏ 
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نشأته. ولكن ترد على هذا الأصل بعض الاستثنا عات وهى: -١‏ أن يتفق 
المتعاقدان على أن يبدأ نفاذ الالتزام من وقت تحقق الشرط ولا يرجع إلى 
وقت نشأة الالتزام. فالشرط وليد الارادة ومن ثم يجوز للارادة أن تتحكم 
فى آثاره. ؟- اذا أصبح تنفيذ الالتزام غير مكن قبل تحقق الشرط لسبب 
أجنبى لايد لل.دين ذيه. كما لو هلك الشئ محل الالتزام. فان الالتزام 
يقغى فى هذه الحالة ولا يكنون له أثر لا من وقنت تشأمه ولا من وقث 
تحقق الشرط. "- اذا كانت طبيعة الالتزام تتنافى مع الأثر الرجعى 
للشرط. 


أما اذا تخلف الشرط الواقف أى تأكد عدم امكان تحققه فان 
الالتزام يعتبر كأن لم يكن ولا يكون له أى أثر منذ نشأته واذا كان قد 
نفذ قبل ذلك فيجوز استرداد ما تم الوفاء به يغير حقّ. 

"- تحقق الشرط الفاسخ أو تخلفه: تنص المادة 9"؟ مدنى 
على أنه «ويترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالعزام ويكون الدائن 
ملزما برد ما أخذه. فاذا استحال الرد لسيب هو مسئول عنه وجب عليه 
التعوريض. (؟) على أن أعمال الادارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة 
رغم تحقق الشرط». وطبقا لهذا النتص فان حقق الشرط الفاسخ يترتب 
علبه زوال الالتزام بأثر رجعى. فيصبح الالتزام كأن لم يكن ويتعين على 
الدائن اذا كان قد استوفى حقه أن يرد ما استوفاه يعد أن زال هذا الحق. 
أما اذا أصبح الرد مستحيلا لسبب هو مسئول عنه نانه يلتزم 
بالتعويض,. ١‏ ومع ذلك لا يكون لزوال الالتزام أثر رجعى خلانا للأصل 


,9581 سليسان مرقس. ج؟. فقرة 84!. ص17!؛ عبد الرزاق السنهوري. الوجيز. فقرة‎ )١( 
صث/اةة‎ 
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فى الحالات الاستثنائية السابق ذكرها بصدد الشرط الواقف وهى: -١‏ 
اذا اتفق المتعاقدان على أن الالتزام يزول من وقت تحقق الشرط فقط مع 
الاعتداد بآثاره السابقة. ؟- إذا أصبح اعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 
التعاقد مستحيلا لسبب أجنبى لا يد للدائن فيه. فاذا كان البيع معلقا 
على شرط فاسخ وتسلم المشترى الشئ المبيع. ثم هلك الشئ فى يده 
لسبب أجنبى كقوة قاهرة. ثم تحقق يعد ذلك الشرط الفاسخ, فاته خلانا 
للأثر الرجعى لزوال العقد لا يلتزم المشترى برد الشئ الذى هلك أو حتى 
التقعريض عن هلاكه. "- اذا كانت طبيعة الالعزام تتنافى مع الآثر 
الرجعى لزواله. وهو ما يتحقق بصفة خاصة فى عقود المدة. كعقد 
الايجار. فان تحقى الشرط الفاسغ الذى علق عليه العقد. يؤدى إلى 
اتياقه بالنسية المسعقيل ققظ. دون زؤاله بالنسية للماخن. لأند ل يمك 
محو الزمن وما تحتق من تنفيذ العقد. 4- وأخيرا فانه لا يترتب على 
زوال الالتزام بأثر رجعى أن تزول أعمال الادارة التى قام بها الدائن فى 
الفعرة السابقة على تحقق الشرط. فاذا اشعرى شخص عقارا بمقتضى عقد 
معلق على شرط فاسخ, وقام يتأجير العقار قبل تحقق الشرط. فانه اذا 
تحقق الشرط بعد ذلك وزال العقد وعاد العقار إلى ملكية اليائع: فان 
الايجار الصادر من المشترى فى الفترة السابقة على زوال البيع يظل مع 
ذلك نافذاء وذلك لعدم خطورة أعمال الادارة من ناحية وللعمل على 
استقرار المعاملات من ناحية أخرى.!") وننتقل الآن إلى دراسة الأجل. 
وا عت سه ب اوجياح وي يوسش جا عي اليج سبي ننه اير 
للدائن المرتهن وهو ما بعن ن الشرع اند حد من الآثر الرجعي لزدال الذكية: را كمابنا 
التأمبنات الشخصبة والعيتية. فقرة لالا. ص18 وما بمدها. ونقراً في هنا الكتاب م 
بأني: «إذا راعينا الحسابة المقررة في قانون الشهر العقاري كنت المادة ١١4‏ من القاتون 
المدمي عن أن تكون استثناء من القواعد العامة. لتصبح تطبيقا لقاعدة عامة جديدة 


نتتضاها بحد المشسرع من الأثر الرجمي لزوال الملكبة با لا يؤئر في حقوق الغبر حسن 
النيه و. 
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المبحث الثاني 
الأجل 
4- تعريف الأجل ومقوماته: 


تنص المادة ١/!؟‏ مدنى على أنه: )١(«‏ يكون الالتزام لأجل إذا 
كان نفاذه أو انقضاؤه معرتبا على أمر مستقيل محقتق الوقوع. 58 
ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وفوعه محتما ولو لم يعرف الوقت 
الذى يقع فيه». 


ويتضح من هذا النص أن الأجل كالشرط هو أمر مستقيل. ولكتنه 
بختلف عنه فى صفة جوهرية وهى أنه محقق الوقوع على خلاف الشرط 
الذى يتميز اساسا بفكرة الاحتمال وعدم اليقين فى شأن وقوعه أو عدم 
وقوعه. 


-١‏ فأول مقومات الأجل أنه أمر مستقيل: وهو غادة يكون ميعادا 
يخدد للوفاء بالالتزام أو لانتضائه؛ كأن يحدد ميعاد للوفاء بميلغ القرض 
أو لدفع دين الشمن. والأجل قد يكون محددا ياليوم والساعة. وقد يكون 
محددا بموسم من المواسم كالحصاد أو جنى القطن. أو عودة الحجاج. .الخ. 
يجوز كذلك أن يحدد الأجل بمرت شخص من الأشخاص. 


01 5- وأهم مقومات الأجل أنه حدث محقق الوقوع. وهذه هى الصفة 
الجرهرية فيه التى تميزه عن الشرط كما سيق أن ذكرناء ولا يشترط أن 
ايكون ميعاد تحقق الأجل معلوما قبل وقوعه كيوم من أيام الشهر 
والسنة. بل يكفى أن يكون الأمر النى أضيف اليه الالتزام محقق الوقوع 
ولو لم يكن تاريخ وقوعه معلوما حتى يعتبر ضريا من الأجل. وامثل 
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البارز على ذلك هو الموت فهو واقع لا محالة بالنسبة لكل شخص وان 
كان لا يمكن تحديد ميعاده قبل وقوعه. فاذا التزمت شركة تأمين بدفع 
مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه فان التزامها يكون معلقا على أجل 
واقف, واذا التزم شخص بدفع ايراد مرتب مدى الحياة لشخص آخرء فان 
التزام الشخص الأول يكون معلقا على أجل فاسخ هو وفاة الشخص 
الثانى صاحب الحق فى الايراد المرتب مدى الحياة. 


+ ومن مقومات الأجل كذلك. وفى هذا يتفق مع الشرط ومع 
سائر أوصاف الالتزام؛ أنه أمر عارض فى الالتزام؛ من المتصور أن يقوم 
الالتزام يدونه.0* ولذلك لا يجوز اعتبار أى عنصتر أساسى فى الالتزام: 
أجلا له. فالزمن مثلا عنصر أساسى فى عقد الايجار لأن الانتفاع بالشئ 
المؤجر يتحقق شيئا فشيئاء فهو لا يتصور الا ممتدا فى الزمان. ولذلك لا 
يتصور عقد الايجار بغير امتداده فى الزمان. وبالتالى فان مدة الانتفاع 
فى عقد الايجار لا يمكن اعتيارها أجلا للالتزامات الناشئة عن هذا 
العقد. وذلك على خلاف عقد الييع الذى يعتبر تأجيل دفع الشمن فيه 


(4) والفترة الزمنية لتنفيذ الالعزام: ليست هي الأجل الذي يوصف به الالتزام أحيانا. وانما هي 
ذكرة مستقلة تتصل يطبيعة الالتزام في صورته البسيطة في كثير من الاحبان. فكل التزام 
بعمل أو بالامتناع عن عمل هو التزام وارد علي شئ مستقبل ولابد فيه من فترة زمنية حتي 
يمكن تنفبذه. والالتزام باعطاء شئ مستتبل معين بالنات لابد فيه من فترة زمنبة حتي 
يتحق الشئ ويكن تتفيذ الالتزام. أما الاشياء المعينة بنوعها فهي لا يمكن أن توصف بأنها 
أشباء معتبلة, فكما أن المعليات لا تهلك أبدا فهي أيضا لا تتحقق في المستقبل أبدا. بل 
هي موجودة داتئما ي الحاضر. ومع ذلك فان نقل ملكبتها يحتاج إلي فترة من الزمن للقيام 
بافرازها. وفي كل هذه الحالات - وهي تشمل الجانب الأكبر من المعاملات - يكرن الزس 
فيها لازما لتنفيذ الالتزام لزوما مرتبطا بطببعته البسيطة غير ا موصوفة. راجع في ها 
الموضوع بحثنا في رهن المال المستقبل. المجلة الفصلبة للقاتون المدني . باريس. .١917٠‏ 
ص 199. 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 12]. /لالثالنا//:قماغط 


-144- 


أمرا عارضا يجوز أن يكون أو لا يكون. ولذلك فان تحديد ميعاد لاحق 
للوفاء يشمن البيع يعتير أجلا واقفا لالتزام المشترى بدفع الثمن. 


6- أنواع الأجل: 


الأجل اما أن يكون واقفا أو فاسخا. والأجل الواقف هو الذى 
يترتب على حدوثه نفاذ الالتزاء. أما الأجل الفاسخ فهو الذى يترتب على 
حدوثه انقضاء الالتزام. ومن أمثلة الأجل الواقف تحديد ميعاد لدنع ثمن 
البيع أو لرد مبلغ القرض أو لرد الشئ المستعار أو الشئ المودع.. الخ. 
ومن أمثلة الأجل الفاسخ انقضاء الالتزام يدفع ايراد مرتب مدى الحياة 
بوفاة الشخص الذى حددت حياته كتهاية للالتزام يدفع الايراد المرتب. 
ويعتبر كذلك انتهاء عقد الايجار يانتهاء مدته, وانتهاء عقد العمل 
بانتهاء مدته. والأجل الفاسخ لا يمكن اعتياره وصفا من أوصافه الالتزام 
الا على سبيل التجوزء لأنه لا يوجد عادة الا فى العقود الزمنية. والزمن 
فى هذه العقود عنصر جوهرى وليس عنصرا عارضا فيهاء ومع ذلك فقد 
الذكتور السنهورى!؟ أنه لا مانع من اطلاق تعبير «الأجل الفاسخ» على 
المدة فى العقود الزمنية. فى شئ من التجوزء فان الأحكام لا تتغير سواء 
اعتبر الأجل الفاسخ فى العقود الزمنية أصلا أو اعتبر وصفا. 
1 مصادر الأجل: 


الأجل يلحق الالتزام باتفاق المتعاقدين أو بنص القانون أو يحكم 
القاضى. والغالب أن يكون الاتفاق هو مصدر الأجل فيتفق المتعاقدان 


(4) عبد الرزاق السنهرري. الوجبز. فقرة 95714. ص5154. 
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على ميعاد لدفع الشمن أو رد مبلغ القرض أو تسليم الشئ: محل 
العقد...الخ. ولكن من الجائز كذلك أن يتولى القانون تحديد الأجل. ومن 
هذا القبيل نص المادة ١/174١‏ مدنى الذى حدد أجل الايراد المرتب مدى 
الحباة بوت الشخص الذى يتفق على أن يمتج الايراد مدى حياته. ومن 
هذا القبيل أن يصدر تشريع فى أوقات الأزمات والحروب بتأجيل الديون 
بالنسبة لبعض الطوائف أو بالنسبة لبعض ال مناطق بحسب الأحوال. وقد 
يتحدد الأجل بحكم القاضى. ومن هذا القبيل نظرة الميسرةء وهى أجل 
قضائى!١')‏ نصت عليه المادة 45" مدنى العى تقرر أنه )١(«‏ يجب أن 
يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين. ما لم يوجد 
اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك. (؟) على أنه يجوز للقاضى فى حالات 
استثنائية. اذا لم يمنعه نص فى القانون. أن ينظر المدين إلى أجل معقول 
أو آجال ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من 
هذا التأجيل ضرر جسيم». ونظرة الميسرة هى أجل واقفء قرره القاضى 
مراعاة لظروف المدين فى وقت كان الالعزام فيه واجب التنفيذ فوراء 
ويترتب عليه تأجيل تنفيذ الالتزام. وسندرس نظرة ا ميسرة عند دراستنا 
للوفاء بالالتزام. 

17- أثار الأجل الواقف: 


فى تحديد آثار الأجل ينيغى التمييز بين مرحلتين. الأولى قبل 
حلول الأجل والثانية بعد حلوله. 


)١١(‏ الحاق وصف الالتزام بمقتضي السلطة التقديرية للقاضي. يودي إلي تجديد الالتزام. وانشاء 
التزام جديد مصدره حكم القاضي. راجع كتابناء مصادر الالتزام. فقرة 44" صفحة 187 
وما بعدها. 
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آثار الأجل الواقف قبل حلوله: تنص المادة ١/1914‏ مدنى على 
أنه «داذا كان الالعزام مقعرنا يأجل واقف. فانه لا يكون نافذا الا فى 
الوقت الذى ينقضى فيه الأجل على أنه يجوز للدائن. حتى قبل انقضاء 
الأجل. أن يعخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقوقه. وله بوجه 
خاص أن يطالب بتأمين اذا خشى افلاس المدين أو اعساره واستند فى 
ذلك إلى سبب معقول». ويتضح من هذا النص أن الالتزام قبل تحقق 
الأجل يكون موجودا وباتا ولكنه غير نافذ. 


أ- فالالتزام. موجود وتائم قبل حلول الأجل وفى هذا يتفق الأجل 
الواقق مع الشرط الواقف. ويترتب على ذلك أنه يجوز للدائن أن 
يتصرف فى خقه ينقله إلى الغير. كما أن حقه ينتقل بالميراث إلى ورثته 
باعتباره عنصرا ايجابيا فى ذمته. 


ب- والالتزام المضاف إلى أجل واقف هو العزام بات وفى هذا 
يختلف الأجل الواقف عن الشرط الواقف.١١١)‏ والسبب فى هذا الاختلاف 
هو أن الأجل أمر مستقبل محقق الوقوع ويؤدى ذلك إلى تفى أى احتمال 
بالنسبة لوجود الالتزام ذاته. أما الشرط وهو أمر مستقبل غير محقق 
الوقوع فانه يطبع الالعزام بطابع عدم الاستقرارء فلا يكون الالتزام المعلق 
على شرط يباتاء بينما يكون الالتزام المضاف إلى أجل باتا. لأن الأجل 
آت لا ريب فيه. ويترتب على صفة البت فى الالتزام المؤجل ما يأتى: 


-١‏ يجوز للدائن أن يطالب بتأمين خاصة ككفالة أو رهن"١,‏ اذا 





)١١(‏ عبد الرزاق السنهرري, الوجيز. فقرة 511. ص١4‏ وما بمدها؛ سليمان مرتس. ج؟. 
فترة 84/. ص 741 وما بعدها. 

(؟١)‏ راجع المادتين 4 و. ١1١4‏ صدني. حيث يفسرر المتسرع جواز كفالة ورهن الدين 
المستقبل. 
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خشى افلاس المدين أو اعساره واستند فى ذلك إلى سبب معقول. ؟-أما 
اذا شهر افلاس المدين فعلا أو اعساره وفقا لنصرص القانون فان الأجل 
يسقط ويصبح الالتزام نافذا. !- ويسقط الأجل كذلك اذا أضعف المدين 
بفعله إلى حد كيير ما أعطى الدائن من تأمين خاص كما لو قام المدين 
بأعمال أدت إلى هلاك الشئ المرهون. 4- ويسقط الأجل كذلك اذا لم 
يقدم المدين للدائن ما وعد فى العقد بعقديمه من التأمينات. وفى كل 
الحالات التى يسقط فيها الأجل يصبح الالتزام نافذا كما سترى.19١)‏ 


ج- ولكن الالتزام قبل حلول الأجل أو قبل سقوطه لسيب من 
الأسياب السابق ذكرهاء لا يكون نافذا. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز 
للدائن أن ينفذ العزامه تنفيذا قهريا قبل حلول الأجلء ومن ناحية أخرى 
فانه اذا قام المدين يوفاء التزامه وفاء اختياريا قيل حلول أجله. وكان 
يعتقد أن الأجل قد حل فانه يكون قد دفع غير المستحق ويجوز له 
اسعرداد ما وفاه. ولكن يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يرد فقط ما 
اسعفاد من الرنا ء المعجل ويكون ذلك عادة اذا كان الدين نقودا. هو 
مقدار الفائدة بالسعر القانونى أو الاتفاقى عن المدة التى عجل فيها 
الوفاء. أما اذا وفى المدين بدينه قبل حلول الأجل وهو عالم بذلك فانه 
يكون متنازلا عن الأجل. والتنازل سبب من أسباب حلول الأجل.!24١)‏ 
() تنص المادة 77؟ مدني علي أن «بسقط حر المدين في الأجل: )١(‏ إذا شهر إفلاسه أو 

اعساره ونتا لتصوص القاتون. (؟) اذا أضعف بفعله إلي حد كبير ما أعطي للداتن من 
تأمين خاص. ولو كان هنا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضي القانون. هنا ما لم يزئر 
الدائن أن يطالب بتكمله التأمين. أما اذا كان إضعاف التأمين يرجع إلي سبب لا دخل لاراده 


المدين فبه. فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافبا. (") إذا لم يقدم الدائن 
ما وعد في المقد بتقدهمه من التأمينات». 


)١4(‏ راجع في الرناء بدين مؤجل قبل أن يحل أجله. كتابنا. مصادر الالتزام. فقرة 9؟؟ 
صفحة .77 وما يمعدها. 
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آثار الأجل الواقف بعد حلوله: يحل الأجل اما بانقضاء مدته. 
أو وسقوكه لسبي سن الآنباب الشاج فكردك آو لسارل الدين عند 
باختياره. ويشرتب على حلول الأجل أن الالتزام يصبح نافذا وبالتالى 
يجوز للدائن أن يجبر مدينه على الوفاء بالتزامه مستعينا فى ذلك 
بوسائل التنفيذ القهرى, وكذلك يصع الوفاء الاختيارى من جاتب المدين. 
وليس لحلول الأجل أثر رجعى. فالالتزام لا يصبح نافذا الا من وقت حلول 
الأجل وليس من وقت نشأة الالتزام كما هو الحكم فى الشرط الواقف. 
-١4‏ آثار الأجل الفاسخ : 

وينبغى هنا أيضا اثتمييز بين مرحلتين الأولى قبل حلول الأجل. 
والثانية يعد حلوله. 

آثار الأجل الناسخ قبل حلوله: الانتزام المضاف إلى أجل فاسخ 
هو التنزام موجود ونافذ. فيجوز التصرف فيه إلى الغير. وهو ينتقل 


بالميراث. ويجوز للدائن أن يقتضيه جيرا على المدين. كما يجب على 
المدين أن يوفى به طوعا واختبارا. 


ولكن الالتزام رغم نفاذه فهو مؤكد الزوال. فاذا كان الشرط 
الفاسخ يجعل الالتزام مهددا بالزوال. لأن الشرط قد يحدث وقد لا 
يحدث. فان الأجل الفاسخ يجعل الالتزام مؤكد الزوال لأن الأجل قادم لا 
شك فيه. ويترتب على حلول الأجل الفاسخ زوال الالتزام. 

آثار الأجل الفاسخ بعد حلوله: تنص المادة ١/1174‏ مدنى على 
أنه «ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالعزامء دون أن يكون 
لهنا الزوال أثر رجعى ». وزوال الانتزام هو الأثر ا مقصود من الأجل 
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الفاسخ. فهر كما يدل عليه اسمه يفسخ الالعزام أى يزيله. ولكن الالتزام 
لا يزول بأثر رجعى. بل يزول من وقت حقق الأجل. أما الآثار التنى 

ترتبت فى الفترة التى كان الالتزام قائما فيها وموجودا. فهى تظل قائمة 

لا بلسعية أى سسا ولكن من ناحبية أخرى فان الالزام يله غيح 

ترتيب أى أثر بعد زواله.(6٠)‏ 


وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة الشرط والأجل وهما وصفان 
يلحقان بالالتزام فى الرابطة الملزمة ذاتها. والشرط والأجل يتفقان فى أن 
كلامفيا أمى مسعقيل وآق أيا معهما قد يكون واقفا أو فاسضا. 
ولكنهما يختلفان بصفة أساسية فى أن الشرط أمر غير محقق الوقوع 
بينما الأجل أمر محقق الوقوع. وتترتب على هذا الفارق الجوهرى كل 
الفروق الأخرى فى الأحكام السابق دراستها. فالشرط الواقف قبل تحققه 
يجعل الالتزام موجودا ولكته غير ياته وغبر نافذ أما الأجل الواتف فهو 
يجعل الالتزام موجودا وياتا ولكنه غير نافذ. والشرط الواقف بعد تحقته 
يجعل الالتزام نافذا من وقت نشأة الالتزام. أما الأجل الواقف يعد حلوله 
فهر يجعل الالتزام نافذا من وقت حلوله فقط بغير أثر رجعى. والشرط 
الفاسخ قبل تحققه يجعل الالتزام موجودا ونافذا ولكنه مهدد بالزوال. 
فاذا تحقق زال الالعزام بأثر رجعى, أما الأجل الفاسخ فهو قبل حلوله 
يجعل الالتزام موجودا وتافذا ولكته مؤكد الزوال. اذا حل الأجل زال 
الالتزام من وقت نحققه وبغير أثر رجعى. 

وننتقل إلى دراسة الأوصاف التى قد تلحق الالتزام فى محله 
فتجعله متعددا. 


)١5(‏ يقول الأستاذان مارتي وربنو. أن الأجل الفاسخ أقرب أن يكون سببا من أسباب اتقضاء 
الالتزام. من أن يكون وصفا من أوصافه. القاتون المدني. ج؟. فقرة 71 7. ص47/. 
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الفصل الثائى 
تعدد محل الالتزام 
اذا تعدد محل الالعزام بأن العزم المدين مثلا بدفع مبلغ من التقود 
ومكين الدائن فى نفس الوقت من الانعفاع يعين يملكها.ء فان ذلك لا 
يترتب عليه أى أثر قانونى خاص. ولكن الآثار القانونية الخاصة تترتب 


على تعدد المحل فى حالتى الالتزام التخييرى والالعزام البدلى. 
-١‏ الالتزام التخييري 


6- تعريف: 


تنص المادة 76؟ على أنه: «يكون الالتزام تخييريا اذا شمل محله 
أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا أدى واحنا منهاء ويكون 
الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك». 
ويتضح من هذا النص أن الانتزام التخييرى هو الالتزام الذى يكون محله 
متعددا ومع ذلك لا يطلب من المدين أن يفى بكل الأشياء المدعددة فى 
مجموعها. بل تبرأ ذمته بالوفاء بواحد منها فقط. 


والأصل أن يكون الخيار للمدين فهو الذى يحدد المحل الذى يوفى 
بهء فاذا اختار شيئا من الأشياء المتعددة انحصر محل الالتزام فى هذا 
الشئ. ومع ذلك من الجائز أن يتفق المتعاقدان أو أن ينص القانون على 
أن يكون الخيار للدائن لا للمدين. 7" , 


)١1١(‏ التنفيذ بمقابل. أي بطريق التعىيض. سواء كان قضاتيا أو اتفاقها (الشرط الجزاتي). هر 
عنصر ال مسشولبة في الالتزام. ولبس تعددا تخيبرا أو بدليا قي محله. 
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ويشترط حتى يوصف الالعزام بالتخيير أن يصلح كل شئ من 
الأشياء المتعددة محلا للالتزام طبقا للقواعد العامة. فاذا لم تشوافر 
شروط المحل وهى الامكان والتعيين والمشروعية الا فى شئ: وأحد من هذه 
الأفياء: فان الالتزام يكون بسيطا لا تخييريا. 
6- حكم الالتزام التخييري: 

حكم الالعزام التخييرى أن ذمة المدين تبرأ بالوفاء بشئ واحد من 
الأشياء المتعددة. واذا كان الخيار للمدين فى تحديد هذا الشئ فعليه أن 
يقوم بذلك وأن يؤدى الشئ الذى اختاره فى الأجل المحدد للالتزام. فاذا 
امتنع المددين عن الاختيار أو اذا تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم. 
فللدائن أن يطلب إلى القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه 
المدينون, فاذا لم يتم ذلك عند حلول الأجلء فان-القاضى هو الذى يقوم 
بالاخعيار. أما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار. أو تعدد 
الدائنون ولم يتفقوا فيما يينهم, فللمدين أن يطلب إلى القاضى تعيين 
أجل يختار فيد الدائن أو يتفق فيه الدائتون فاذا لم يتم ذلك عند حلول 
الأجل فان انيار لا ينتقل إلى القاضى كما هوالحكم فى الحالة 
السابقة. ولكنه ينعقل إلى المدين رجوعا إلى الأصل وهو أن الخيار 
للمدين (م5"/!؟ مدنى). 

واذا استحال تتفيذ الالتزام بالنسبة لكل الأشياء المتعددة لسبب 
أجنبى عن المدين. فان الالتزام ينقضى., ولكن اذا كان المدين مسئولا 
عن استحالة التنفيذ ولو بالنسبة لواحد فقط من الأشياء المتعددة. 
وكان له الخيار فى نفس الوقت فانه يلعزم بدفسع قيمة آخر شئ 
استحال تنفيذه. لأن الالتزام يتركز فى آخر شئ هلك. ويكون المدين 
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مسئولا عن قيمة هذا الشئ: ولو كان خطؤه قد أدى إلى هلاك شئ هلك 
أولا (./ا/1؟).13) 


"- الالتزام البدلي 

-5١‏ تعريف الالتزام البدلي وأحكامه: 
تنص المادة 14؟ على أنه )١(«‏ يكون الالتزام بدليا اذا لم يشمل 
محله الا شيثا واحدا: ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 
(؟) الشئ الذى يشمله محل الالتزام - لا البديل الذى تبرأ ذمة المدين 


بأدائه - هر وحده محل الالتزام وهو الذى يعين طبيعته». ويتضح من 
هذا النص ما يأتى: 


-١‏ الالتزام البدلى له أكثر من محلء ولكن أحدها فقط هو المحل 
الأصلى أما الآخر فهو محل بدلى؛ على خلاق الالتزام التخييرى الذى لا 
يوجد فيه محل أصلى وآخر يعتزي بل تغساوى كل الأشياء المتعددة فى 
القيمة إلى أن يتحدد محل الالتزام يواحد منها باختيار صاحب الحق فى 
الخيار أو بهلاك الأشياء الأخرى.(14) 


؟- وية.رتب على ما سبق أنه اذا هلك المحل الأصلى فى الالتزام 
البدلى فان الالتزام ينقضى. وعلى خلاف ذلك اذا هلك أحد الأشباء 


)١7(‏ واذا هلك أحد الشيتين بسبب أجنبي. تركز المحل في الشئ الآخر أما إذا كان هلاك أحد 
الثسبنين بخطأ المدين. فللداتئن أن يطالب بالشئ الباقي. أو أن يطلب التعويض عن الشئ 
الدي هلك. 

(14) الالتزام التخبيرى يطلق علبه بالفرنسية اسم 81111008117715 أما البدلي فيطلق 
علبه اسم 610118717712 هظ. 
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المتعددة فى الالترام العخييرى فان الالتزام لا ينقضى بل ينصرف إلى 
الأشياء الباقية. 


*- صاحب الحق فى اختيار الوفاء بالمحل الأصلى أو المحل 
البدلى. هو المدين, وقد سبق أن رأينا أنه فى الالتزام التخييرى يجوز أن 
يكون الخيار للدائن, وان كان هو بحسب الأصل للمدين. 


4- المحل الأصلى فى الالتزام البدلى هو الذى يحذد طبيعته وما 
اذا كان متعلقا يعقار أو بمنقول ويحدد كذلك قيمته العتى يتوقف عليها 
تحديد المحكمة المختبصة. أما فى الالتزام التخييرى فان طبيعته تكرن 
شير محددة وكذلك قيمعه. إلى أن يتحصر المعل فى أحد الأشياء 
المتعددة. 

.ومن أمثلة الالتزام البدلى أن يلتزم المقترض برد مبلغ القرض فى 
أجل مميّن. أو بنقل ملكية أرض معينة أو منزل مين بدلا من مبلغ 
النقود. فتكون النقود هى المحل الأصلى. والأرض أو المنزل هو المحل 
البدلى.!؟1) 


وننتقل الآن إلى دراسة الوصف الذى قد يلح الالتزام فى طرفيه. 





(11) اختبار المحل التخسيري أو البدلي. لا يعني تغيبر محل الالتزام» ولا يشبر هالتالي مسألة 
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الفصل الثالث 
تعدد طرفى الالتزام 


7- تعدد طرفى الالتزام بغير تضامن: 


قد يتعدد الدائتون فى الالتزام أو يتعدد المدينون فيه دون أن يكون 
هناك تضامن بين الدائئين أو المدينين المتعددين. والتعدد على هذا النحو 
ينشأ بنص القانون أو بالاتفاق. نطبقا للقانون اذا توفى الدائن عن ورثة 
متعددين. فان حقه فى الدين ينتقل إلى هؤلاء الورئة كل بقدر نصيبه. 
فبعد أن كان هناك دائن واحد يصبح هناك أكثر من دائن. ولكن لا يوجد 
تضامن بين هؤلاء الدائئين المتعددين. واذا اشترى أكثر من شخص منزلا 
أو أرضا على الشيوعء فان كلا منهم يصبح مدينا بدين الشمن فى حدود 
حصته فى الشيوع. فهنا يتعدد المدينون ولكن لا يوجد تضامن بينهم. 


واذا تعدد أطراق الالعزام أو طرفيه بغير تضامن بينهم. فان 
الالتزام ينقسم ببن, الأشخاص المتعددين. ويكون الْتَرّام كل متهم قائما 
بذاته مستقلا عن غيره. ويؤدى ذلك الى تعده الالتزامات واستقلالها. 
فلا نكون يصدد التزام واحد وأشخاص متعددين. بل يصدد التزامات 
متعددة لا يوجد فى أى منها تعدد فى أى طرف من أطراقها. "١!‏ 
وبالتالى فان التعدد بغير تضامن لا يعتبر وصفا من أوصاف الالتزام. بل 
يعتبر التزام كل شخص من الأشخاص المتعددين بسيطا بالنسبة له. 


)١١(‏ التضامن ولبس التعدد هو الذي يعتبر وصفا للالتزام. ولكن التضامن لا يتصرر وجوده 
بالطبع إلا في حالة التمده. 
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وهكذا إذا تعدد الدائتون بغير تضامن بينهم فلا يجوز لأى منهم 
أ يظالب الدين بقير نصييه فى التي ذلا يجوة للمدين أن يوفى أى 
منهم بأكثر من نصيبه فى الدين. وكذلك فان الاجراءات التى يتخذها 
الدائن لوقف العقادم أو قطعه أو اعذار المدين أو مطالبته قضائيا لا 
يسرى أثرها الا بالنسبة للدائن الذى اتخذها وحده دون غيره من الدائنين 
المتعددين. ْ 


ومن ناحية أخرى اذا تعدد المدينون بغير تضامن بينهم. فلا يجوز 
للدائن أن يطالب أى منهم بأكثر من نصيبه فى الدين. واذا أعسر أحد 
المدينين غير المتضامنين فان الآخرين لا يتحملون نتائج هذا الاعسار بل 
يعحملها الدائن وحده. وكذلك اذا اتخذ الدائن اجراءات وقف التقادم أو 
قطعة أو اعذار المدين أو مطالبعه قضائيا نان أثر هذه الاجراءات لا 
يسرى الا بالنسبة للمدين الذى اتخذت فى مواجهته. 

أما اذا تعدد الدائنون وكانوا متضامنين فيما بينهم أو تعدد 
المدينون وكانوا معنا فين فيما بينهم. فان الالتزام لا يتقسم فى أى عق 
الحالتين. بل يكون التزاما واحدا موصوفا بالعضامن بين الدائنين به أو 
المدينين فيه.٠")‏ والتضامن وصف من أوصاف الالتزام. ويأخذ حكم 
التضامن أن يكون الالتزام غير قايل للاتقسام بحسب طبيعته أو بحسب 
الغاية منه. وندرس فيما يلى فى مبحشين متتالين الالتزام التضامنى 
وعدم القابلية للاتقسام. 


(١؟)‏ ومعني ذلك بتعبير آخرء أن التضامن يزدي إلي ادماج الالتزامات المدمددة في التزام 
واحد. 
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المبحث الأول . 
الالتزام التضامني 
القشامن اما أن يكون بين الدائنين أو بين المدينين: أو بين كل 
-١‏ التضامن بين الدائنين 


*5- التضامن بين الدائنين لا يفترض بل لابد من الاتفاق 
عليه : 


2 


تنص المادة 71/9 مدنى على أنه «العتضامن بين الدائنين أو بين 
المدينين لا يفترض. وانما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون». 
ومقتضى هذا النص أن مجرد التعدد بين الدائنين أو المدينين لا يؤدى 
إلى افتراض التضامن بينهم نظرا لخطورة الآثار التى تترتب عليه. 
والتتضامن بين المدينين قد يشقرر بمقعضى نص القانون أو اتفاق 
المتعاقدين. أما التضامن بين الدائنين فانه لا يتقرر الا بمقحتضى اتفاق 
المتعاقدين أو ببقتضى وصية ولا يكون القانون مصدرا له. والواقع أن 
التضامن بين الدائتين نادر فى العمل لأنه كما يقال تربو مضاره على 
فوائده. ففوائده هى أن يتمكن الدائنون من تحصيل الدين عن طريق واحد 
منهم. وهذه الفائدة يمكن ادراكها عن طريق اعطاء توكيل لأحدهم مع 
امكان عزل هذا الوكيل فى أى وقت.''' أما التضامن بين الدائنين 
فيؤدى إلى تمكين أى دائن من استيفاء كل الدين. ولا يكون لسائر 
الدائنين الا الحق فى الرجوع على هنا الدائن. فاذا أعسر تحملوا كلهم 


(؟١)‏ من أهم أمثلة التضامن بين الدائنين. أن يفتح أكثر من شخص واحد حسابا مششركا لدي 
أحد البنوك. ويكون لكل واحد منهم حق السحب من هذا الحساب. 
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نتيجة الاعسار. وقد حاول المشرع التخفيف من هذه الآثار بالنص فى 
المادة 14١‏ على جواز اعتراض أى من الدائنين على أن يتم الوفاء لواحد 
منهم فقط. والمشرع بهذا النص يرد التضامن بين الدائنين إلى فكرة 
أقرب إلى الوكالة فى التحصيل كما سنرى. 


والصور الغالبة للتضامن بين الدائتين تتحقق عندما يوجد تضامن 
بين المدينين وهو الأكثر شيوعا فى العمل. ثم ينقلب هؤلاء المدينون إلى 
دائنين بسبب ظروف تنفيذ العقد. مثال ذلك أن يتعدد الواهبون فى عقد 
هبه والواغبون هم المدينون باعطاء الهية» فاذا حدث سبب يبرر الرجوع فى 
الهية وأراد الواهيون المتضامنون أن يسعردوا الهبة فانهم يكونون فى هذه 
الحالة دائنين متضامنين فى دعوى الرجوع فى الهبة. وقد ينشأ التضامن 
بين الدائنين ابتداء كما لو أوصى شخص لعدة أشخاص بمال فى تركة 
ونص فى الوصية على أن يكون هؤلاء الأشخاص متضامتين فى المطالبة 
بحقهم فى التركة. 
4- تعدد الروابط ووحدة الالتزام : 


اذا تعدد الدائنون وكانوا متضامتين فيما بينهم فان الالتزام لا 
يننسم بل يكون التزاما واحداء ومع ذلك فتوجد أكشر من رايطة فى هذا 
الالتزام يعدد الدائنين المتضامنين. | 
: وأهم النتائج التى تشرتب على وحدة الدين أو وحدة الالتزام. هى 
حق أى من الدائئين المتضامتنين فى أن يطالب بكل الدين. كما أن الوفاء 
الذى يقوم به المدين لأحد الدائئين يكون مبرئا لذمته فى مواجهة الآخرين. 
ولكن وحدة الدين لا قنع تعدد الروايط فى الالتزام فلكل دائن رابطة 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك0 0 ماع 12]. /لالثالنا//:قماغط 


1#. 


خاصة تربطه بالمدين. ويترتب على تعدد الروابط: -١‏ من الجائز أن تكون 
علاقة أحد الدائئين بالمدين صحيحة وأن تكون علاقة دائن آخر موصوفة 
كما لو كان حقه معلقا على شرط أو مضافا إلى أجل. ؟- من الجائز أن 
تكو علاقة أحد الدائتين باادين ميسبعة وأ تكون علاقة دائن آخر 
مشوبة بعيب من عيوب الارادة أو نقص الأهلية. - ومن الجائز أخيرا 
أن ينقضى الالتزام بالنسبة لأحد الدائنين ولا ينقضى بالنسبة لغيره متهم. 

والواقع أن آثار التضامن بين الدائنين لا تعدو أن تكون توفيقا 
بين وحدة الدين وتعدد الروابط. وتخضع هذه الآثار لفكرة جوهرية مؤداها 
أن هناك نيابة تبادلية بين الدائنين المتضامنين فيما ينفع لا فيما 
يضر.") وتظهر هذه النياية فى الوفاء بالدين لأحد الدائنين وانقضاء 
الدين يسبب غير الوفاء. وبعض الآثار الأخرى. 


الوفاء بالدين لأحد الدائنين: 


تنص المادة ١4؟‏ مدنى على أنه )١(«‏ يجوز للدائنين المتضامتين. 
مجتمعين أو منفردين, مطالية المدين بالوفاء. ويراعى فى ذلك ما يلحق 
رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. (؟) ولا يجوز للمدين اذا 
طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن يأوجه 
الدفع الخاصة بغيره من الدائنين. ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن 
المطالب يأوجه الدفع الخاصة يهذا الدائن. ويأوجه الدفع المشتركة بين 
الدائنين جميعا». 


والفائدة الأساسية للعضامن بين الدائنين هو أن يتمكن أحد 


(3) مارتي ورينو. ج؟. فقرة 4/ال/ا. ص41 
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الدائنين من استيفاء الدين كله لحسابه ولحساب الآخرين. وأن يتمكن 
المدين من الوفاء بالدين كله لأحد الدائنين دون حاجة إلى السعى اليهم 
جميعا. 


واذا رجع أحد الدائنين فانه يرجع باعتباره أصيلا عن نفسه ونائبا 
عن الدائنين الآخرين. ونظرا لأن النيابة فيما ينفع لا فيما يضر. فقد 
أجاز المشرع لأى من الدائنين أن يعترض على أن يتم الوفاء لواحد منهم 
فقط. وفى هذا تنص المادة ١/948١‏ على أنه «اذا كان العضامن بين 
الدائنين, جاز للمدين أن يوفى الدين لأى منهم, الا اذا مانع أحدهم فى 
ذلك». وختى يعتد بالاعتراض الصادر من أحد الدائتين فيجب أن يتم 
فى الوقت المناسب وقبل أن يتم الوناء فعلا. ويجب أن يكون هذا 
الاعتراض ثابتا طبقا للقواعد العامة فى الاثبات. واذا أععرض أحد 
الدائنين على أن يتم الوفاء لغيره منهم, فانه يصح مع ذلك الوفاء لأى 
دائن متضامن باستثنا ء حصة الدائن المععرض.!4؟) 

واذا كان من شأن التضامن عدم انقسام الدين بين الدائنين. الا أنه 
لا يمنع اتقسام الدين بين ورئة أى واحد منهم. وفى هذا تنص المادة 
م«ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورئة أحد 
الدائنين المتضامنينء الا اذا كان الدين:غير قابل للاتقسام». وطيقا لهذا 
النص اذا توفى أحد الدائنين عن ثلاثة ورئة ذوى أتصبة معساوية فان 
الالتزام ينقسم بين هؤلاء الورثة ولا يجوز الوفاء لأى متهم الا بغلث 
(4؟) بلامظ الأستاقان مارتي وريشر. أن سدرة التضامن بين الداتنين هي السبب في أن القضاء 


لم تتح له الفرصة في اصدار أحكام في المسائل النظربة التي يختلف فيها الفقه .. المرجع 
السابق. ص747. 
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الدين, مع بقاء الدين واحدا بالنسية للدائنين الباقين على قيد الحياة 
حيث يجوز الوفاء لأى منهم بكل الدين. 


واذا رجع أحد الدائنين على المدين فيجوز لهذا الأخير أن يتمسك 
فى مواجهة الدائن بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن والناشئة عن الرابطة 
الخاصة التى تريطه بالمدين وذلك طبقا لفكرة تعدد الروابط السابق 
الاشارة اليها. 


ناذا كان الالتزام فى مواجهة هذا الدائن قايلا للايطال يسيب عيب 
فى ارادة المدين كغلط أو اكراه أو تدليس. فيجوز التمسك بهذا الدنع فى 
مواجهة الدائن الذى يسرى الدئع فى مواجهته. واذا كان الالتزام بالنسبة 
لهذا الدائن معلقا على شرط واقف أو مضافا إلى أجل فلا يجوز له 
المطالبة بالدين قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل. ولو كان الالتزام منجزا 


ويجوز للمدين كذلك أن يتمسك فى مواجهة أى دائن بأوجه الدفع 
المشتركة بين جميع الدائنين. مثال ذلك أن يكون المدين قد سيق له الوفاء 
بكل الدين لواحد من الدائنين. فاذا رجع عليه يعد ذلك واحد آخر فان 
المدين يتمسك فى مواجهته ببراءة ذمته بالنسية لجميع الدائنين بالوفاء 
الذى اذاه لواحد منهم. 
5- انقضاء الدين لسيب غير الوقاء: 


تنص المادة ١/1747‏ على أنه «اذا برئتت ذمةالمدين قبل أحد 
الدائنين المتضامتنين يسبب غير الوفاء. فلا تبرأ ذمته قبل باقى الدائنين 
الا بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قيله». 
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وطبقا للتزاعد العآمة قان الالتزام ينقضئ لأسباب أخرى غير 
الوفاء كالمقاصة والابراء والتقادم.. الخ. والأسباب الأخرى غير الوفاء لا 
يمكن أن تعود بالفائدة على الدائنين الآخرين غير:الدائن الذى تحقق سبب 
الاتقضاء بالتسبة له.ذ» ونظرا لآن الدائن لا يععير ثائيا عن خيره من 
الدائنين الا فيما ينفعهم وليس فيما يضرهم . فانه لا يتصور بالتالى أن 
يكون الدائن نائيا عن غيره من الدائنين فى أسباب الانقضاء الأخرى غير 
الوفاء. فهر فيما يتعلق بهذه الأسباب يكون أصيلا عن نفسه فقط. 
ولهذا اذا اتقضى الالتزام بالنسبة لأحد الدائئين المتضامنين لسبب آخر 
غير الوفاء فانه لا ينقضى بالتسية لغيره من الدائئين الا فى حدود حصة 
هذا الدائن الذى انقضى التزام المدين فى مُواجهته. وعلى هذا النحر اذا 
أصبح المدين دائنا فى نفس الوقت لأحد الدائتين ا معضامنين وانتضى دين 
كل من المدين وهذا الدائن با لقاصة. فان الالتزام لا ينقضى مع ذلك 
. بالنسية للدائنين الآخرين الا بقدر حصة الدائن الذى انقضى حقه 
بالملقاصة- واذا أبرأ أحد الدائنين:المتضامتين. المدين من الدين. فان هذا 
الابراء'لا يختج يه ف مواجهة الدائتين الآخرين الا قى حدود حصة الدائن 
'الذى صدر مة الابراء.7٠'!‏ واذا تقادم الالعزام بالتسبة لأحد الدائنين 
المتضامتين”ؤلم يكن قد تقادم بالنسبة لسائر الدائنين. فان الالتزام لا 
ينقضى بالئسية لهؤلاء الا بقدر حصة الدائن الذى انقضى العزامه 
بالتقادم. وهكذا بالنسية لكل الأسباب الأخرى لانقنضاء الالعزام غير 
الوفاء. والتى ستدرسها عند دراستنا لانقضاء الالتزام. 


() عبد الرزاق ى ٠‏ الرجيز. فقرة ,.٠١ ١4ص .,٠١14‏ 
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7- نيابة تبادلية فيما ينفع لا فيما يضر: . 


تنص المادة 5/747 على أنه «ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين 
أن يأتى عملا من شأنه الاضرار بالدائنين الآخرين». وهذا النص يقرر 
المبدأ السابق ذكره. وهو أن كل دائن متضامن يعتبر وكيلا أو نائيا عن 
الدائنين الآخرين. ولكن هذه الوكالة قاصرة على ما هو ناقع لهم. فهى 
وكالة فيما ينفع لا فيما يضر. وقد رأينا تطبنيقات هذه الفكرة فى 
انقضاء الالتزام لسبب غير الوفاء. وهى تطبق أيضا يصفة خاصة على 
كل عمل إرادى يقوم يه أحد الدائنين فى مواجهة المدين. فاذا كان هذا 
التمل مفيدا للدائثين اسعقادوا جميعا مند. أما اذا كان الغمل ضارا 
بالنسية لهم فان آثاره لا تلجقهم. ومن الأمثلة على الأعمال المفيدة أن 
يقوم أحد الدائنين بقطع التقادم السارى لمصلحة المدين أو يقوم ياعذار 
المدين يما يؤدى إلى جواز العنفيذ العينى أو التنفيذ بمقابل: أو يقوم يرفع 
الدعرى على المدين بما يؤدى إلى سريان الفوائد فى مواجهته أو يستصدر 
حكما من القضاء ضد المدين:"') أو يحصل على اقرار من المدين 
بالدين....الخ. فكل هذه الأفعال ينصرف أثرها إلى الدائتين جميعا, 
ويجوز لأى منهم أن يتمسك يها. ومن الأمثلة على الأعمال الضارة أن 
يقوم المدين باعذار أحد الدائنين أو رفع الدعوى عليه أو الحصول منه 
على أجل جديد للوفاء بالالتزام أو التصالح معه على تخفيض قيمة 


(0؟) وبري البمض في فرنا أن الحكم يحدث أثره بالنسبة لجميع الداتنين المتضامتين سواء 
صدر لمصلحة الدائن الذي رفع الدعوي أو صدر ضده. ولكن البعض يري أن الحكم الصادر 
ضد الدائن رافع الدعوي لا يحتج به في مواجهة الدائنين الآخرين. ولم يحم القضاء 
الفرنسي هذه اللمألة لندرة التطبيقات العملية. راجع. مارتي وريثوء المرجع السابق. 
ص47/. علي عكس المشرع المصري الذي قرر في المادة ١/1745‏ مدني علي أنه وإذا صدر 
حكم علي أحد المدينين المتضامنين. فلا يحتح بهذا الحكم على الباقين». 
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الدين... الخ. فهذه الأعمال الضارة وغيرها لا ينصرف أثرها إلى 
الدائتين الآخرين. 
- علاقة الدائنين المتضامنين بعضهم ببعض: 

تنص المادة “417؟ على أنه )١(«‏ كل ما يستوفه أحد الدائنين 


المتضامنين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه. (؟) وتكون 
القسمة بينهم بالتساوى, الا اذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك». 


وطبقا لهذا التص فان الدين ينقسم بين الدائتين المتضامنين فى 
علاتتهم بعضهم ببعض. فهم اذا كانوا قد تضامتوا أمام المدين. الا أنهم 
فيما بينهم يرجعون إلى الأصل الذى يحكم علاقتهم ويتم الحساب بينهم 
على أساس نصيب كل منهم فى الدين. فاذا استوفى أحدهم كل الدين أو 
بعضه. وجب عليه أن تغطى كلا منهم نصيبه فيما استوفاه. والاتفاق 
القائم بين الدائتين هو الذى يحدد نصيب كل متهم. وقد يصل الاتفاق 
إلى درجة أن يكون واحد من الدائنين فقط هو صاحب المصلحة فى الدين. 
وهو وحده الدائن الحقيقى بكل الدين, ولكته صور غيره من الأشخاص 
فى صورة دائئنين متضامتين معه.:*') ففى هذا المثال اذا استوفى هذا 
الدائن الدين فانه لا يره شيئا مما استوفاه إلى الدائنين الصوريين لأن 
العبرة فى الصورية بالعقد الحقيقى فهو وحدة العقد النافذ بين المتعاقدين 
أنفسهم. واذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من الدائنين فى 
(14) الحساب المشترك في البنوك هو أهم تطبيق للتضامن بين الداتئنين. ويتم فتح ال حساب عادة 
بين ا مورث ووارئه حتي يستطييع الوارث سحب كل الرصيد في حالة وفاة المورث الذي هر 
وحده في الواقع الذي أودع التقود في البنك. ولكن المشرع القرنسي منذ عام ؟.16١.‏ جمل 


المساب بنقسم بين المورث ووارثه. بحيث لا يستطيع الوارث سحب نصيب المورث دون دفع 
ضرببة التركات علي نصيب المورث. مارتي ورينو. المرجم السابق. ص؟87/. 
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الدين أو لم يوجد نص يحدد هذا النصيبء افترض أن حصة كل منهم 
مساوية لحصة الآخرين؛ وينقسم الدين بينهم بطريق التساوى. 


؟- التضامن بين المدينين 
6- نظرة عامة: 


على عكس العخامن بين الذائئين. فان العشامن بين المديتين 
كثير الوقوع فى العمل. وقلما يوجد فى التزام اكثر من مدين واحد. الا 
وبل الدائن التضامن بينهم. وكذلك كيرا ما ينص القائون على 
التضامن بين المديتين: ويقوم التضامن بين المدينين على نفس الفكرة 
الى يقوم عليها التضامن بين الدائنين وشى وحدة الدين وتعدد الروابط, 
وما يستتبع ذلك من وجود نيابة تبادلية بين المدينين المتضامنين فيما 
ينفع لا فيما يضر. والفائدة الأساسية التى يجنبها الدائن من التضامن 
بين المدينين هى أنه يستطيع أن يطالب أى مدين متضامن يكل الدين, 
ولو أعسر أحد هؤلاء المديتين فلا يتأثر حق الدائن. أما العلاقة بين 
المدينين بعضهم ويعض فيتم تصفيتها وفقا للاتفاق القائم بينهم أو طبقا 
للقانون. | 
- التضامن بين المدينين لا يفترض «*') 


التضامن بين المدينين تخرتب عليه نتائج خطيرة بالنسية لكل 
منهم. ولذلك لا يكفى أن يتعدد المدينون فى التزام حستى يفترض 
التضامن بينهم بل لابد أن يتفق عليه أو أن ينص عليه القانون. وقد 


(4؟) راجع في الموضوع. ربالة الدكتوراه. دراكيديس. المبدأ الذي علي أساسه لا يفترض 
التضامن. باريس. 65175. 
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نصت على هذا الحكم المادة 1/4 السابق ذكرها يصدد التضامن بين 
الدائنين. والتضامن بين المدينين يتم عادة ياتفاق صريح بين الدائن 
والمدينين المتعددين. ويجوز أن يتم أيضا ياتفاق ضمنى يستخلص من 
ظروف التعاقد. ويخضع اثيات هذا الاتفاق للقواعد العامة فى الاثيات 
العى سنذكرها فيما يعد. ولكن يلاحظ أنه فى المسائل العجارية يجوز 
الاثبات بكل الطرق يما فى ذلك البينة والقرائن. ولذلك يسهل إثبات 
التضامن فى العلاقات التجارية. بل أن قيام الالتزام بين تجار فى علاقة 
تجارية هو فى ذاته قريئة على التضامن بين المدينين فى هذه العلاقة. 
فاذا أمكن تدعيم هذه القرينة بقرائن أخرى فيكون التضامن بين المدينين 
التجار قد أصبح ثايتا. 

والتضامن بين المدينين قد يكون مصدره القانون. ومن الأمثلة على 
ذلك التضامن بين الوكلاء اذا تعددوا (م/. لامدنى) والتضامن بين 
الوكيل ونائبه (م8 ٠‏ مدنى)؛ والتضامن بين المهندس والمقاول المعمارى 
فى مسئوليتهما عن تهدم البناء (م81" مدنى). ومن هذا القبيل نص 
المادة 158 مدتى الذى يقيم القاعدة فى التضامن بين المسئولين 
المتعددين عن عمل غير مشروع كما لو اشترك أكثر من شخص يخطئه 
فى وقوع حادث سيارة سبب ضررا للغير.!:؟) 
-١‏ وحدة الدين وتعدد الروابط: 


التضامن بين المدينين وصف من أوصاف الالعزام يحفظ للالتزام 
وحدته رغم تعدد المدينين فيه. ويؤّدى وحله الالعزام إلى حق الدائن فى 


.؟١ ؟, ص6‎ ١4 راجع كتابناء مصاهر الانتزام. فقرة‎ )2١ 
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مطالبة أى مدين متضامن بكل الدين. كما أن الوفاء الذى يقوم به أى 
مدين متضامن يؤدى الى براءة ذمة المدينين الآخرين. 


0 ولكن رغم وحدة الدين فان كل مدين متضامن تربطه بالدائن رابطة 
خاصة. ويؤدى تعدد الروابط إلى أن أسباب الانقضاء الأخرى غير الوفاء 
كالتقادم أو اتحاد الذمة أو المقاصة أو الابراء...الخ. اذا تحققت بين 
الدائن وأحد المدينين المتضامنين: فلا يتخطى أثرها إلى غيره منهم. 


ومن ناحية أخرى فان تعدد الروايط يسمح لكل مدين بأن يتمسك 
فى مواجهة الدائن يأوجه الدفع الخاصة يه أو بأوجه الدفع المشتركة بين 


وأخيرا فان تعدد الروابط يفسر أن الأعمال التى قد تصدر من أحد 
تضرهم.١")‏ 
الوفاء بالدين من أحد المدينين: 


تنص المادة 544 على أنه «اذا كان التضامن بين المديتين فان 

وفاء أحدهم نالدين مبرئ لذمة الباقين». وتنص المادة ١/9426‏ على أنه 
«يجوز للذائن مطالبة المديئين المتضامتين بالدين مجتمعين أو منفردين: 
ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر 
الدين». ويقرر هذان النصان أهم الأحكام التى تترتب على التضامن بين 
)١‏ يفرق الدكتور السنهوري بين الالعزام التعضامني الذي يكون مصدره واحدا. وبين الالتزام 
التضاعمي. حبث تتعدد مصادر كل التزام مع أن الدين واحد. كما إذا تمدد الكنلاء بعقود 


مختلقة. وكان كل كفيل يضمن الدين في مجموعه. الرجيز. فقرة ١"؟1١١.‏ ص4١ ١٠١‏ وما 
بمدها. 
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المدينين. وهى حق الدائن فى أن يستوفى كل الدين من أى المدينين 
المتضامنين. والتضامن بين المدينين مقصود به أصلا مصلحة الدائن. 
وحتى لا يتأثر حقه بالاعسار الذى قد يلحق بأحد المدينين المتضامنين. 
فالدائن يتخير عادة أكشر المدينين يسارا ويرجع عليه بكل الدين. ولكن 
يجرز للدائن أن يدخل مدينا آخر فى الدعوى أو يدخل المدينين 
المتضامنين جميعاء أو يرفع الدعوى عليهم جميعا من بادئ الأمر. أو 
بترك المدين الذى رفع عليه الدعرى ويتجه بالمطالية إلى مدين أخر غيره. 


واذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين فيجوز لهذا الأخير أن 
بدخل المدينين الآخرين فى الدعوى. حتى اذا صدر عليه الحكم يدفع كل 
الدين للدائن فانه يصدر فى نفس الحكم أيضا ما يلزم المدينين الآخرين 
بدفع نصييهم فى الدين للمدين الذى دفع كل الدين للدائن. ويجوز 
لهؤلاء أن يتدخلوا فى الدعوى من أنفسهم. كما يجوز للقاضى أن 
يدخلهم فى الدعوى من تلقاء نفسه. 79 

وآذا طائب الدا أسد الديتيح بكق النين: قيسو: فقا المدين أن 
يتمسك يأوصاف الالتزام الخاصة به. كأن يكون الالتزام معلقا على شرط 
أو مضافا إلى أجل بالنسبة له. ولو كان منجزا بالنسبة لسائر المدينين. 
طبقا لفكرة تعدد الروابط بين الدائن والمدينين. 

وطبقا لنفس الفكرة أيضا تنص المادة 246؟1/" على أنه «ولا يجوز 
للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره 
من المدينين. ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه 


وضا بعدها. 
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رارك 


المشتركة بين المديتين جميعا». وحسب هنا النص يجوز للمدين أن 
يتمسك فى مواجهة الدائن بنقص أهليته أو يعيب فى ارادته كغلط أو 
تدليس. ولكن لا يجوز للمدين أن يتمسك بدفع خاص بمدين آخر كنقص 
أهلية الدين الآقر أو وقوعه قتى خاظ أو سعليس. هيه للسدين أن 
يتمسك بأوجه الدفع المشتركة بين جميع المدينين كأن يكون العقد ياطلا 
لعيب فى شكل العقد. أو يوجد سبب للمطالية يفسخ العقد. أو أن يكون 
الدين قد انقضى بالوفاء الذى قام به أحد المدينين المتضامنين. أما 
أسباب الانقضاء الأخرى فهى لا تحدث أثرها الا بالنسبة لكل مدين تحقق 
له سيب من هذه الأسباب على ما سنرى. 


واذا مات أحد المدينين المتضامتين فان الدين لا ينقسم على ورثته. 
بل تظل تركته مسئولة عن كل الدين. طبقا للقاعدة الشرعية فى أنه لا 
تركة الا بعد سداد الدين. وقد سبق أن رأينا عكس هذا الحكم بالنسية 
لموت أحد الدائنين المتضامنين: اذ أن الدين ينقسم بين ورئة هذا الدائن. 
١7*‏ - انقضاء الدين لسبب غير الوقاء: 


القاعدة أنه اذا اتقضى الدين لسيب غير الوفاء بالنسبة لأحد 
المدينين المتضامنين؛ فان ذمة الآخرين لا تيرأ الا بقدر حصة المدين الذى 
انقضى الدين بالنسبة له وذلك تطبيقا لفكرة تعدد الروابط فى الالتزام 
التضامنى. وقد طبق المشرع هذه القاعدة على بعض أسياب انقضاء 
الالتزام غير الوفاء وهى التجديد والمقاصة واتحاد الذمة والابراء 
والتقادم. وندرس هذه التطبيقات فيما يلى: 
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-١‏ التعجديد: نصت المادة 5/45 مدنى على أنه «يترتب على تجديد 
الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقى المدينين: الا 
اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم». والتجديد يتم يتغيير شخص الدائن أو 
المدين أو محل الالتزام. وهو يؤدى إلى انقضاء الالتزام القديم ونشأة 
أو المحل0") وينصرف نص المادة 585 إلى الحالتين اللتين يتم فيهما 
التجديد اما بتغيير شخص المدين أو محل الالتزام. ونظرا لأن التجديد 
يؤدى إلى انقضاء الالتزام القديم بتأميناته وضماناته. فان الالتزام 
التضامنى ينقضى وتبرأ ذمة المدينين المتضامنين جميعا. ومع ذلك اذا 
عبر الدائن عن ارادته فى بقاء المدينين الآخرين ملتزمين بالالتزام الجديد. 
فان التجديد لا يحدث أثره الا بالنسبة للمدين الذى اتفى مع الدائن على 
التجديد. فتبرأ ذمة هذا المدين عن الدين كله. أما ذمة المدينين الآخرين 
فلا تبرأ الا بقدر حصة المدين الذى برئت ذمعه بالعجديد. 


؟- المقاصة: تنص المادة /41؟ مدنى على أنه «لا يجوز للمدين 
المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بد العاقن قوع سمش انين لكر 
الا بقدر حصة هذا المدين». والمقاصة تحدث عتدما يكون الدائن مدينا 
لدينه والعكس صحيح. ويؤدى ذلك إلى انقضاء كل من الديتين بمقدار 
الأتل منهما. فاذا فرضنا أن حت الدائن في مواجهة المديئين المتضامتين 
مقداره خمسمائه. وعدد هؤلاء المدينين خمسة ونصيب كل متهم فى الدبن 
هو الخمس. ثم أصبح أحدهم دائنا للدين بخضمسمائة. قان الدائن لا 
يستطيع أن يطالب هذا المدين بالدين لأنه انقضى بينهما بالمقاصة. ولكن 


(5) راجع في العفرقة بين التجديد الارادي والتجديد الضروري. كتابنا. مصادر الالعزام. فقرة 
1 وما بعنيها . ص١7‏ وما بعدها. 
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اذا رجع الدائن على مدين آخر من المدينين الخمسة. فلا يسو اهنا المدين 
أن يتمسك بالمقاصة الا يقدر نصيب المدين الذى اتقضى الالتزام بالنسبة 
له. وهذا النصيب مائة فقط. ويتعين على المدين الذى رجع عليه الدائن 
أن يفى له بالباقى وقدره أربعمائة. ©" 


- اتحاد الذمة: تنص المادة 744 على أنه «اذا اتحدت الذمة بين 
الدائن وأحد مديئيه المتضامنين. فان الدين لا ينقضى بالنسبة إلى ياقى 
المدينين: الا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن ». 


ويتحقق اتحاد الذمة اذا آلت ذمة المدين إلى الدائن بأن ورث الدائن 
مديئه: أو آلت ؤمة الدائن إلى المدين بأن ورث المدين داثته. وفى الخالتين 
فان الالتزام ينقضى أو يقوم مانع من مواتع المطالبة يه. قاذا مات الدائن 
وورثه أحد المدينين المتضامتين فان حق الدائن ينعقل بالميراث إلى هذا 
المدين. وينقضى التزام هذا المدين باتحاد الذمة. ولكن يظل من حقه أن 
يطالب المدينين الآخرين بكل الدين' بعد استنزال نصيبه منه ويجوز له أن 
يوجه مطالبته إلى أى واحد منهم فهو يرجع عليهم بحق الدائن. أما اذا 
مات أحد المدينين المتضامتين وورثه الدائن. فان دين هذا المدين ينقضى 
باتحاد الذمة. ولكن يجوز للدائن أن يرجع على أى من المديتين الآخرين. 
ولا يجوز لهؤلاء أو لواحد منهم التمسك فى مواجهة الدائن باتحاد الذمة 
الذى حدث بينه وبين أحدهمء ألا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته 
يذمة الدائن.١0؟)‏ 


(1") واذا دفع المدين الآخر أربعمائة جنيه للدائن. فيجوز لهذا المدين أن يرجع علي المدين الآخر 
الذي سك بالمقاصة في مراجهة الدائن بقدر نصيبه في الدين. علي النحو الذي سنراه فيما 
يهل ٠‏ فقرة لذ 

(9") عبد الرزاق السنهوري. الوجيز. فقرة ١١74‏ . ص3؟١١.‏ 
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الابراء: تنص المادة 48" مدنى على أنه « )١(‏ اذا برأ الدائن 
أحد المدينين المتضامتين: فلا تبرأ ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك. 
(؟) فاذا لم يصدرّمنه هذا التصريحء لم يكن له أن يطالب باقى المدينين 
المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذى أبرأه. الا 
أن يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين. وفى هذه الحالة 
يكون لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر الابراء لصالحه بحصته فى 
الدين». وتنص المادة ٠‏ 8؟ مدنى على أنه «اذا أيرأ الدائن أحد المدينين 
المتضامنين من التضامن؛ بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين, 
ما لم يعفق على غير ذلك». وتنص المادة 19١‏ على أنه )١(«‏ فى جميع 
الأحوال التى يبرئ فيها الدائن أحد المديئين المتضامنين: سواء أكان 
الثراء ل الميى أر سح السقناسو يكين لباق الديدين أ يرجسرا عفد 
الاقتضاء على هذا المدين بنصييه فى حصة المعسر منهم وفقا للمادة 
4”». (؟) على أنه اذا أحل الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئولية 
عن الدين, فان الدائن هو الذى يتتحمل نصيب هذا المدين فى حصة 
المعسر». ويتضح من هذه النصوص ما يلى: 

1- اا أيراً الدائن أحد المديتين المتضامتين من الدين: فيجوز له 
مع ذلك أن يرجع على المدينين الآخرين أو على أحدهم بكل الدين يعد 
استنزال حصة المدين الذى أبرأه. ا 


؟- اذا أبرأ الدائن أحد المديئين المغضامتين. وفى نفس الوقت 
صرح بأنه يبرئ سائر المديئين فان الالتزام ينقضى بالنسبة لهم جميعا ولا 
يجوز للدائن أن يرجع على أى منهم بعد ذلك. 
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"- اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين. وفى نفس الوقت 
صرح أنه يحتفظ بحقه كاملا قبل المدينين الآخرين» فيجوز له فى هذه 
الحالة أن يرجع على أى منهم بكل الدين. 

ع - فى الحالة السايقة اذا وفى أحد المدينين بكل الدين. جاز له أن 
يرجع يعد ذلك على المدين الذى أبرأه الدائن يقدر نصيبه فى الدين. اذ لا 
يجوز أن يضار أى مدين من عمل يقوم به الدائن لمصلحة مدين آخر. 

- اذا أبرأ الدائن أحد المدينين من الدين ولم يحتفظ بحقه فى 
الرجوع يالدين كاملا على الآخرين: فانه لا يرجع عليهم الا بمقدار الدين 
بعد اسعنزال حصة المدين الذى أبرأه. وفى هذه الحالة اذا وفى أحد 
المدينين بالباقى من الدين فانه لا يرجع على المدين الذى أبرأه الدائن لأنه 
لم يوف شيئا عنه فقد انقضت حصة هنا المدين بابراء الدائن. 


5- ولكن اذا حدث فى الحالة السابقة أن أعسر أحد المدينين 
المتضامنين مما يحرم المدين الذى وفى من الرجوع عليه, فان هذا المدين لا 
يتحمل حصة المعسم. يمفرده بل يرجع على المدينين المتضامنين كل متهم 
بقدر نصييه فى حدءة المعسر. بما قى ذلك المدين الذى أبرأه الدائن. لأن 

.الدائن أبرأه من حسته فى الدين ولكن لم يبرئه عن مسئوليته فى حصة 
المعسر من المدينين الآخرين. 

- أما اذا كان الدائن قد أبرأ المدين من حصته فى الدين ومن 
مسئوليته عن حصة المعسر من المديتين الآخرين: فان الدائن هو نفسه 
الذى يتحمل بنصيب المدين الذى أبرأه فى حصة المدين الذى أعسر. 


4- اذا لم يبسرئ الدائن المدين من الدين. ولكن أبرأه من التضامن 
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مقط. فينترتبٍ على ذلك أن الدائن لا يرجع على هذا المدين الا بقدر 
نصيبه فى الدين؛ وان جاز له أن يرجع على أى من.الآخرين بكل الدين. 
واذا وفى بالدين مدين آخر غير المدين الذى أبرأه الدائن من التضامن. 
فللمدين الذى وفى الدين أن يرجع على المدين الذى أبرأه الدائن من 
التضامن فقط ينصييه فى الدين: ونصيبه فى حصة المعسر من المدينين. 
وسندرس قواعد جوع المدينين المتضامنين بعضهم على يعض قيما يعد. 

8- التقادم: تنص المادة ؟15؟ مدنى على أنه )١(«‏ اذا انقضى 
الدين بالتقادم.بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين» فلا يستفيد من 
ذلك باقى المديتين الا بقدر حصة هذا المدين. (؟) واذا انقطعت مدة 
التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين. فلا يجوز 
للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين». ومن المتصور أن ينقتضى 
الالتزام بالتقادم بالتسية لبعض المدينين دون البعض الآخرء اذا كان التزام 
البعض مضافا إلئ أجل أو معلقا على شرطء فلا يسرى التقادم بالنسبة 
لهؤلاء فورا بيتما يسرى التقادم فى الحال بالتسبة للبعض الآخر الذى 
يكون الالتزام منتجرا بالنسبة له. فاذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة لأحد 
المدينين» فلا يجوز للآخرين أن يتمسكوا فى مواجهة الدائن بالتقادم الا 
بقدر حصة المدين الذى انقضى العزامه لهذا السبب. ويحدث نفس الشئ 
اذا قطع الدائن العقادم بالنسبة لبعض المدينين دون اليعض الآخر. فان 
قطع التقادم يؤدى إلى عدم انقضاء الالتزام فى نفس الوقت الذى انقضى 
فيه التزام آخر لم تنقطع مدة تقادمه. على أنه ينبغى تفسير السبب الذى 
من اجله لا يؤدى انقطاع التقادم بالنسبة للبعض إلى اتقطاعه بالنسبة 
إلى غيره من المدينين. ويتضح هنا السبب من الفقرة التالية: 
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4- الذيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر: 

نظرا لتعدده الروابط بين الدائنين والمديئين المتضامتين. فان كلا 
من المدينين يعتبر نائبا عن غيره منهم فى علاقته بالدائن. ولكن هذه 
النياية تتحدد بالقدر الذى ينفع المدينين ولا يضرهم. وتظهر آثار هذه 
الفكرة فيما على 


-١‏ تنص المادة 57؟1/١‏ على أنه «لا يكون المدين المنضامن 
مسئولا عن تنفيذ التزامه الا عن فعله». ومقتضى هذا النص أنه اذا 
ارتكب أحد المدينين فى تنفيذ الالتزام خطأ سبب ضررا للدائن أكثر من 
الضرر التاشئ عن مجرد عدم التنفيذ. فان هذا المدين وحده هو الذى 
يلتزم بتعوبض الدائن عن هذا الضرر.57) 

"- تنص المادة 7/1747 على أنه «اذا أعذر الدائن إحد المدينين 
المدينين المتضامنين أو قاضاه. فلا يكون لذلك أثر بالنسية إلى ياقى 
المدينين. أما اذا أعذر أحد المدينين المتضامتين الدائن: فان باقى المدينين 
يسحفيدون من هذه الاعذار». وطبقا لهذا النص اذا أعذر الدائن أحد 
المدينين المتضامنين أو قاضاه وترتب على ذلك مثلا قطع التقادم الذى 
كان ساريا لمصلحة هذا المدين» فان العقادم لا ينقطع مع ذلك بالنسبة 
للمدينين الآخرينء ما لم يتخذ الدائن اجراءات قطع التقادم فى مواجهة 

وعلى العكس اذا كان أحد المديتين هو الذى أعذر الدائن مطالبا 
أياه بتسلم الشئ الذى التزم هو والمدينون الآخرون بتسليمه للدائن؛ فان 


(07؟) راجع في تعريف النطأ المتدي. كتابناء مصادر الالتزام» فقرة ١77‏ وما يعدها. صية ١"‏ 
وما بعدها. 
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سائر الدائتين يستفيدون من هذا الاعذار الذى ينقل تبعة الهلاك إلى 
الدائن. بحيث اذا لم يتسلم الدائن الشئ بعد الاعذار وهلك الشئ فانه 
يهلك عليه؛(2؟) 


- تنص المادة 84؟ مدنى على أنه «اذا تصالح الدائن مع أحد 
المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الدين أو يراءة الذمة منه 
بأية وسيلة أخرى استفاد منه الباقون. أما اذا كان من شأن هذا الصلح 
أن يرتب فى ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون بهء فاته لا ينفذ فى 
حقهم الا اذا قبلوه». 


وينطبق هذا النص على الحالة التى يوجد فيها نزاع بين الدائن 
وجميع المدينين المتضامنين: يتعلق بأصل الدين أو مقداره أو توايعه ‏ 
كالفوائد... الخ فاذا تم صلح منفرد بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين 
فان هذا الضلح يسرى بالنسية للجميع اذا كان فى مصلحتهم, أى اذا 
حقق الموقف الذى يتمسكون به أو حقق بعض هذا الموقف. وعلى العكس 
اذا كان الصلح أقرب إلى تحقيق وجهة نظر الدائن فيجوز للمدينين 
الآخرين عدم الاعتداد بهذا الصلح مع استمرارهم فى تمسكهم بموقفهم 
الأول د 


(4؟) راجع في تبعه الهلاك الكلي للشئ المبيع قبل التسليم. كشابئا. عقد البيع. فقرة ؟5. 
ص 48؟: حيث يقرر المشرع في المادة 111 تحمل البائع تبعه الهلاك الكلي قبل التسلبم. 
ها يدنق ,مع أحكام الشريعبة الاسلامية. ويختلق مع الحكم المقرر في القاتون الفرنسي. 
وحتي لا يؤدي هنا اجمكم إلي الاضرار بالبائع وهر مستعد للتسليم. بينما ا مشتري هو الذي 
لا بربد ذلك فاند قروت المادة 47 السابق ذكرها. أن تبعة الهلاك تنتقل إلي المشتري من 
الوقت الذي يعذره فبه الباتع بتسلم المبيع. 

(4) عبد الرزاق السنهوري. الوجبز: فقرة .١ ١5ص .١١ 41١‏ 
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4- تنص المادة ١/7585‏ على أنه «ادّا أقرأحد لمديئين 
المتضامنين بالدين. فلا يسرى هذا الاقرار فى حق الباقين». وينطبق هذا 
النص على الحالة التى لا يكون لدى الدائن دليل اثبات قيل المدينين. 
فاذا أقر أحدهم بالدين فانه يصبح ثابتا فى مواجهته؛ ولكن الدائن لا 
يستطيع أن يتمسك بهذا الاقرار فى مواجهة المدينين الآخرين. وعلى 
العكس اذا حعل أحد المدييين على أقرار الدائخ خضصوص مساألة من 
المسائل فللمدينين جميعا أن يتسسكوا بهذا الاقرار.(:>) 


«- تنص المادة 46؟1/؟ على أنه «اذا تنكل أحبد المدينين 
المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها. فلا يضار يذلك 
ياقى المدينين. واذا اقخصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين 
التضامئين فحلف: قان المذيئين الآخرين يستفيدون من ذلك». وينطبق 
هذا النص أيضا على الحالات التى لا يوجد فيها دليل اثبات لدى الدائن 
أو لدى المدينين. فاذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين فلم يحلف مما 
ترتب عليه ثبوت حق الدائن: أو وجه أحد المدينين اليمين إلى الدائن 
فحلف مما ترتب عليه عدم ثيوت ما يدعيه المدين فان المدينين الآخرين لا 
يضارون فى أى من الحالتين. وعلى العكس اذا وجه الدائن اليمين إلى 
أحد المدينين المتضامنين فحلف مما ترتب عليه عدم ثبوت حق الدائن فان 
سائر الدائنين يستفيدون من ذلك. ويصدق نفس الحكم اذا وجه أحد 
المدينين اليمين إلى الدائن فلم يحلفها )١١.‏ 


5- تنص المادة 195 مدئى على أنه د١١)‏ اذا صدر حكم على 


(10) راجع في الاقرار التضاتي. ما سبق فقرة 88. ص؟1١١.‏ 
)4١(‏ راجع في البمين الحاسمة. ما سبق. فقرة /81. ص24؟١١.‏ 
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أحد المدبنين المتضامنين. قلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. (؟) أما 
اذا صدر المكم لصالح أحدهم, فيستفيد منه الباقون الا اذا كان الحكم 
مينيا على سيب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه». وطيقا لهذا 
النص اذا كان الدائن قد استصدر حكما ضد أحد المدينين المتضامنين 
دون ان يكون الأخرون طرفا فى الدعوىء فان هذا الحكم لا يحتج به 
عليهم. رعلى العكس اذا كان اأحد المدينين قد حصل على حكم ضد 
الدائن فان تلمدينين الآخرين التمسك يهذا الحكم. الا اذا كان سيب 
صدوره يتعلق بحق خاص لمن صدر لمصلحته كأن يتقرر ابطال الالتزام 
بسبب نقص أهلية أحد المديتين. ففى هذه الحالة لا يستفيد من الحكم 
المدينون الآخرون.١؟4)‏ 

ومن كل الأمثلة السابقة رأينا أن المشرع أقام نياية تبادلية بين 
المديتين المتضامنين فيما ينفع لا نيما يضضر. وقد أورد المشرع تطبيقات 
لهذه القاعدة فى المسئولية عن الخطأ وفى الاعذار والمطالية القضائية 
والصلح والاقرار واليمين والحكم. وهى التطبيقات السابق ذكرها. 
6- علاقة المدينين المتضامنين بعضهم ببعض: 

اذا كان الدين واحدا فى علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين. الا أنه 
ينقسم فى علاقة المدينين يعضهم ببعض. فاذا وفى أحد المدينين كل 
الدين أو بعضه. جاز له أن يرجع على الياقين كل بقدر نصيبه. ونصيب 
كل من المدينين فى الدين يتحدد على أساس الاتفاق القائم بينهم. فقد 
20١‏ 24) عبد الرزاق السنهوري. الوجيز. نقرة .٠١١44‏ ص8"١٠١؛‏ نقض مدني ٠‏ 05 . 


مجمرعةأحكام النقض - الطمن رقم 71١‏ لسنة لالاق - س7؟. رقم )١528(‏ 
ص577). 
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يكون لكل منهم حصة متساوية فى الدين وهذا هو الغالب. وقد يكون 
لأحدهم حصة أكبر أو أصغر من حصة غيره. بل وقد يكون أحد المدينين 
هو وحده صاحب المصلحة فى الدين. أى يكون هو وحده المدين بكل الدين 
فى علاقته بالمدينين الآخرين وان كان هؤلاء قد ظهروا أمام الدائن بمظهر 
مدينين اصحاب مصلحة فى الدين وهم فى الواقع مجرد كفلاء للمدين لا 
مصلحة لهم فى الدين.4) وتكون الكفالة فى هذه الحالة قد بلغت أقصى 
درجات الحماية للدائن. وقد نص المشرع على هذه الحالة قى المادة ١96‏ 
مدنى التى تقرر انه «اذا كان أحد المديئين المتضامنين هو وحده صاحب 
المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الياقين». وطيقا لهذا 
النص اذا كان المدين الذى وفى للدائن هو وحده صاحب المصلحة فى الدين 
فانه لا يرجع يشئ على المدينين الآخرين. أما اذا وفى بالدين مدين آخر 
ليست له مصلحة فى الدين فانه يرجع على المدين الأصلى يكل ما 
وفاه.(424) 


واذا لم يوجد اتفاق أو نص على نصيب كل من المدينين فى الدين 
فانه. ينقسم بينهم بطريق النساءرى وهذا ما تنص عليه المادة /لاة ١/5"‏ 


(45) راجع في التفرقه بين الكفبل المدضامن والمدين المتضامن, كتابنا. التأمينات الشخصية 
والعينيه. فقرة 1 ص 6868 وما بعدها. الكفيل المتضامن يلدزم بصفة تبعيه ويجوز له 
العمسك ببراءة ذمعه بقدر ما أضاعه الدائن بخطثه من التأصيتات الضامنة للدين. ولكن 
المدين المتضامن لا يجوز له ذلك. 

(14) قضت محكمة النقض بأنه «لثن كان يجوز للمدين المتضامن أن يتفق مع غيره من المدينين 
ا مدضامنين علي أن يتحمل وحده بكل الدين محل التضامن. إلا أنه لا يجوز لغيره من 
المدنين المتضامتين الرجوع عليه بهذا الدين إلا اذا كان قد وفاه بالفعل للدائن. ولا يغتي عن 
ذلك صدور أحكام نهائية عليه بالدين. طاما أنه لم يتم الوقاء به بالفعل تنفينا لهذه 
الأحكام». (نقض مدني - جلة ” مابر سثة 1415. مجموعة أحكام النقض - الطمن رقم 
)١74(‏ لسنة 14ق - س17؟. رقم 7١7‏ ص85 .)١٠١‏ 
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«وينقسم الدين اذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع. ما لم 
يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك». ويثرتب على هذا النص أنه اذا 
وفى أحد المدينين كل الدين أو بعضه فانه يرجع على المدينين الآخرين, 
كل بقدر نصييه محسوبا يعدد الرؤوس. ولكن لا يجوز لأى مدين أن 
يطالب مدين آخر بأكثر من نصيبه. 


ويلاحظ أن المدين عندما يرجع على غيره من المدينين فهو يرجع 
عليهم أما بدعوى شخصية وهى دعوى الوكالة أو الفضالة أو يرجع 
عليهم بدعوى عينية هى دعوى الحلول محل الدائن. لأن المدين الذى 
يوفى الدائن يحل محله فى حقه ويرجع على المديئين الآخرين كما لو كان 
الدائن نفسه هو الذى يرجع عليهم. وهو ما سندرسه فيما بعد عند 
دراستنا للوفاء. ولكتو ستى مع ضوع المدين على أحد زملائه يدعرى 
الدائن فهو لا يستطيع أن يطاليه بكل الدين كما يستطيع الدائن. بل 
بقدر نصيبه فقط. وهذا ما يقرره المشرع فى المادة ١/181‏ التى تنص 
على أنه «اذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين. فلا يجوز له أن 
يرجع على أى من الباقين الا بقدر حصته فى الدين. ولو كان بما له من 
حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن». 
5- حصة المعسر توزع علي المدينين الموسرين: 

اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين فان الدائن لا يتحمل نتيجة هذا 
الامسار ول يجوز قد اد سيق أح يربع يكل الديق على أى مديع 
موسر. وهذه هى الفائدة الكبيرة التى يحققها نظام التضامن. ولكن اذا 
وفى أحد المديتين كل الدين فهو لا يتحمل به وحده ولكته يرجع على 
المدينين الآخرين بقدر نصيب كل منهم. ونظرا لوجود مدين معسر بين 
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هؤلاء المدينين فان المدين الذى وفى الدين لا يستفيد من الرجوع عليه 
بشئ. ولكن من الظلم أن يتحمل هو وحده كل حصة المدين المعسر. 
ولذلك قرر المشرع أن حصة المدين المعسر توزع على سائر المديتين 
الموسرين بما فيهم المدين الذى وفى الدين. فيرجع المدين الذى وفى الدين 
على كل مدين آخر بحصة هذا المدين ونصيبه فى حصة المعسر منهم.!40) 
وهذا هو مضمون نص المادة 94؟ مدنى التى تقرر أنه «اذا أعسر احد 
النيفيح النشاسين سمل عبسة حتا الأعسار الدين:الذى وقى بالدين 
وسائر المدينين الموسرين, كل بقدر حصته». 
المبحث الثاني 
عدم القابلية للانقسام 


: متي يكون الالتزام غير قابل للانقسام‎ -١17 


يكون الالتزام غير قابل للاتقسام اما يحسب طبيعته أو يحسب 
الاتفاق. 


-١‏ تنص المادة ٠١‏ على أنه «يكون الالتزام غير قابل للاتقسام: 
(أ) اذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم». ومن هذا القبيل 
الالتزام بنقل ملكية شئ من الأشياء أو يترتيب حق عينى عليه. أذ من 
غير المتصور أن تنتقل الملكية نصف انتقال أو أن يترتب الحق العينى 
بطريقة جزئية. ومن ذلك أيضا التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع 


(8) ويقول الاستاذ السنهوري «وهنا تبرز فكره التضامن فتلامس حتي علاقة الدينين فيما 
بينهم. ذلك بأنهم. حني في علاتتهم يعشهم ببعض يتضامنون في تحمل حصة الممسر 
منهم». الوجيز. فقرة 54 .١١‏ ص١14١٠١.‏ 
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بالعين المؤجرة.7٠*)‏ ويشمل ذلك الالتزام بالتسليم والالتزام بالصيانة 
إلى خلقة الشئ كالالتزام بتسليم قطعة أثاث أو ألة موسيقية أو حيوان.. 
الخ. وقد يرجع عدم القايلية للاتقسام إلى عمل الانسان كالمحل التجارى 
فهو يتكون من عناصر مختلفة هى مكان المحل وزبائنه وحقوقه وديونه 
والسلع الموجودة به؛ ومع ذلك فان الالتزام بتسليمه لا يقبل الانقسام لأن 
هذه العناصر قد اجتمعت بفعل الانسان فى تكوين محل واحد لا يقبل 
الانقسام هو المخل التجارى. 


؟- ومن ناحية أخرى تنص المادة ٠٠‏ مدنى على أن «يكون 
الالتزام غير قابل للاتقسام: (ب) اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه 
الممعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منتماء أو اذا انصرفت نيه 
المتعاقدين إلى ذلك». وفى هذه الحالة فان المحل يكون قابلا للانقسام 
بطبيعته كالالتزام بدفع مبلغ من النقود. ومع ذلك تتجه ارادة المتعاقدين 
إلى جعله غير قابل للانقسام. والصورة العملية لذلك أن يتفق الدائن مع 
المدينين المتعددين على التضامن بيهم وكذلك على عدم قابلية الدين 
للاتقسام. وفى هذه الحالة فان الدين لا ينقسم بين المدينين فى علاقتهم 
بالدائن نعيجة للتضامن بينهم ولا ينقسم كذلك بين ورئة أحدهم فى 
علاقة الورثة بالدائن نعيجة لعدم القابلية للانقسام. 

ويحدث نفس الشئئ اذا كان التضامن بين الدائنين فان الدين لا 
ينقسم بين ورثة الدائن المتوفى بفعل عدم القابلية للاتقسام لا يفعل 


بعدها. 
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امتضامن الذى لا يمنع انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين كما سبق أن 
رأينا”؛) (م2/28) وجدير بالذكر أن الفائدة من عدم القابلية للاتقسام 
لا تظهر الا فى حالة تعدد المدينين أو تعدد الدائنين. أما اذا كان الدائن 
واحدا والمدين واحداء فسيان أن يكون المحل قابلا للانقسام أو غير قابل 
للاتقسام, لأن المدين فى هذه الحالة بلعزم بوفاء الالعزام كله فى مواجهة 


دائته. 
- تعدد المدينين وعدم القابلية للانقسام : 


آثار عدم القابلية للاتقسام تشيه آثار التضامن أحيانا وتزيد عليها 
أحيانا أخرى وتقل عنها كذلك فى بعضل الحالات. أما. العشايه بين 
التضامن وعدم القائلية للانقسام فيظهر فى أن من حت الدائن أن 
يطالب أى مدين بكل الدين لأن الالتزام ذاته غير قابل للاتقسام. وهذا 
ما تقرره المادة ١/7.1١‏ «اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للاتقسام 
كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كاملا». ويترتب على ذلك انه اذا قام 
أحد المدينين بوفاء الالتزام فان ذلك يؤدى إلى براءة ذمة الآخرين. 


ولكن عدم القابلية للاتقسام تزيد فى الأثرعن التضامن فى 
أنه اذا انقضى الالتزام لاى سبب آخر غير الوفاء كالتقادم مثلا فى علاتة 
الدائن بأحد المدينين, فان الالتزام ينقضى بالنسبة لجسيع المدينين, لأنه 
غير قابل للانقسام فلا يتصور انقضائا بالنسبة لبعضهم وبقائه بالنسبة 
للبعض الآخر.'وذلك أبعد أثرا من التضامن الذى لا يؤدى إلى انقضاء 
الالتزام لسبب غير الوفاء الا بقدر حصة المدين الذى انقضى العرامه.(4؛) 





(40) راجع ما سبق. فقرة ١١8‏ 
(44) راجع ما سبق. فقرة .١05‏ 
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أما أن عدم القابلية للاتقسام تقل فى الأثر أحيانا ع نالتصامن 
فيظهر دلك اذا استحال تنعيد الالتر'م عينا وتحولت المطالية الى التنهيد 
بمقابل بطريق التعريص النقدى. فان الالتزام يتحول فى هذه الحالة إلى 
التر' قابل للاتقسام لأن محله وهو التعويض النقدى قابل للانقسام. فلا 
يطالب الدائن أحد المدينين الا بقدر نصيبه فى التعويض. وذلك أقل أثرأ 
من التضامن الذى يجعل المدين مسئولا فى مواجهة الدائن عن الدين فى 
مجموعه سواء كان التنفيذ عينيا أو كان تنفيذا بمقابل بطريق التعويض. 
ورغم الفروق السابقة فان آثار التضامن تتطابق تماما مع آثار 
عدم القابلية للانقسام اذا قام بالوناء أحد المدينين فى الالتزام 
القابل للاتقسام. فطيقا للمادة .-١‏ /؟ «للمدين الذى وفى بالدين حق 
الرجوع على الباقين. كل بقدر حصته الا اذا تبين من الظروف غير 
ذلك». وهنا تنطبق كل الأحكام السابق ذكرها فى التضامن بين 
المدينين. 1410 فالدين ينقسم فى علاقة المدينين بعضهم بيعض. ويرجع مس 
وفى الدين على كل منهم بقدر نصيبه فيه. ويتحدد هذا النصيب بحسب 
التوفاق أوبتس الثاني وقأنف يكرن أحد اكديتيق قر وجغة ساعد 
المصلحة فى الدين فيتحمل يه كله نحو الباقين. واذا لم يوجد اتفاق أو 
دص فان الدين ينقسم بالتساوى بين المدينين. وكذلك يضاف إلى حصة 
كل مدين نصيبه فى حصة المعسر منهم. 
- تعدد الدائنين وعدم القابلية للانقسام : 


تنص المادة "٠"‏ مدنى على أنه )١(«‏ اذا تعدد الدائنون فى التزام 
غير قابل للاتقسام. أو تعدد ورثة الدائن فى هنا الالتزام. جاز لكل دائن 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالثالنا//:قماغط 


م 


أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا. فاذا اعترض أحد الدائنين أو 
الورئة على ذلك؛ كان المدين ملزما بآداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو 
إيداع الشىئ؛ محل الالعرزام. )50 ويرجع الدائنون على الدائن الذى 
استوفى الالتزام. كل بقدر حصته». 

وهنا أيضا نرى أن التضامن يتشايه مع عدم القابلية. للانقسام 
فى أنه يجوز لأى دائن أن يطالب المدين بكل الدين؛ وأن الوفاء الذى 
يقوم به المدين لاحد الدائنين يبرئ ذمته أمام الآخرين. ونرى هنا أيضا 
بعس الحكم الذى رأيناه فى التضامن وهو حق كل دائن فى أن يعترض 
على أن يتم الوفاء لأحدهم بمفرده, وفى هذه الحالة يتعين على المدين أن 
بوفى بالالتزام للدائئين مجتمعين أو يودع الشئ محل الالتزام لحساب 
الدائنين جميعا بالاجراءات المقررة قانونا. 


ويتشايه النظامان أيضا فى أن انقضاء الالتزام لسبب غير الوفاء 
بالسسبه لأحد الدائنين لا يؤدى إلى انقضائه بالنسبة لغيره منهم الا بقدر 
نصيب الدائن الذى انقضى التزامه. ٠٠١١‏ 
حيث انقسام الدين بينهم؛ ورجوعهم جميعا كل بقدر نصيبه على الدائن 
الذى استوفى الدين كله. 

ولكن عدم القابلية للانقسام تزيد فى الأثر عن التضامن 
فى أنها تجعل الدين غير منقسم بين ورثة أحد الدائنين؛ على خلاف 





.١15 راجع ما سبق. فقرة‎ ) 08 ١ 
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التضامن الذى لا يحول دون انقسسام الدين على ورثة أحد الدائنين كما 
سيق أن رأيناه. 017) 


وعلى خلاف ذلك فان عدم القابلية للانقسام تقل فى الأثر عن 
التضامن عندما يستحيل تنفيذ الالتزام عيتا أو عندما لا يطالب به 
الدائن ولا يعرضه المدين ويقعصر الأمر على المطالية بالعتفيذ بمقابل 
بطريق التعويض. فان الالتزام فى هذه الحالة يصبح قابلا للاتقسام: ولا 
يجوز لأى دائن أن يطالب المدين الا بقدر نصيبه فى الدين فقط. الااذا 
كان الدين تضامنيا فى نفس الوقت فتسرى آثار النظامين معا. 


والواقع أنه من المصلحة للدائن اذا تعدد المدينون أن يشخعرط 
التضامن وعدم القايلية للانقسام فى ننس الوتت حتى يستفيد من كل 
من الوصفين فيما يزيد فيه أى منهما عن الآخر. وكذلك الأمر اذا تعدد 
الدائنون فان اشتراط التضامن مع عدم الانقسام يكون أوفى بالغرض. 


وبهذا ننتهى فى دراسة أوصاف الالتزام وهى توجد فى الشرط 
والأجل وهما يتعلقان برابطة الالتزام ذاتها. وهى توجد أيضا فى الالتزام 
التخييرى والالتزام البدلى وهنا يلحق الوصف محل الالتزام. وهى توجد 
أخيرا فى التضامن وعدم القابلية للانقسام. وهذه أوصاف تتعلق بطرفى 
الالتزام. وننقل الآن إلى دراسة انتقال الالتزام. 
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الباب الثالث 
انتقال الالتزام 


- نظرة عامة: 


الالعزام قد ينتقل من جانب الدائن. فيختفى الدائن الأملر ويظهر 
دائن جديد. ويسمى انتقال الالتزام فى هذه الحالة حوالة الحق. وقد ينتقل 
من جانب المدين؛ فيختفى المدين الأصلى ويظهر مدين جديد؛ ويسمى 
انتقال الالتزام فى هذه الحالة حوالة الدين. والجوهرى فى انتقال الالتزام 
سواء من جاتبه الايجابى أو من جاتبه السلبى أن الالتزام يظل كما هو لا 
يتغير من حيث مقداره وضماناته وتوابعه والدفوع التى ترد عليه.١١)‏ 
فالدائن الجديد فى حوالة الحق يستفيد من كل الضمانات التى كانت 
تضمن حق الدائن السابق وتسرى لمصلححه الفوائد التى تسرى قبل انتقال 
الالتزام إليه. وكذلك يتعرض هذا الدائن للدفوع التى كان يجوز توجيهها 
للدائن السابق كالدفع ببطلان الالتزام أو انقضائه لسيب سايق على 
الحوالة. ومن ناحية أخرى فان المدين الجديد يصبح مدينا بنفس الالعزام 
الذى انتقل اليه من المدين السابق من حيث مقداره وفوائده والدفوع التى 
يجوز له أن يتسسك بها فى مواجهة الدائن. 


واذا ألقينا نظرة تاريخية على موضوع انتقال الالتزام با معنى 
السابق ذكره. فاننا نجد تطورا هاما حدث فى هذا المجال منذ القانون 


)١(‏ (نقض مدني - جلة 1577/7/17 - مجموعة أحكام النقض, الطمن رقم "59 لسنة 
-١‏ السنة 14 رقم 7# ١‏ ص"1772). 
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الرومانى إلى اليوم. فمن المعروف أن القانون الرومانى ينظر إلى الالتزام 
نظرة شخصية خالصة. فالالتزام رابطة شخصية بين دائن ومدين. 
وبالتالى فلا يتصور تغيير شخص الدائن أو المدين .ون انقضاء الالتزام 
ذاته. وقد ترتب على ذلك أن انتقال الالتزام مع يقاثه قائما لم يكن جائزا 
فى القانون الرومانى. وفى الحالات التى يراد فيها تغيير شخص الدائن 
رخسي النهوء لم يكن خالديد بويا د تجديد الالعزام عن 
اا اتقضاء الائتزام على ما سنرى. وهو يؤدى إلى أنقضاء سا 
السابق ونشأة التزام جديد يحل محله والالتزام السابق ينقضى بضماناته 
وتوابعه ودفوعه.(") 


ولذلك فان العمل كان يجرى فى القأنون الرومانى عندما يراد 
احلال شخص آخر محل الدائن مع بقاء الالعزام قائماء أن يعطى الدائن 
للشخص الآخر توكيلا فى تحصيل الدين. ولكن عيب التوكيل أن بقاءه 
يتوقف على محض ارادة الدائن الأصلى الذى يجوز له الغاء العركيل فى 
أى وقت. فليس فى التوكيل أى حماية لشخص الوكيل يمكن مقارنته 
بالضمان الذى يعطيه حوالة الحق للدائن الجديد. ورغم قصور الوكالة عن 
تحقيق غايات حوالة الى ال أنيا شت الوسيكة العماية الوعيد: 
المستخدمة فى القانون الرومانى فى هذا المجال. وانتقلت هذه الوسيلة إلى 
القانون الفرنسى وشاع استعمالها. ثم كانت هى المنفذ الذى خرجت منه 
حوالة الحن عن طريق اعطاء ضمانات خاصة للركيل فى التحصيل أدت 
فى د سوسوكي إلى تغهير مركزه إلى حي له يالحق. وهكذا عرف 


0 عبد الرزاق المنهوري. الوجيز. فقرة /1". 3 ص4 ة١٠١.‏ 
2 مارتي ورينوه ١>‏ فقرة ".4. ص/ . 4. 
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أما حوالة الدين فقد ظل الباب مغلقا فى وجهها نظرا لخطورة 
التغيير فى شخص المدين. وهو أهم فى الالتزام من شخص الدائن لأنه هو 
المسئول عن وفاء الالتزام وهو الأمر الذى يتوقف على احساسه بالمسئولية 
وعلى قدرته المالية ودرجة يساره. وهذه أشياء تختلف من مدين إلى 
آخرء فيكون تغيير شخص المدين بالتالى يالغ الخطورة بالنسية للدائن. “ا 


ومع ذلك فان القوانين المتأثرة بالنتزعة الجرمانية. وهى التى لا 
تعتبر الالتزام رابطة شخصية بين دائن ومدين؛ يقدر ما هو قيمة مالية 
يجوز التصرف فيها سواء من التاحية الايجابية أو الناحية السلبية: قد 
ذهبت إلى جواز حوالة الدين كما تجوز حوالة الحق. ويأخذ بهذا الحكم 
القانون المدنى الألمانى وقانون الالتزامات السويسرى. أما القانون المصرى 
فقد تخير طريقة بين النزعتين الشخصية والموضوعية للالتزام. فهو لا 
يعتبر الالتزام مجرد رابطة شخصية أو مجرد قيسة مالية. ولكنه يعتبر 
الالتزام رايطة مالية بين شخصين. ومن ثم أجاز حوالة الحق. كما أجاز 
حوالة الدين. وندرس كلا من هاتين المسألتين فى فصلين متتاليين. 





(4) القانون الفرنسي لا يعرف حوالة الدين بصفة مستقلة. ولكته يعرفها في إطار حوالة العقد 
في مجموعه بما بشمله من حقوق والتزامات. راجع. مارتي وريثوء جه؟. ص4 .8١‏ 
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الفصل الأول 
حوالة الحق 
05- تعريف حوالة الحق : 


حوالة الحق عقد بمقتضاه ينقل شخص هو الدائن فى الالتزام ويسمى 
المحيل. حقه إلى شخص أخر هو الدائن الجديد لهذا الالعزام ويسمى 
المحال له. حقه قبل شخص ثالث هو المدين فى هذا الالتزام؛ ويسمى 
المحال عليه. وحوالة الحق تتم تحقيقا لأغراض مختلفة. فقد يكون الغرض 
منها هو بيع الحق من المحيل إلى المحال له. وهنا تسرى قواعد البيع 
وأهمها وجوب الثمن على المشترى ووجوب الضمان على البائع. وقد 
يكون الغرض منها هو التبرع يالحق من المحيل إلي المحال له. وهنا تسرى 
قواعد عقد الهبة من وجوب نية التبرع. وقد يكون الغرض من الحوالة هر 
رهن الحق للمحال:له فتكون الحوالة عقد رهن تسرى عليه قواعد الرهن. 
وأهمها وجوه دين للمحال له فى 3مة المحيل يبرر انشاء الرهن ضمانا 
له.!*) وقد يكون الغرض من الحوالة هو الوفاء يدين المحيل قبل المحال له 
فيكون الحق المحال مقايل الوناء بهذا الدين. 

وأيا كان الغرض من الحوالة: وأيا كانت صورة العقد الذى تتم به 
الحوالة. فللحوالة ذاتها أحكام خاصة بها لابد من مراعاتها فى جميع 
الأحوال. وهذه الأحكام تتعلق بشروط الحوالة من حيث انعقادها ونفاذها. 


(ع) راجع في رهن الدين. كتاينا في التأمهنات الشخصية والمينية. فقرة ١47‏ ص.7” وما 
بعدها. 
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وكذلك من حيث الآثار التى تترتب عليها. وندرس هذه الأحكام فيما 
يلى. 


-١‏ شروط انشاء الحوالة 
- عقد الحوالة : 


الحوالة عقد يتم بين الدائن القديم (المحيل) وبين الدائن الجديد 
(المحال له). على انتقال حق الأول إلى الشانى فى مواجهة المدين (المحال 
عليه). ولا يشترط فى الحوالة الا رضاء الدائن القديم والدائن الجديد. 
أما المدين فلا يشترط القانون المدنى الجديد رضاءه. لأن المهم فى الالتزام 
بالنسية للمدين هو محل الالتزام وليس شخص الدائن. فالالتزام عبء 
على المدين لا يعيتة فى سبيل الخلاص مته أن يوقيه لشخص أو لآخر. 
وقد نص المشرع على هذا الحكم صراحة فى المادة ٠7‏ مدنى فى عبارتها 
الأخيرة التى جاء فيها «وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين». 


و«الحوالة عقد. ولذلك ينيغى أن تستكمل شروط انعقاد العقد. من 
رحيث الرضا والمحل والسيب. فيجب أن يتم تكوين العقد عن ارادة كاملة 
وسليمة من العيب وأن يكون السيب مشروعا )١(.‏ 


أما بالنسبة للمحل فان محل عقد الحوالة هو الالتزام الذى 


بنسواء كان هذا الالتزام باعطاء أو يعمل أو بالامتناع عن عمل. ولكن 





للد من يفرق بين العقد والاتفاق. يقول أن الحوالة اتفاق لانها لا تنشئ: العزاما جديدا. ولكتها 
محوله نقط إلي شخص آخر. وقد سبق أن ذكرنا في كتابناء مصادر الالتزام. أنه لا أهمية 
للتفرقة بين المقد والاتفاق. راجع ص ؟ة. 
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الغالب أن يكون الانتزام الذى يتم تحويله هو التزام نقدى محله مبلغ من 
النقود. 


ولكن استثناء من هذا الأصل فان بعض الالعزامات لا يجوز 
تحويلها. وقد نص المشرع على الأصل وعلى الاستثناءات الواردة عليه 
فى المادة * "٠‏ العى تقرر أنه «يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص 
آخرء الا اذا حال دون ذلك القانون أو اتفا المتعاقدين أو طبيعة 
الالعزام... ». 


-١‏ فالقانون لاا يجيز حوالة بعض الختوق لاتصالها الوثيق بشخص 
صاحيها أو لطابعها الاجتماعى أو الانسانى. والمثل البارز على ذلك كل 
الحقوق التى لا يجوز الحجز عليها. وقد نصت المادة ١4‏ مدنى على أنه 
دلا تجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز». ومن الحقوق 
التى لا تقبل الحجز عليها وبالتالى لا تجوز حوالتها دين التفقة. وكذلك 
مستحقات العمال والأجراء ومرتبات موظفى الحكومة والعاملين يها. 
والواقع أنه لو جازت الحوالة بالنسبة لهذه الحقوى لأمكن التحايل على 
عدم جواز الحجز عليهاء اذ يكفى أن يحيل صاحب الحق حقه إلى دائته 
فيغنيه هذا عن الحجز على هذا الحن. ”) 


"- وقد يعفق المتعاقدان على عدم جواز حوالة الحق إلى 
شخص آخر وقى هذه الحالة يمتنع على الدائن أن يحيل حقه إلى 
الغير. ومثال ذلك أن يتفق المؤجر على منع المستأجر من حوالة حقه فى 
() وقد طبق المشرع هنا الحكم في نص المادة ١١1‏ في رهن الدين مقررا «إذا كان الدين غبر 


قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه». ورهن الدين كما سبق أن ذكرنا هو حوالة للحن 
علي سبيل الرهن. راجع كتابنا في التأمبتات الشخصبة والعبتية فقرة .١145‏ ص ١.‏ 77 وما 
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الايجاز إلى الغير عن طريق التأجير من الباطن» فيتقيد المستأجر بهذا 
الحظر. )4 


-'٠‏ وقد تستعصى طبيعة الالتزام على الحوالة» اذا كان الالتزام 
يقوم على.رابطة شخصية روعى فيها شخص الدائن, مثال ذلك الالتزام 
بدفع مصروفات تعليم شخص معين. 

؟9- شروط نفاذ الحوالة 


حوالة الحق تنتج أثرها ليس فقط فى العلاقة بين الدائن القديم 
والدائن الجديد. بل كذلك ال مواجهة المدين وبالنسبة للغير. وقد وضع 
المشرع شروطا لنفاذ الحوالة بالنسية للمدين وبالنسبة للغير ندرسها فيما ' 
يلى. 

-١8*‏ شروط نفاذ الحوالة بالنسبة للمدين: 


تنص المادة ٠8‏ مدنى على أنه دلا تكون الحوالة نافذة قيل المدين 
أو قبل الغير الا اذا قبلها المدين أو أعلن يها. على أن نفاذها قبل الغير 
بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ». ويتضح من هذا 
النص أن الاجراء الذى يتم به نفاذ الحوالة فى مواجهة المدين هو اعلاته 
بها أو قبوله لها. 


(4) ومع ذلك ففد يجيز المشرع الحوالة رغم اتفاق المؤجر وا مستأجر علي عدم جوازها, كما في 
بيع الجدك. يك يق الشر في المادة مق مدني «ومع ذلك إذا كيان الأمر خاضا 
بايجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقعضت الضرورة أن ببيع السعأجر هنا المصنع أو 
ا معجر فللمحكمة بالرغم من وجود آل رط الماتع أن تقضي بابقاء الايجار إذا قدم المشتري 
مانا كافيا ولم يلحق المرْجر من ذلك ضرر محقق». راجع كتابتاء عقد الابجار. نقرة 
537. صض١7؟‏ وما بعدها. 
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-١‏ اعلان الحوالة: اعلان الحوالة للمدين يتم باجراء رسمى عن 
طريق ورقة من أوراق المحضرين.!؟) ولا يشترط فى هذا الاعلان أى شكل 
خاصء بل يكفى ذكر البيانات المتعلقة بالحوالة وهى تاريخ الحوالة 
وطرفيها والالتزام المحال. والذى يقوم بهذا الاعلان هو عادة الدائن الجديد 
حتى يحفظ حقه فى مواجهة المدين. وقد يقوم به الدائن القديم حتى 
يحفظ حق الدائن الجديد ويمنعه بالتالى من الرجوع عليه بالضمان. واذا 
أعلنت الحوالة للمدين فان ذلك يمنعه من التعامل مع الدائن السابق 
ويفرض عليه أن يوفى بالدين للدائن الجديد. أما قيل الاعلان فان المدين 
لا يكون قد علم بالحوالة أو بشخص الدائن الجديد ولذلك فان الحوالة لا 
تكون قد نفذت فى حقه. بل هو يوفى الدين إلى الدائن القديم يغير 
مسئولية عليه فى مواجهة الدائن الجديد. وإعلان الحوالة جائز فى أى 
وقت لاحق على ابرامهاء بشرط ألا يتأخر ذلك إلى وقت يصيح فيه 
اعلاتها غير ذى فائدة. كما لو أحال الدائن حقه مرتين: وقام الدائن 
المحال له الثانى باعلان الحوالة الثانية أولا. فان اعلان الحوالة الأولى بعد 
ذلك لا تكون له فائدة. ويصدق نفس الحكم اذا تأخر اعلان الحوالة إلى أن 
وقع حجز من الغير على الحق المحال يه. 


"- قبول المدين للحوالة: المدين لا يملك رفض الحوالة. ومن ثم 
فان قبوله لها لا يعنى أنه يوافق عليها ويقرها. ولكن يعنى فقط أنه علم 


(4) تضت محكمة النقض بأن والاعلان الذي تتفذ به الحوالة في حق المدين أو الغير بالتطبيق 
لحكم المادة 5-0 من القانون المدني هو الاعلام الرسسي الذي يتم براسطة المحضرين وفقا 
لقراععد قاتون المرانمعات ولا يفني عن هنا الاعلان الرسمي مجرد اخطار المدبر يكاب 
مسجل.. إذ متي رسم القانون طربقآ محددا للملم نلا يجوز استظهاره إلا بهنا الطريق» 
(نقض مدني - جلسة 8 ينابر سنة 1595. مجموعة أحكام النقض - الطعن رقم ١‏ ؟؟ 
لسنة 76 ق- السنة 7؟. رقم (1517). صن77١).‏ 
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با حوالة وأنها أصبحت نافذه فى حقه. فاذا رقض المدين قبول الحوالة: فما 
على الدائن القديم أو الجديد الا أن نعلنه على يد نحضر فتصير نافذة 
فى حقه كما سيق أن رأينا. وكذلك فان قبول المدين للحوالة لا يعنى 
أسقاط حقه فى التمسك فى مواجهة الدائن الجديد بالدفوع التى كانت له 
فى مواجهة الدائن القديم: بل يظل متمسكا يكل حقوقه السابقة. ولا 
يشرط لنفاة الحوالة فى حق المدين أن يكون تاريخها ثابقا بشكل 
رسمى. بل لا يشترط أن يتم هذا القبول فى أى شكل خاص. فهو يجوز 
أن مكون مكهرها فى ورقة.رسسية أو ورقة عرقية أو أن يتم فى خطاب 
شفوى. فشرط اثيات التاريخ مطلوب فقط لنفاذ الحوالة فى مواجهة الغير 
كما سئرى. ويشترط فى قبول المدين للحوالة أن يكون فى وقت لاحق 
على ابرامهاء فالقبول السابق على ابرام الحوالة لا أثر له.١٠')‏ ويشترط 
كذلك أن يكون القبول فى وقت سايق غلى حدوث أى شئ يجعل هذا 
القبول عديم الفائدة كتوقيع حجز أو اعلان حوالة أخرى. 


- علم المدين بالحوالة: اذا علمالمدين بالحوالة بغير طريق 
الاعلان الرسمى, أو بغير طريق القبول؛ فان هذا العلم لا يكفى فى ذاته 
لنفاذ الحوالة فى حقه بحسب الأصلء لأن المشرع جعل نفاذ الحوالة متوقفا 
على اتخاذ واحد من اجرائين معيئين فلايد من مراعاة ما اشترطه المشرع 


)٠١(‏ قضت محكمة النقض بأن «مؤدي نص المادة ٠‏ من القانون المدني - علي ألا تكون 
حواله الحق المدني نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها - أن القول الذي يعتد به في 
هنا الخصوص هو ذلك الذي يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها... أما إذا تضمنت 
عبارة السند تحويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف علي رضا 
المدين فان ذلك لا يعد قبولا بالمعني الذي قصده المشرع بالمادة 7١8‏ » (نقض مدني - جلسة 
6 - مجمرعة أحكام التقض. الطمن رقم ١١؟‏ لسنة 8؟ق - السنة .٠١‏ 
رقم )٠١4(‏ ص184). 
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لنفاذ الحوالة. ومع ذلك اذا علم المدين بالحوالة وقام بعد ذلك بتصرف 
ينطوى على الغش من ناحيته وعلى التواطؤ من ناحية الدائن القديم 
(المحيل). كأن قام المدين بالوفاء للدائن القديم رغم علمه بالحوالة, 
وحصل لنفسه مقابل ذلك على تخفيض لقيمة الدينء فان:هذا الوفاء لا 
يعتد به فى مواجهة الدائن الجديد عملا يقاعدة أن الغش يفسد كل 


)1١١ شرء.‎ 


614- شروط تفاذ الحوالة بالنسبة للغير: 


تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير باعلاتها للمدين أو بقبوله لها 
قبولا ثابت التاريخ. فاعلان الحوالة بالطريق الرسمى يؤدى إلى نفاذها 
فى مواجهة المدين وفى مواجهة الغير فى نفس الوقت. وقيول المدين 
للحوالة غير ثابت التاريخ يؤدى إلى نفاذها فى مواجهة المدين دون 
الغير. أما اذا كان تاريخ القبول ثابتا فانها تكون نانفذة فى مواجهة 
المدين والغير فى نفس الوقت.١١)‏ 


والمقصود بالغير. ليس هو كل شخص أجنبى لا علاقة له بأطراف 
الحوالة: قَمِنا الشخض لا تعنيه الحوالة ولا يؤثر فيه نفاذها. ولكن 
المقصود بالغير هو كل شخص يضار من نفاذ الحوالة. ومن هذا القبيل أن 
يحيل الدائن حقه إلى أكثر من دائن جديد؛. فيصبح كل واحد من هؤلاء 
فى حكم الغير بالتسبة للآخر. ومثال ذلك أن يرهن الدائن حقه لشخص 
ويبيعه لشخص آخرء فيصيح كل من المحال له المسترى. والمحال له 
المرتهن من الغير بالنسبة للآخر. 
)١١(‏ عبد الرزاق السنهوري. الوجيز. فقرة .٠١١4٠‏ ص 78١١؛‏ سليسمان صرقس. ص ٠4١‏ 


هامش١.‏ 
| راجع في اثبات التاريخ. ما سبق. فقرة 44. ص4 .١١‏ 
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18- اجراءات أخري لنفاذ بعض أنواع الحقوق: 


يشحرط القانون زيادة على الاجراءات السايق ذكرهاء بعض 
الاجراءات الخاصة بالنسبة لبعض أنواع الحقوق. فاذا كان الحق ثابتا فى 
سند اسمى كسندات قرض عام أو خاص أو أسهم شركة خاصة: أو فى 
سند اذنى كالكمبيالة والسند الاذنى؛ فان حوالته ينبغى أن تتم بالشكل 
المبين فى القانون التجارى. فالستندات الاسمية تتم حوالتها بقيد فى 
سجلات المؤسسة التى صدرت متها هذه السندات.. وكذلك بالتأشير على 
صك السند ذاتهء وتصبح الحوالة ناقذة من وقت اتخاذ هذه الاجراءات. 
والسندات الاذنية كالكمبيالة مثلاء تتم حوالتها عن طريق تظهيرها أى 
بكتابة على ظهر الورقة تفيد حوالتها. أما الستدات لحاملها كالشيكات 
فقد أدمج القانون الحق فى الصك ذاته واعتبرها لذلك فى حكم ال منقولات 
المادية التى يتم ترتيب الحقوق عليها بمجرد تسليم الصك ذاته إلى المحال 
ل ؟13١)‏ 


- آثار الحوالة 
5- تعدد العلاقات: ش 


تظهر آثار الحوالة فى ثلاث علاقات هى علاقة المحال له بالمحيل؛ 
وعلاقة المحال له بالمحال عليه. وعلاقة المحيل بالمحال عليه. وندرس هذه 
العلانات فيما يلى. 


)١١(‏ راجع كشابنا في التأمينات الشخصية والمينية. رهن الدين. فقرة .١17‏ ص 77/١‏ وما 
بعدها. 
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أ- علاقة المحيل بالمحال له 


الأثر الهام للحوالة والذى يظهر فى علاقة المحيل بالمحال له. هو 
انتقال الحق المحال به من الأول إلى الثانى. مع التزام المحال بالضمان فى 
مواجهة المحال له. 


7- انتقال الحق المحال به من المحيل إلي المحال له: 


يترتب على حوالة الحق انتقال الحق المحال به من المحيل الى المحال 

له فور انعقاد الحوالة. ولا يتأخر ترتيب هذا الأثر إلى وقت نفاذ الحوالة 
فى مواجهة المدين أو بالنسبة للغير. والحق الذى ينتقل إلى المحال له هو 
نفس حت المحيل قيل المحال عليه. ويعنى ذلك أن الحق ينعقل بمقداره 
وخصائصه وتوابعه وصماناته. فالمحال له يكتسب نفس مقدار الح ولو 
كان قد دفع للمحيل ثمنا أقل من هذه التيمة كما هو الغالب فى العمل. 
والمحال له يكتسب الحق يخصائصه كما لو كان الدين تجاريا أو مديتا. 
والحق ينتقل إلى المحال له بتوايعه. كالفوائد فهى تستحق للمحال له كما 
كانت تسعحق للمحيل. والحق ينتقل للمحال له يضماناته كما لو كان 
الحق مضمونا بكفالة أو كان التزاما تضامنيا أو غير قابل للاتقسام. أو 
كان مضموتا يرهن رسدى أو زمن حيازى أو غيبر لك مح العاميتات 
العينية.١4')‏ ومن الضمانات العى تنتقل كذلك الدعاوى التى تكون 
للمحيل قبل المحال عليه كدعوى الفسخ لعدم دفع ثمن البيع. وأخيرا فان 
الحق ينتقل إلى المحال له بالدفوع الواردة عليه. وسنرى ذلك عند دراستن 
)١4(‏ قضت محكمة النقض بأن «ينتقل الحق المحال به - وعلي ما جري عليه قضاء هذه 
المحكمة - بالحوالة من المحبل إلي المحال له بصفاته ودفوعه كما تتدقل معه توابعه ومنها 


الدعاري التي تؤكده.. » (تقض مدني جلة 1478/8/١5‏ - مجسوعة أحكام النقض - 
الطمن رقم - "١‏ لسنة 1#ق - السنة 5؟ رقم 41؟. صض١5؟1١).‏ 
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للعلاقة بين المحال له والمحال عليه. وقد أجمل المشرع الأحكام السايقة 
فى المادة ١‏ العى تنص على أن «تشمل الحوالة الحق وضساناته: 
كالكنالة والامتياز والرهن. كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد 
وأقساط». 


واذا كان الحق ينتقل إلى المحال له من وقت اتعقاد الحوالة فاما 
يكرن ذلك فى العلاقة بين المحيل والمحال له. فمنذ ذلك الوقت يجب 
على المحيل أن يمتنع عن كل عمل من شأنه الاضرار بالمحال له. كحوالة 
الحق مرة أخرى أو رهنه أو استيفاء قيمته من المحال عليه. ويتعين عليه 
اذا دقع له المحال عليه الدين أن يرد ما استوقاه إلى المحال له. واذا هو 
قصر فى شئ من هذا القبيل فانه يكون مسئولا فى مواجهة المحال له. 
ولو كانت الحوالة بغير عوضء ولو كان قد اشترط عدم الضمان. 
- التزام المحيل بضمان الحق المحال به للمحال له: 


المخيل مسئول عن أفعاله الشخصية فى مواجهة ال محال له وهو 
ضامن أيضا لوجود الحق المحال به ضمانا يختلف يحسب ما اذا كانت 
الحوالة بعوض أو بغير عوض. 

"١١ مسئولية. المحيل. عن. أعماله. الشخصية: تنص المادة‎ - ١ 
مدنى على أن «يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية, ولو كانت‎ 
الحوالة بغير عرض أو لو اشترط عدم الضمان».!١٠) وقد سبق أن رأينا‎ 





)١6(‏ قضت محكمة النقض بأنه «ويستوي في ذلك أن تكون ا حوالة بعوض أو بغير عوض ولو 
اشترط المحيل عدم الضمان. وذلك أن مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية تعتبر مستولية 
تقصيرية لا يجوز الاتفاق علي التحلل منها أو تعديلها » (نتض 141/5/17/189. طمن 
.44 لسنة 18 قضائية, منشور في محمد كمال عبد العزيز. المرجع السابق. ص”7١١١).‏ 
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أنه يجب على المحيل أن يمتنع من وقت ابرام الحوالة عن كل تصرف 
يتعلق بالحق المحال به كحوالته مرة أخرى أو رهنه أو استيفاء قيمته. واذا 
هو فعل شيئا من هذا كان للمحال له أن يرجع عليه بقيمة الحق المحال به 
كله مع فوائده وملحقاته. وليس فقط بالثمن الذى دفعه هو مقابل هذا 
الحق. 


"- اذا كانت الحوالة بعرض: تتص المادة 4. ١/7‏ على أنه داذا 
كانت الحوالة بعرض فلا يضمن المحيل الا وجوه الحق المحال به وقث 
الحوالة, ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك». ويصدق هذا النص على 
الحالة التى لا يكون فيها المحيل متبرعا بالحقى للمحال له بل نقله له 
مقابل عرض اقتضاه مته. وفى هده الحالة فاته يكون ضامنا لوجود الح 
وقت الحوالة. ويكون يالتالى مسئولا أمام المحال له اذا لم يكن الح 
المحال يه موجودا وقت الحوالة. ويعتير الحق غير موجود وقت الحوالة: اذا 
كان وجوده قد تفرر بمقتضى سند تقرر يطلاته. أو كان قد انقضى قبل 
الحوالة بالوفاء أو التجديد أو المقاصة أو الابراء أو التقادم أو غير ذلك 
من أسباب انقضاء الالتزام. هذا هو الأصل ولكن يجوز التعديل فيه 
باتفاق المتعاقدين سواء بالتخفيف من الضمان أو بالتشديد فيه. ومن 
صور التخفيف أن يتفق على عدم ضمان المحيل لتوايع الحق أو 
لضماناته. وقد يصل التخفيف إلى درجة الاعفاء من كل مسئولية عن 
وجود الحق طالما أن سيب المساس بالحق لا يرجع إلى أعمال المحيل 
الشخصية اللاحقة لاتعقاد الحوالة.70١)‏ وعلى العكس قد يتف على 


()لأن مستولية المحيل في هذه ال حالة تكون تقصبرية لا يجوز الاتفاق علي الاعفاء أو 
التخنبف منها. راجع الهامش السابق وحكم التتض. 
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التشديد فى مسئولية المحيل بجعله مسئولا ليس فقط عن وجود الحق 
المحال به وقت الحوالة, بل كذلك عن يسار المحال عليه وقدرته على 
الوفاء. 


وقد نظم المشرع هذه المسألة فى المادة ٠4‏ مدنى التى تقرر أنه 
«(١)لا‏ يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاق خاص على هذا 
الضمان. (؟) واذا ضمن المحيل يسار المدين: فلا ينصرف هذا الضمان 
الا إلى اليسار وقت الحوالة» ما لم يتفق على غير ذلك». فالأصل أن 
المحيل لا يضمن له أنه سيجد المحال عليه موسرا عندما يرجع عليه بالحق 
المحال له. ولكن يجوز مع ذلك الاتفاق على هذا النوع من الضمان. واذا 
أطلق لفظ اليسار دون تحديد فانه ينصرف فقط إلى يسار المدين وقت 
الحوالة اذ المفروض ألا يعلم المحيل أو يضمن ما سيكون عليه حال المدين 
فى المستقبل. ومع ذلك فيجوز الاتفاق على أن يضمن المحيل يسار 
المدين وقت رجوع المحيل عليه. 

واذا تحقق ضمان المحيل فى أى فرض من الفروض السابقة فان 
المحال له لا يرجع عليه يقيمة الحق المحال يه وملحقاته كما هو الشأن نى 
ضمان المحيل لأفعاله الشخصية. ولكن يرجع عليه المحال له بالعرض 
الذى دفعه له مع فوائده القانونية والمصروفات. وقد نص المشرع على هذا 
الحكم فى المادة "١٠١‏ التى تنص على انه «اذا رجع المحال له بالضمان 
على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فلا يلزم المحيل الا يرد ما استولى 
عليه مع الفوائد والمصروفات. ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك». فلر 
كان المحال له قد دفع للمحيل ألفا. فهر يرجع عليه يهذا القدر مع فوائده 
بالسعر القانونى من وقت الدفع. مع المصروفات التى أنفقها فى ايرام 
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الحوالة ثم فى مطالبة المدين ثم فى الرجوع بالضمان على المحيل. ولا 
يجوز الرجوع بأكثر من ذلك ولو وجد اتفاق على عكسه. 21١‏ ولكن يجوز 
الاتفاق على تخفيف الضمان بجعله قاصرا على أصل الميلغ دون الفوائد 
والمصروفات. أو حتى عدم الضمان اطلاقاء اذا من الجائز أن يشعرط 
المخيل عدم التزامه بالضمان وقد سبق أن ذكرنا ذلك. 


٠‏ الحوالة. بغير عوض: تنص المادة 7.4/؟ مدنى على أنه 
«اذا كانت الحوالة يغير عرضء فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود 
الحق». ويستند هذا الحكم إلى قواعد العدالة. والفرض الذى ينطبق عليه 
خاص يحالة ما اذا كان المحيل قد تبرع بالحوالة إلى المحال لهء فاذا تبين 
بعد ذلك أن الحق غير موجود وقت الحوالة, فان المحال له لا يكون قد 
خسر شيئا من ماله حتى يرجع به على المحيل. فلا يكون المحيل ضامنا 
لوجود الحق وقِت الحوالة. ولكن سبق أن رأينا أنه يكون مسئولا عن 
أفعاله الشخصية اللاحقة لابرام الحوالة» ولو كانت الحوالة يغير عرض. 
ومن ناحية أخرى اذا تعمد المحيل اخفاء سبب ضياع الحق. وترتب على 
ناشين لالتحال نه وكا كيار عض تلي الغيل السك أ باينا 
صفقة أو أى شئ من هذا القبيل؛ فانه يستحق فى هذه الحالة تعويضا 
عادلا يتدره القاضى (م454/١‏ مدنى) .(14) 


)١١(‏ وقد أريد بهنا الحكم كما يقول الدكتور السنهوري قطع الطريق علي المضاربين. الوجيز. 
صض47١١.‏ هامش ؟. 

(14) تنص المادة ١/1444‏ مدني علي أن «لا يضمن الواهب اسجٍحقاق الشيئ ا موهوب. إلا إذا 
تممد اخناء سبب الاسعحقاق أو كاتت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولي يقدر القاضي 
للدوفرب كروتن قاولا عنما أساية من خو. وفي المحالة الكاتية لا يضمن الواهب 
الاستحقاق الا بتدر ما آداه ا موهرب له من عرض. كل هذا ما لم يتفق علي غيره».. 
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ب- علاقة المحال له بالمحال عليه 
6- قيل نفاذ الحوالة : 


الأصل ألا تنشأ أى علاقة بين المحال له والمحال عليه قبل نفاذ 
الحوالة فى حق المحال عليه عن طريق اعلاته بها أو قبوله لها. فقبل ذلك 
لا يكون المحال عليه ملزما الا فى مواجهة المحيل وهو الدائن الأصلى. 
وكل وقاء يقوم به للمحيل يكون مبرئا لذمته. ومع ذلك فقد أجاز المشرع 
للمحال له أن يعخة الأجراءات العحفظية ولو قبل تفاذ الخرالة. وقد جاء 
هذا الحكم فى المادة ١5‏ التى تنص على أنه « يجوز قبل اعلان الحوالة 
أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الاجراءات ما يحافظ يه على الحق 
الذى اتعقل اليه». : 


ومن قبيل الاجراءات التحنظية أن يقوم المحال له بقطع التقادم 
الذى أوشك أن يكتمل بالنسية للحق المحال يه. وهو قد يقطع التقادم عن 
طريق مطالبة المحال عليه قضائيا ويهذا الاجراء ينقطع التقادم وفى نفس 
الوقت يتم اعلان الحوالة ونفاذها. والتقادم قد ينقطع عن طريق حصول 
المحال له على اقرار من المحال عليه بالدين. والاقرار بالدين قد لا يقعرن 
بقبول الحوالة فيؤدى إلى قطع التقادم دون نفاذ الحوالة فى حت المدين 
المحال عليه. ومن الاجراءات التحفظية التى يجوز للمحال له أن يقوم بها 
قبل نفاذ الحوالة. توقيع حجز تحنظى لدى مدين المحال عليه أو قيد رهن 
ضامن للح المحال يه أو تجديد هذا القيد ... الخ.(5١)‏ 


(14) والاجرا مات التحنظية يجوز أن يقوم بها المحيل أيضا لأنه لازال هو الدائن الأصلي للمحال 
علبه. وهكنا بالنسبة للاجراءات التحفظبة يرجد دائتان للمحال عليه هما المحيل والمسال 
له. 
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ومن ناحية أخرى فانه رغم عدم نفاذ الحوالة فى حق المدين (المحال 
عليه). فانه يجوز لهذا الأخير أن يوفى بالدين للمحال له ويععبر ذلك 
وفاء صحيحا مبرئا لذمته منطويا فى نفس الوقت على قيول ضمنى 
للحوالة. ولكن اذا وفى المحال عليه يالدين للمحيل فان هذا الوفاء يكون 
صحيحا وميرئًا لمعه يشرط ألا يتعمد الآضرار بالمحال له عن طربق 
التواطؤ مع المحيل. فالمحال عليه محظور بالنسية له الغش والتواطؤ 
اضرارا بالمحال له. حتى قبل نفاذ الحوالة فى حقه.!١؟)‏ 


- بعد نفاذ الحوالة : 


بمجرد نفاذ الحوالة فى حق المحال عليه فان الحق يكون قد انتقل من 
المحيل إلى المحال له فى مواجهة المحال عليه. ويصبح لهذا الأخير دائن 
واحد هو المحال له. ويمتنع عليه بالتالى أن يوفى بالدين للمحيل وهو 
الدائن الأول. ويحق للمحال له أن يقعضى الحق من المحال عليه. والحق 
الذى ينعقل هو نفس حق المحيل بصفاته وملحقاته وتوابعه وضماناته 
ودنوعه كما سبق أن ذكرنا. ونكتفى فى هذا المقام يايضاح ما يتعلق 
بالدنوع فالأمر فيها يتعلق أكثر ما يكون يالعلاقة بين المحال له والمحال 
عليه. وقد نص المشرع على حكمها فى المادة 7١١‏ التى تقرر أن 
«للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها 
قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع 
المستمدة من عقد الحوالة». 


)١١(‏ وبلتزم المحال علبه عدم الاضرار بالمحال له. فلا يجوز له الوفاء للسحيل علي سبيل الغش 
والتواطز, أما إذا أجبره المحبل علي الرفاء له فلا يكون المحال عليه مسثولا في مواجهة 
المحال له. لأن الفرض أن الحوالة لم تصبح نافذة في حقه بعد. 
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وطيقا لهذا النص فان للمدين (المحال عليه) أن يتمسك بنوعين 
من أنواع الدفوع فى مواجهة الدائن الجديد (المحال له). 


-١‏ يجوز للمدين أن يتمسك بكل الدفوع المتعلقة بالحق وقت تفاذ 
الحوالة فى حقه أى وقت اعلاته بالحوالة أو وقت قبوله لها. كأن يتغلق 
الدفع ببطلان الالتزام أو فسخه أو انقضائه لأى سيب من أسباب انقضاء 
الالعزام كالوفاء أو التقادم أو الابراء ... الخ.0١')‏ ويجوز التمسك بأى 
دفع من هذه الدفوع ولو نشأ سبب الدفع فى الفترة ما بين انعقاد ال حوالة 
ونقاذها. اذ العبرة بالنسبة للمدين (المحال عليه) بوقت نفاذ الحوالة فى 
حقه. فهو لو كان قد وفى بالالتزام للمدين الأول (المحيل) بعد اتعقاد 
الحوالة وقبل نفاذهاء كان وفاؤه مبرئا لذمعه فى مواجهة الدائن الجديد 
(ا محال له) وقد سيق أن ذكرئا ذلك من قيل. 


؟- ويجوز للمدين كذلك أن يعتمسك بالدفوع الناشئة عن عقد 
ال حوالة ذاته, لأن كل آثار الحوالة. ومنها انعقالالحق من المحيل الى 
المحال له قى مواجهة المحال عليه تنشأ عن هذا العقد. فاذا كان هذا 
العقد باطلا جاز للمدين أن يعمسك بهذا البطلان. باعتياره صاحب 
مصلحة فى التمسك بالبطلان وهذا ما تقضى به القواعد العامة دون 
حاجة إلى نص خاص.''"!) 


(1١؟)‏ قضت محكمة النقض بأن «فيجوز للبائع أن يتمسك قبل من حول له المشتري حقوقه 
ببطلان البيع لانه صدر منه وهو ناقص الأهلية». (نقض مدني 7 فبراير سنة 1988., 
مجموعة أحكام النقض. الطعن رقم 4٠‏ لسنة ١؟ق.‏ س5 ,. رقم (75) ص5854). 

(7؟) واذا كان سبب البطلان مقررا لمصلحة المحيل وحده. فلابد من ادخاله في الدعوي لمعرفة ما 
اذا كان بربد أن بتمسك بالبطلان أم أنه يربد اجازه المقد القابل للابطال. 
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ج- علاقة المحيل بالمحال له 
5- قبل تفاذ الحوالة وبعد نفاذها 


سيق أن رأينا أنه قبل تفاذ الحوالة فى عق المدين (المجال عليه): لا 
يوجد بالنسبة له الا دائن واحد هو الدائن الأول (المحيل). ويحق لكل من 
الطرفين أن يعصرق على عا الأساس. قيصق السحيل أن يظالي الكعال 
عليه بالدين» وأن يجبره على ذلك؛ ولا يستطيع المحال عليه دفع هذه 
المطالبة الا عن طريق المبادرة بقيول الحوالة, فتصبح بالتالى نافذة فى 
حقه. ومن ناحية أخرى يجوز للمدين أن يوفى بالدين لدائنه الأول ويعتبر 
هذا الوفاء ميرئا لذمعه فى مواجهته وفى مواجهة المحال له ؟؟) 


وكذلك يجوز للمحيل قبل نفاذ الحوالة أن يحول الحق مرة أخرى 
لدائن آخر أو أن يرهنه. وقد تصبح الحوالة الغانية نافذة قبل الحوالة 
الأولى وهو ما سندرسه فيما يعد. ويجوز لدائنى المحيل أن يوقعوا حجزا 
على حق المحيل قبل المحال عليه ولا يعتد بالحوالة فى مواجهة الحاجزين 
ولو تم اعلاتها بعد توقيع الحجز. 


أما اذا أصبخت الحوالة نافذة فى حت المدين (المحال عليه). 
فانه يصبح ملتزما فى مواجهة دائن واحد هو المحال له. أما الدائن 
السابق (المحيل) فانه يصيح أجنبيا عن الدين لا يجوز له المطالية 
باستيفائه. وكل وفاء له لا يبرئ ذمة المدين فى مواجهة الدائن الجديد 
(المحال له). ظ 


)١9(‏ بشرط الا يتم الوفاء بطريق الغش والتواطز للاضرار بحق المحال له. 
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- التزاحم بين أكثر من محال له: 


تنص المادة ١‏ على أنه «داذا تعددت الحوالة بحق واحد. فضلت 
الحوالة التى تصبح قيل غيرها نافذة فى حق الغير». وينطيق هذا النص 
على الحالة التى يحول فيها الدائن حقه إلى شخص أول ثم يحوله يعد 
ذلك الى شخص ثان أو إلى شخص ثالث وهكذا. ومن الجائز أن تكون 
ا حوالة فى كل الفروض من نوح واحد كبيع مثلا أو رهن. ومن المتصور أن 
تكون من أنواع مختلفة, كبيع ورهن وهبة ووفاء بمقايل. وحكم هذه 
المسألة هو أن الدائن الذى يفضخل على غيره من الدائئين هو الذى نفذت 
حوالته قبل تمييره من طريق اعلائها للمدين أو الحصول منه على قبول 
ثابت التاريخ. ولا يعتد فى هذا الشأن بتاريخ انشاء الحوالة. نقد تفضل 
حوالة نشأت أخيرا على حوالة نشأت أولاء اذا كانت الحوالة المتأخرة فى 
النشأة أسبق فى النفاذ.2') 


-١14*‏ التزاحم بين المحال له والدائنين الحاجزين: 


تنص المادة 14 مدنى على أنه )١(«‏ اذا وقع تحت يد المحال 
عليه حجز قبل أن تصبح ال حوالة نافذة فى حق الغيرء كانت ال حوالة 
بالنسية إلى الحاجز بمثابة حجز آخر. (؟) وفى هذه الحالة. اذا وقع حجز 
آخر بعد. أن أصيحت الحوالة نافذة فى حق الغيرء فان الدين يقسم بين 
الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء. على أن يوؤْخذ من 
حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة». وقد تضمن 
هذا النص حكما لفرضين من فروض التزاحم المتصورة بين المحال له 
(14) واذا حول الداتن جزءا من حقه إلي أكشر من محال. وكانت الحقوق المحال بها لا تزيد في 

مجموعها عن حت الدائن المحبل. فلا يوجد في هذه الحالة تزاحم بين المحال لهم. 
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والدائنين الحاجزين. ولكته أغفل الحكم المتعلق بفرض ثالث وذلك 
لوضوحه. فهناك اذن فروض ثلاثة لكل منها حكم خاصء وهو ما نذكره 
فيما يلى. ٠‏ 


-١‏ الفرض الأول: التزاحم بين الدائن المحال له وبين الدائن ا حاجز 
المتأخر: لم ينص المشرع على حكم هذا الفرض لوضوحه. فاذا قام الدائن 
الجديد (المحال له) بإعلان الحوالة أو حصل على قبول ثابت التاريخ لها 
من المدين» ثم قام بعد ذلك دائن آخر للمحيل بالحجز تحت يد المحال عليه 
على الحق المحال به؛ فانه يكون قد .وقع حجزا متاخرا على حت لم يعد فى 
ذمة هَدّينه وهو المحيل. بل أصبح فى ذمة شخص آخر هو المحال له. 
ولذلك لا يعتد بهذا الحجز فى مواجهة المحال له لأنه جاء متأخرا بعد نفاذ 
الحوالة. ويستأثر المحال له بكل الحق المحال به دون الدائن الحاجز المتأخر. 


7 - الفرض الثانى: التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز المتقدم: 
ويتحقق هذا :القرض اذا قام أحد دائنى المحيل بالحجز تحت يد المحال 
عليه قبل أن.تضبح الحوالة نافذة بالنسية للغيرء ثم قام يعد ذلك المحال 
له باعلان الحوالة إلى المحال عليه بما يجعلها نافذة فى مواجهة الغير. فى 
هذه الحالة جاء نفاذ الحوالة متأخرا بعد نفاذ الحجز. وقد اعتبر المشرع أن 
المحال له وهو دائن للمحيل بالضمان فى حكم من قام بتوقيع حجز ثان 
على أساس اعتبار الحوالة ذاتها بمثابية حجز ثان. ونظرا لأن المبدأ المقرر 
هو المساواة بين الدائنين الحاجزين لا فرق بين حاجز متقدم وآخر متأخر. 
فيؤدى ذلك إلى المساواة بين الدائن الحاجز المتقدم ويين المحال له المتأخر 
وهو الذى اعتبر حاجزا متأخرا. فاذا لم يكن المال المحجوز عليه كافبا 
لوفاء حق كل منهماء فانه يقسم بينهما قسمة غرماء كل بقدر قيمة حقه. 
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"- الفرض الثالث: حوالة بين حجزين:!'' ويتحقق هذا الفرض 
باضافة عنصر ثالث إلى الفرض الثانى السابق ذكره. وهو أن يوقع حجز 
فهناك اذن حجز متقدم وحجز متأخر وحوالة تقع بينهما. وتأتى الدقة فى 
هذا الفرض من أن القانون يعتبر الحجز الأول مساويا فى القيمة للحوالة 
التالية له ومساويا أيضا للحجز المتأخر. فالحجز الأول مساو فى القيمة 
للحوالة التالية له على أساس اعتبارها هى بمثابة حجز ثان كما سبق أن 
رأينا. وهو مساو فى القيمة للحجز المتأخر لأن كل الحجوز تتساوى فى 
القيمة بغض النظر عن الأسبقية فى توقيع أى منها. ولكن من ناحية 
أخرى - وهنا وجه الصعوبة - فان المشرع يعتبر الحوالة مفضلة على 
الحجز المتأخر لأنها أصبحت نافذة قبل توقيعه. أى أن الحوالة تتساوى مع 
الحجز المتقدم وتفضل الحجز المتأخر. بينما يتساوى الحجز المتقدم معها 
ومع الحجز المتأخر. ولحل هذه الصعوية فقد وضع القانون حكما تشريعيا 
مؤداه أن توزيع المال يتم على مرحلتين: الأولى يقسم فيها قسمة غرماء 
بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخرء والثانية يعاد فيه التقسيم 
بين المحال له وبين الحاجز المتأخر بحيث يأخذ المحال له ما يستكمل به 
حقه من تصيب الحاجز المفأخر. قاذا فرضنا أن حق كل من هؤلاء 
الأشخاص الثلاثة هو "١.‏ بينما كان الحق الذى يتقاسمونه هو 5٠.‏ فان 
كل منهم يحصل فى توزيع أول على ١١ ١‏ وهو نصيب كل منهم فى 
قسمة الغرماء. ثم يحصل المحال له على ٠٠١‏ أخرى يستكمل بها حقه 
وهو 7٠٠‏ من نصيب الحاجز المتأخر الذى يصبح بعد ذلك ٠٠١‏ فقط. 
فيكون التوزيع النهائى هو .٠٠١:5..:5٠٠١‏ 


(9) عبد الرراق السنهوري. الوجيز. فقرة .١١١١‏ ص54 ١١؛‏ أنظر أيضا مسألة مشابهة 
عندما يشم قبد الرهن الرسمي بين حجزين. كتابنا التأمينات الشخصية والعينية. ص 57١‏ 
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الفصل الثاني 
حوالة الدين 


4- تعريف حوالة الدين: 


حوالة الدين هى الجانب المقابل لحوالة الحق. فهى انتقال الالتزام من 
حائب المدين. فيظل الدائن كما هو ولكن شخص المدين هو الذى يتغير. 
والمدين الجديد يسمى المحال عليه. ولم يعط المشرع أسماء جديدة للدائن 
أو للمدين السابق. فهناك فى حوالة الدين ثلاثة أطراف هم الدائن والمدين 
والمحال عليه وهو المدين الجديد. 

وحوالة الدين لها تطبيقات عملية كثيرة. كالمستأجر الذى يتنازل 
عن الايجار لغيره انما يتنازل عن حقه فى الايجار وكذلك يحيل التزاماته 
قبل المؤجر وأهمها الالترّام بدفع الأجرة. ومالك العقار المرهون الذى يبيعه 
ا عليه من دين: انما يحيل إلى المشترى ائدين الذى يشقل العقار المبيع. 
ومالك المحل التجارى الذى يبيعه للغيرء ينقل فى نفس الوقت إلى 
المشترى الحقوق المتعلقة بهذا المحل وكذلك الالتزامات التى يتحملها. !9 
وبدرس حوالة الدين بنفس الطريقة التى درسنا بها حوالة الحق فتدرس 
أولا شروط انعقادها ثم شروط نفاذها ثم آثارها. 


5) في كل الأمثلة التي ذكرناها, تتم حوالة الدين. ضمن حرالة العقد في مجموعه. ولكن لا 
مانع بالطبع أن تتم حوالة الدين بصفة مستقلة. والقانون الفرنسي لا يعرف حوالة الدين إلا 
ضمن حراألة العقد في مجموعه. راجع. مارتي وريسوه جة؟ , سرغ : 4. 
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.. ١ح‏ شروط انشاء حوالة الدين 
1ك اناق بين المدين: الامنن والمحال عليه : 


تنص المادة 6م الى أنهو تتم حوالة افيد بأتفاق بذ المدين 
وص آلثر يتحمل عفد التيه ». ويخضع هذا الاتفاقّ للقواعد العامة 
فى نظزية العقند من حخيث شروط تكوين العقد وصحة الارادة. وأحكام 
المحل والسبب. ومحل عقد الحوالة هو الدين الذى تتم حوالته. وكل دين 
يصلح أن يكون محلا للحوالة. وسيب عقد الحوالة هو الغرض الذى تتم 
الحوالة من أجله. ويشترط أن يكون هذا الغرض مشروعا. ويبدو من المادة 
8 السابق ذكرها أن الحوالة تتم بين المدين الأصلى والمدين الجديد 
(المحال عليه) دون حاجة إلى اشتراك الدائن فى ابرامها. ومع ذلك فان 
تغييّر:شخشّن المدين له أهمية خظيرة بالتننبة للدائن اكفمافس لني خر 
الذى يحدد قيمة الالتزام. فعلى شخص المدين ودرجة يساره. تتوقف كل 
الاحتمالات المتعلقة بالوفاء بالالتزام. ولذلك'فان بعض القوانين كالقانون 
الألماتى يجعل حوالة الدين تتم بين الدائن والمدين الجديد دون تدخل من 
المدين الأصلى. وقد أَخَد المثسرع المضرى يهذا الحكم أيضا ولكن بصفة 
احتياطية وَذْلك مراعاة للتناسق المنطقى بن حوالة الحق وحوالة الدين. ") 
فاذا كانت حوالة الحق تتم مباتفاق بين 'الدائن الأصلئ زالدائن. الجديد كما 
رأينا من قبلء فان المنطقى أن خوالة الدين تتم باتفاق بين المدين الأصلى 


د 05 


(59) قعنت محكمة النقض بأنة ومفاد المراد 558. 75١.15‏ من القاتون المدني أن حوالة 
الدين تتحقق اما باتفاق بين المدين الأملي وا محال عليه الذي يصيح بمقتضاه مدينا بدلا منه 
.ولا هنفذ في مواجهة الدائن بغير اقراره.. وأما باتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضا 

الدين الأصلي». (نفض” مدني - 1994/4/16 - مجموغة أغكام التقض - الطعن رقم 
لنة 7ك ا .رقم 7١4‏ ص١”١١).‏ 
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والمدين الجديد. ولكن مراعباة لحق الدائن فى حوالة الدين فان الحوالة لا 
تكون نافذة بالنسبة له الا اذا أقرها. واث ااي 
تنفذ فى حقه ينفى كل شبهة ضرر يمكن أن تلحق به من حوالة لم يشتراه 
فى ابرامها. وستندرس نفاذ الحوالة فيمأ يعد. 


د الاتفاق بين الدائن ويين المدين الجديد (المحال عليه) : 


تنص المادة "1١‏ على أنه )١(«‏ يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين 
باتفاق بين الدائن والمجال عليه يعقرر فيه أن هذا يحل محل المدين 
الأصلى فى التزامه. (؟) وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين "١4‏ 
و" ». 


وتنص هذه المادة على الصورة الثانية للاتفاق الذى يجوز أن تتم به 
حوالة الدين. وفى هذه الصورة لا يشترك المدين الأصلى اطلاقا. بل ت- 
الحوالة بين الدائن وبين المدين الجديد. فالدائن وافق على حلول شخص 
آخر محل المدين الأصلى. وهذا الشخص الآخر قد وافق يدوره على أن 
يتحمل بالدين يدلا من المدين الأصلى. فلا تكون هناك حاجة لموافقة 
المدين الأصلى على مثل هذا الاتفاق. يل ولا تجوز منه المعارضة. لأن 
القاعدة هى جواز وفاء الدين من غير المدين ودون علمه أو رغم معارضته 
(م512). وحوالة الدين أقل درجة من الوفاء به فعلا. فاذا جاز الأكثر 
جاز الأقل. واذا تمت حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمدين الجديد فانها 
تكون نانذة بمجرد انعقادها ولا يشرط فى نفاذها أن تعلن الى المدين 
الأصلى أو أن يوافق عليها. والسبب فى هذا الحكم واضح. فالمدين 
الأصلى لا يملك شيئا ازاء اخوالة فلا حاجة إلى قبوله ولا أهمية لرنضه. 
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قلا تكون هناك فائدة لاعلاته بالحوالة بل تصبح الحوالة نافذة فى حقه 
يمجرد انعقادها. 


ولكن يترتب على عدم اشعراك المدين الأصلى اطلاقا فى انشاء 
الحوالة فى هذه الصورة الشانية؛, اخعلاف بعض آثار الحوالة عنها فى 
الصروة الأولى التى تتم الحوالة بالعقد الذى يبرمه المدين الأصلى مع 
المدين الجديد. ويظهر ذلك فى أمرين هما: -١‏ اذا اشترك المدين الأصلى 
فى ابرام الحوالة فان للمدين الجديد أن يرجع عليه بمقتضى العقد القائم 
بينهماء أما اذا لم يشترك المدين الأصلى فى ايرام الحوالة. فان رجوع 
المدين الجديد عليه بما وفاه للدائن لا يستند إلى عقد واتما إلى القواعد 
العامة فى الاثراء بلا سبب. "- المدين الأصلى عندما يبرم عقد الحوالة 
مع المدين الجديد اما يضمن للدائن يسار المحال عليهء بينما هو لا يضمن 
ذلك اذا تت الحوالة دون أن يشترك فى ابرامها. وسيتضح ذلك أكثر عند 
دراستنا لآثار الحوالة. 


" - نفاذ حوالة الدين في حق الدائن 


11- شرط اقرار الدائن : 


تنص المادة "١‏ على انه )١(«‏ لا تكون الحوالة نافذة فى حق 
الدائن الا اذا أقرها. (؟) واذا قام المحال عليه أو المدين الأصلى ياعلان 
الحوالة إلى الدائن: وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل 
دون أن يصدر الاقرارء أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة». ويتضح من 
هذا التص أن الحوالة لا تكون نافذة فى حق الدائن قبل اقراره لها. وهذا 
الحكم خاص بالصورة الأولى لاتعقاد الحوالة وهى التى تتم فيها الحوالة 
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بين المدين الأصلى والمحال عليه. أما فى الصورة الثانية التى تتم فيها 
الحوالة بين الدائن والمحال عليه فمن غير المعقول أن يشعرط اقرار الدائن 
للحوالة وهو الذى اشترك فى ابرامها. أما فى الصورة الأولى فالنص 
يقتضى اقرار الدائن لاحوالة حتى تنفذ فى حقه وليس فقط مجرد اعلاته 
بها. ويكفى اقرار الدائن للحوالة حتى ولو لم يعلن بهاء اذا علم هو بها 
وأقرها من تلقاء نفسه.!*'! والاقرار تعبير بالارادة المنفردة للدائن. وهو 
لا ينتج أثره الا من الوقت الذى يصل فيه إلى من وجه اليه سواء كان هو 
المدين الأصلى أو المدين الجديد. 


وقد لا يقر الدائن الحوالة من تلقاء نفه. فيقوم المدين الأصلى أو 
المحال عليه باعلان الحوالة للدائن ويطلب منه أن يبدى رأيه فى أجل 
معقول يحدده له. ويخضع هذا التحديد لرقابة القاضى. ولكن امعانا من 
القانون فى حماية ارادة الدائن فانه لا يعتير مرور هذا الأجل بمثاية قيول 
للحوالة بل اععبره بمثابة رفض لها. فالقبول لابد أن يكون صريحا لا 
يستخلص من مجرد السكوت عن الرد. 


والدائن لا يجبر على قبول الحوالة مهما كانت الظروف. حتى ولو 
كان المدين الجديد أكثر يسارا من المدين الأصلى. قالدائن لا يجبر على 
تحسين مركزه. ومع ذلك فقد عدل المشرع فى الأحكام السابقة بالنسبة 
لحالة معينة بالذات وهى الخاصة ببيع عقار مرهون مع حوالة الدين 


(4) تنص المادة 41١6‏ من العقنين المدني الألماني علي أن الدائن لا يجوز له أن يقر الحوالة إلا 
بعد أن يعلن بها. حتي ببقي مصبر الحراكة في يد المدبن الأصلي والمحال عليه. فيستطيه 
المدول عنها أو التمديل فيها. قبل اعلاتها للدائن. راجع. السنهوري. الوجيز. ص58 .١٠١‏ 
هامش ؟ 
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المضمون بهذا الرهن للمشعرى.!*') :وقد نصت على هذا الحكم الخاص 
المادة ؟؟ مدنى».وهى تقرر أنه )١(«‏ لا يستتبع بيع العقار المرهون 
رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى الا اذا كان 
هناك اتفاق على ذلك. (؟) فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين, 
وسجل عقد البيع. تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها 
او يرفضها فى ميعاد لا يجاوز ستة اشهرء فاذا انقضى هذا الميعاد دون 
أن يبت برأى أعتبر سكوته اقرارا ». 


والحالة الواردة فى هذا النص. من أهم حالات حوالة:الدين فى 
المغائلات بين الناس. قمالك العتار المرقون الذى يبيعه لشخض آخر اتنا 
ينقل ملكيته اليه مثقلة يالرهن. ومن مصلحة الطرفين أن ينقل أيضا 
اليه الدين المضمون بهذا الرهن خصما من ثمن البيع. فاذا أتفق على ذلك 
تكون حوالة الدين قد تمت بين المدين الأصلى والمدين الجديد. وهى لا 
تصبح نافذة فى حق الدائن الا اذا أقرها. فاذا تم تسجيل البيع وأعلتت 
الحوالة رسميا للدائن فيتعين عليه أن يحدد موقفه بالقبول أو الرفض. 
وقد أعطاه المشرع مدة معقولة لاتخاذ قراره وهى ستة أشهر ولم يترك 
تمحديد المدة للمدين السايق أو المدين الجديد بل حددها بنفسه. وعلى 
عكس القاعدة الأصلية فى أن سكوت الدائن عن القبول يعتبر رفضا. 
فان سكوته فى هذه الحالة بالذات اعتبره المشرع قبولا. وذلك تحبيذا منه 
لحوالة الدين فى هذه الحالة تحقيقا لمصلحة كل من المدين الأصلى والمدين 
الجديد دون أى اضرار بالدائن فى مسألة تعلق بنظام الاتتمان 
(49؟) المشعري للعقار المرهون يطلق عليه اسم الحائز. وهو غبر مدين بالدين. ولكنه مسثول عنه 


مسئولية عينيه في حدود قيمه العقار ال مرهون. راجع في تحديد المقصود بالحائز للعمقار 
المرهون. كتابنا. التأمينات الشخصبة والعيتبة» فقرة 48 ص 744 وما بعدها. 


مدونة الكتب الحصرية 511351123ن0012.60177/!»010101 ماع 8]. /لالنانا//:دماغط 


نض 


العقارى ' '' ولكن اذا رقص الدائن الخواله خلال مده الشهور السنه 
فائنها لا تكون نافدة فى حقه وان ظلف قائمه فى العلاقه بين المدير 
الأصلى والمدين الجديد على ما سمرى عند دراسة اثار الحوالة 

"- آثار حوالة الدين 
6- تعدد العلاقات: 


تظهر أثار حوالة الدين فى عدة علاقات متنوعة وهى علاقة الدائن 
بالمحال عليه وعلاقة الدائن بالمدين الأصلى وعلاقه المدين الأصلى 
بالمحال عليه وهو المدين الجديد وبدرس هده العلاقات فيما يلى 


أ- علاقة الدائن بالمحال عليه 
6- انتقال الدين الأصلي بضماناته ودفوعه: 

-١‏ العلاقة بين الدائن والمحال عليه وهو المدين الجديد لا تنشأ الا 
بعد أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الدائن فاذا لم تكن الحوالة بافدة فى 
حق الدائن فلا تكوى هناك أية علاقة بين الدائن والمدين الجديد (المحال 
عليه). بل تظل العلاقة قائمة بين الدائن والمدين الأصلى ولكن اذا 
نفذت الحوالة فى حق الدائن مان المحال عليه يصبح مدينا للدائى بدات 
الدين, ويعتير كذلك من وقت ابرام الحوالة وليس فقط سن وقفب بعادها 


فاذا أبرمت الحوالة بين الدائن والمدين الجديد فانها تتعفد بافده 


١‏ ") واذا قبل الدائن حواله الدين. فان مشتري العقار المرهون بصبح مدينا تحصيا له اي 
يصيع راهنا للعقار المرهون. ويفقد بالثالي صعة الحائز ولا يجو آلة أي يسححفم قوق 
الحائر في تطهير المقار أو التخلي عنه راجع في معسي هذه الاصطلاحات كتاسا 
التأمبنات الشخصبة والعينية. الفقرات من 9 ١‏ الى 1١١١‏ ص58 رما بعدها 
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ويتطابى ابعفادها مع بعادها مند البداية أمااذا أبرمت الحوالة بين 
المدين الأصلى والمديس الجديد. ثم أقرها الدائن يعد ذلك. فان الاقرار 
يجعلها دافدة فى حقه بأثر رجعى مئذ ابرامها "١‏ أى أنه فى جميع 
0 ور توجد فيها علاقة بين الدائن والمدين + الجديد فان هذه العلاقة 


- الدين الذى ينعقل إلى ذمة المدين الجديد (المحال عليه) فى 
علاقته بالدائن. هو دفس الدين الذى كان فى ذمة المدين القديم فى 
ذلك أن يكون الدين مدبيا أو تجاريا بسيطا أو موصوفا. ثابتا فى سند 
عادى أو قى سند تنفيذى. منتجا لفوائد أو غير منتج لها. الخ. 
"- وينتقل الدين ذاته إلى المدين الجديد (المحال عليه) بضماناته. 
وقد نص المشرع على ذلك فى المادة "١4‏ التى تقرر أنه )١١(«‏ تبقى 
للدين المحال به ضماناته ١؟)‏ ومع ذلك لا يبقى الكفيل. عينيا كان أو 
شحصيا ملتزما قبل الدائن الا اذا رضى بالحوالة». وطبقا لهذا النص 
اذا كاى الدين الذى انتقل للمدين الجديد مضمونا من قبل برهن رسمى أو 
رهن ان حيازى : اختصاص أو امتياز نان كل هذه الدابيفات العينية تظل 
عليه) كما كانت ضامنة له فى مواجهة سبيية الأصلى. ولكن اذا كان 
الدين مصضمونا بكفالة. أى مضمونا عن طريق شخص آخر غير المدين 
)"١١‏ اا د وكما تقرل محكمة النقض فان «استظهار بيه المتعاقدين 
واستحلاصها من أوراق الدعري وظروفها هو مما تستقل به محكمة الموضو بع متي أقامت 


فنضاهها علي أسباب سائتغه نكفي لحسله» (نقض مدسي/ 1577/8/1١‏ - مجموعة 
أحكام النتقص الطعن رقم ١؟5‏ لسنة لاق ٠‏ س 77 - رقم /751 - ص )١114 ١‏ 
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رضى أن يكون كفيلا للمدين سواء بتقديم ضمانئه العام للدائن (الكفيل 
الشخصىئّ)., أو يتخصيص مال خاص لضمان حق الدائن (الكفيل 
العينى): فان هذا الضمان لا يظل قائما بالنسبة للمدين الجديد (المحال 
عليه) الا اذا وافق الكفيل على الحوالة. لأن الشخص عندما يرضى 
بضمان مدين فلا ينصرف هذا الضمان الا الئ هذا المدين بالذات دون 
غيره, ما لم يرض الكفيل بضمان مدين آخر. 9؟) 


4- والدين ينتقل إلى المحال عليه ( المدين الجديد) بدنفوعه. وقد 
نص المشرع على هذا الحكم فى المادة 7١‏ التى تنص على أن «للمحال 
عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الأصلى أن يتمسك 
بها. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة». 
ويضح من هذا النص أن المحال عليه وهو المدين الجديد يسعطيع أن 
يتمسك فى مواجهة الدائن بنوعين من الدفوع هما: 

-١‏ الدفوع التى كان يجوز للمدين الأصلى أن يتمسك يها فى 
مواجهة الدائن. وهذا الحكم نتيجة طبيعة لانتقال ذات الدين من المدين 
الأصلى للمدين الجديد بدفوعه. ومن هذا القبيل أن يكون من حت المدين 
الأصلى أن يتمسك ببطلان الالتزام أو بقابليته للابطال أو بفسخه لعدم 
تنفيذ الدائن لالتزامه المقابل لالتزام المدين. فيجوز للمدين الجديد (المحال 
عليه) أن يتمسك يكل هذه الدنوع وغيرها كانقضاء الالتزام فى العلاتة 
بين الدائن والمدين الأصلى. 


(9) راجع كتابنا. التأمينات الشخصية والعينبة. حبث طبق ا مشرع نفس ال حكم علي التجديد 
والاتابة الكاملة (م187/؟ مدني). فقرة 417. صلة؟ وما بعدها. 
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؟- الدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاته. وتبرير هذا الحكم أن 
عقد الحوالة هو الذى جعل المحال عليه ملتزما فى مواجهة الدائن. فيكون 
من الطبيعى أن يتمسك المحال عليه بكل الدفوع المستمدة من هذا العقد 
بالذات. كأن يكرن العقد باطلا أو قايلا للايطال أو أصبح مفسوحًا 
لعحقق شرط فاسخ أو متعدما لتحقق شرط واقف. وأسباب اليطلان قد 
تكون متعلقة بتخلف شرط شكلى (عدم الرسمية فى عقد الهبة اذا كانت 
حوالة الدين قد تمت على سييل التبرع صراحة)؛ أو لعدم مشروعية المحل 
(الدين المحال دين قمار): أو لعدم مشروعية السبب (التنازل عن عقد 
ايجار مكان لادارته للدعارة). 


ويخلص ما سبق أن علاقة الدائن بالمحال عليه تصبح بعد نفاذ 
ال حوالة فى حن الدائن هى ذات علاقة الدين التى كانت بين الدائن والمدين 
الأصلى من حيث خصائص الدين وضماناته ودفوعه. 


ب- علاقة الدائن بالمدين الأصلي 


٠سبراءة‏ ذمة االمدين الأصلي مع ضمانه ليسار المحال عليه: 


بمجرد أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الدائن سواء انعقدت نافذة 
منذ البداية فى حالة ما اذا انعقدت بين الدائن والمحال عليه مباشرة؛ أو 
انعقدت بين المدين الأصلى والمحال عليه ثم أصيحت نافذة فى مواجهة 
الدائن ياقراره لهاء فان ذمة المدين الأصلى تبرأً بالنسبة للدائن. ولا يجوز 
لهذا الأخير أن يطالبه يالوفاء بالالتزام الذى انتقل إلى مدين جديد هو 
المال عليه.9؟) 


() يمكن اعتبار حوالة الدين من أسباب اتقضاء الالتزام. كالتجديد - بتغيير شخص المدين. 
والانابة الكاملة. 
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ومع ذلك فان المدين الأصلى يكون ضامنا ليسار المدين الجديد 
(المحال عليه) على النحو الذى نصت عليه المادة !١4‏ مدنى «يضمن 
المدين الأصلى أن يكون المحال عليه موسرا وقت اقرار الدائن تلحوالة ما 
لم يتفق على غير ذلك». وجدير بالذكر أن المدين الأصلى لا يضمن يسار 
المدين الجديد الا فى الصورة التى يتم فيها ابرام الحوالة بين هذين 
الشخصين ثم يعلن بها الدائن فيقرها. لأنه فى هذا الفرض يكون المدين 
الأصلى هو الذى اختار المدين الجديد وقدمه للدائن فيجب أن يكون 
شامنا ليسا رهذا المدين وقت أقرار الدائن للحوالة. وهو الوقة الذى تيرا 
فيه ذمة المدين الأصلى فى مواجهة الدائن. أما فى الصورة التى يتم فيها 
عقد الحوالة بين الدائن نفسه والمدين الجديد. فان المدين الأصلى لا يكون 
ضامنا ليساز المدين الجديد فالدائن هو الذى اختاره ويتحمل هو نعائج 
هذا الاختيار. 


وفى الصورة الأولى التى يضمن فيها المدين الأصلى يسار المحال 
عليه فان هذا الصّمان ينصرف إلى اليسار وقت اقرار الدائن للحوالة. 
وليس الى وقت“اسعيفاء الدائن للدين. فاذا كان المدين الجديد موسرا 
وقت اقرار الدائن للحوالة, ثم تأخر الدائن فى مطالبته بتقصير من جاتيه 
أو ختى دون تقصير اذا كان الدين لم يحل أجل الرقفاءيه يعد فأصبح 
المحال عليه معسرا وقت التنفيذ عليه قان المدين الأصلى لا يكون مسئولا 
عن اعسار المدين الجديدء اللاحق لاقرار الدائن للحوالة. 


' ويلاحظ أن الالتزام بالضمان هو العزام جديد غير الذين الذى انعتل 
عن طريق حوالة الحق. وجدير بالذكر أن التزام المدين الأصلى بضبمان 
يار المدين الجديد لا يتعلق بالنظام العام. نيجوز الاتفاق على عدم 
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العزام المدين الأصلى بهذا الضمانء كما يجوز الاتفاق على أن الضمان 
ينصرف ليس فقط إلى يسار المحال عليه وقت نفاذ الحوالة» بل إلى 
يساره وقته التنفيذ عليه. 2" 


ج- علاقة المدين الأصلي بالمحال عليه 


تختلف هذه العلاقة بحسب ما اذا كانت الحوالة نافذة فى حى 
الدائن أو غير نافذة فى حقه. 
- قبل نفاذ الحوالة في حق الدائن: 

تنص المادة ١1‏ مدنى على أنه )١(«‏ مادام الدائن لم يحده 
موقفه من الحوالة اقرارا أو رنضا كان المحال عليه ملزما قبل المدين 
الأصلى بالوفاء للدائن فى الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير 
ذلك. ويسرى هذا الحكم ولو رفض الدائن ال حوالة. (؟) على أنه لا يجوز 
للمدين الأصلى أن يطالب المحال عليه يالوفاء للدائن. ما دام لم يقم بما 
العزم به نحو المحال عليه بمقتضى الحوالة». وينطبق هذا النص على 
الحوالة التى تتم بين المدين الأصلى والمحال عليه وقبل أن تصبح ا حوالة 
نافذة فى حت الدائن ياقراره لها. وينطبق هذا النص أيضا على الحالة 
التى يحدد فيها الدائن موقفه برفض اقرار الحوالة بما يمنع نفاذها فى 
حقه. ومقتضى الحكم الوارد يالنص أن الموقف الذى يعخذه الدائن سواء 
كان غير محدد أو كان قاطعا فى الرفض فانه لا يؤثر فى صحة ونفاذ 
عقد الحوالة فى العلاقة بين طرفى هذا العقد وهما المدين الأصلى والمدين 
الجديد. فالعقد نشأ صحيحا بينهما فيكون ملزما لهما بغض النظر عن 


(1) وفي هنا الفرض يصبع المدين الأصلي كفيلا للمحال عليه. 
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موقف أى شخص آخر.!'') ويترتب على ذلك ضرورة تنفيذ الالتزامات 
التاشئة عن هذا انعقد وأهمها التزام المدين الجديد يأن يوقى بالدين 
للدائن. ومعنى ذلك النؤاصه يتخليقى بآسة اميق التاق فى سراعقة 
ونان ل مك لاع مومل لقن شم أي حى ول كان 
ل ا يقوم هو بوفاء التزامه بنفسه. و7 #سبسمع هدف 
اليها عقد الحوالة وحققها فعلا هى براءة ذمة المدين الأصلى قبل الدائن 
بالوفا الثى #تبيريه انيع الجديد. - نقتي يعللة ون يوالب حوالة ع 
و العاء عن 5000 5 ._ ملعزما بوفائه قى اله باللدين الأسلى. 


. ولكن نظرا للارتباط القائم بين الالتزامات المتقابلة فى أى عقد من 
العقود فانهاذا كان عقد الحوالة قد أنشأ التزاما على عاتق المدين 
الأصلى كالتزام بتقل ملكية منزل أو تسليمه اللسدين الجديد مقايل التزام 
المدين الجديد يالوقاء للدائن. فانه يجوز للمدين الجديد (المحال عليه) أن 
يمتنع عن تنفيذ التزامه قبل الدائن كنوع من الدفع يعدم التنفيذ اذا لم 
يقم المدين الأصلى بتنفيذ التزامه المقايل لهذا الالعزام. 1" 


7 
3-00 





1 ويجرز بالطيع أنبيعنق ار فان علي سقوط الحرالة ! إذا زرفضها الدائن. الأحكاٍ الاردة 
في نص المادة 0 
يعدها. 1 5 | - 
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*- بعد نفاذ الحوالة في حق الدائن: 

اذا أصبحت الحوالة نافذة فى حق الدائن فان الدين ينعقل إلى 
المدين الجديد (المحال عليه) وتبرأ ذمة المدين الأصلى. ومعنى ذلك أن 
المدين الجديد أفاد المدين الأصلى بما يعادل مقدار دينه قيل الدائن. 
ويتحقق هذا الأثر يبمجرد نفاذ الحوالة وقبل أن يقوم المحال عليه يالوفاء 
فعلا للدائن. ويعتير ذلك تنقيذا من المدين الجديد للالتزام الناشئ فى 
ذمته عن عقد الحوالة الذى تم بينه وبين المدين الأصلى, أيا كانت طبيعة 
هذا العقد تبرعا أو قرضا أو وفاء لثمن بيع... الخْ. ويرجع دائما إلى 
عقد الحوالة لمعرفة نوع الالتزام الواقع على المدين الجديد قبل المدين 
الأصلى. ومدى حت المدين الجبديد فى الرجوع على المدين الأصلىء أو 
العكس. اما اذا قت الخوالة بين الدائن والمدين الجديد مباشرة: قلا يجوز 
لهذا الأخير أن يرجع على المدين الأصلى على أساس أى عقد من العقود . 
اذ لا يوجد عقد بينهما. ولكن يرجع عليه طبقا لقواعد الاثراء يلا سيب 
اذا توافرت شروطهاء وهى اثراء المدين الأصلى ببراءة ذمعه قبل داثته 
على حساب المدين الجديد (المحال عليه) الذى يوفى من ماله دين 


1 
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الياب الرابع 
اتقضاء الالتزام 


الالتزام لا ينشأ ليدوم أبدا. فهو رابطة بين شخصين. وبما يتعارض 
مع الحرية الشخصية أن تظل هذه الرايطة قائمة على الدوام.١١)‏ 
ه- أسباب انقضاء الالتزام : 


مصير الالتزام هو الانقضاء حتما لسيب من الأسباب. وقد نص 
المشرع على ثمانية أسياب لانقضاء الالتزام. وقسم هذه الأسباب تقسيما 
علميا بحسب مدى تحجقيقها للغاية المباشرة من الالتزام وهى تنفيذه تنفيذا 
عينيا. فالسيب الأسابى لاتقضاء الالتزام هو تنفيذه تنفيذا عينيا عن 
طريق الوناء يه. ولذلك فقد خصص المشرع فصلا أولا للوقاء باعتياره 
الطريق الطبيعى لانقضاء الالتزام. وخصص الفصل الثانى لانقضاء 
الالعزام يما يعادل الوفاء. وأسباب ذلك أريعة, الوفاء بمقايل والتجديد 
والمقاصة واتحاد الذمة. وخصص الفصل الثالث لانقضاء الالتزام دون 
الوفاء يه. وأسباب ذلك ثلاثة, الابراء. واستحالة التنفيذ. والتقادم 
المسقط. ونحن نتابع المشرع فى الخطة التى انتهجها. فندرس انقضاء 
الالتزام فى ثلائة فصول متتالية على النحو السابق ذكره. 


)١(‏ عبد الرزاق السنهوري. الوجيزء فقرة 4؟١١ء‏ ص4١١١.‏ أما الحق العيني فهر برد علي 
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الفصل الأول 
انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا (الوفاء) 


-١ 4‏ طبيعة الوفاء : 


الوفاء له طبيعة مزدوجة. فهو التنفيذ العينى لالتزام المدين. أى 
أنه عمل مادى يؤدى إلى تحقيق الغاية من الالتزام. وهو فى نفس الوقت 
تصرف قانونى يتم بين الموفى وبين الموفى له. غير أن صفة التصرف 
القانونى فى الوفاء غالبة على صغة التصرف المادى فيه.''! فالوفاء هو 
أساسا اتفاق بين الموفى والموفى له بمقتضاه يتم انقضاء الالتزام الذى يتم 
الوفاء به. وهذا الاتفاق يخضع للشروط العامة لابرام أى اتفاق؛ وهى 
الشروط التى تتعلق بالأهلية والارادة والمحل والسيب. واعشبار الوفاء 
اتفاقا لا يمنع أن له طبيعته الخاصة فهو اتفاق يكاد أن يكون مفروضا 
على كل من المدين والدائن. فالمدين اذا رفض الوفاء الاختيارى أجبر 
عليه بطريق التنفيذ القهرى. والدائن اذا رفض الاستيفاء أجير عليه 
بطريق اجراءات العرض الحقيقى. وهو أيضا اتفاق له محل محدد هو 
نفس محل الالتزام؛ ولا يقبل ذلك التغيير أو التعديل من جانب الدائن 
وحده أو من جاتب المدين وحده. فالدائن لا يستطيع أن يستوفى شيئا 
غير محل الالتزام ولو كان أقل منه. والمدين لا يستطيع أن يوفى بشئ 
غير محل الالتزام ولو كان أكثر منه. بل يجب أن يكون الوفاء بذات 
(؟) راجع في طبيعة الوفاء, نبكول كاتالا. الطبيمة القاتونية للوفاء. رسالة. باريس ١945٠‏ 
وتفرق الأستاذة كاتالا. بين الوفاء الذي تختلف طبيعته بحسب الالتزام ذاته. وبين انقضاء 


فت :. الذي يتحقق بارضاء الناتن دون الاعتداد باراده المدين. راجع مارتي ورينوه ج؟ , 
فقرة 287 وصا بعدها. 
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يقتضى وضع أحكام تفصيلية تتعلق بطرفى الوفاء وهما الموفى وا موفى 
له كما وأته اذا كان الوقاء مقروضا من حيثة مجلةه فان لك يقعضى 
دراسة الأحكام المتعلقة بحل الوفاء. وقد قسم المشرع الأحكام الوارة فى 
الفصل الخاص بالوفاء إلى قسمين. الأول فى طرفى الوفاء والثانى فى 
محل الوفاء. ونتابع خطة المشرع فى هذا الشأن. ' 

الميحث الأول 

طرفا الوفاء 

الموفي والموفي له: 


من يقوم بالوفاء هو الموفى ومن يتلقى الوفاء هو الموفى له. 
والأصل أن يكون الموفى هو المدين وأن يكون الموفى له هو الدائن. ولكن 
ترد على هذا الأصل استثناءات كثيرة. 


المطلب الأول 
الموقي 
- أهلية الموفي وملكيته : 


سواء كان الموفى هو المدين أو غير المدين'' فانه يشترط لصحة 


() قضت محكمة النقض بأن «الوناء بالدين من الغير لا يبري ذمة المدين إلا اذا اتجهت إرادة 
ا موفي إلي الوفاء بدين غيره أما اذا ظن الموفي وقت الوفاء أنه يدفع دينا علي ننه فلا 
يعتبر هنا وفاء لدين علي الغير وانما وفاء لدين غير مستحق يجوز للموفي المطالبة 
باسترداد ما وفاه علي أساس دفع غير المستحق». (نقض مدني - 8؟1511//1/1 - 
مجسسوعة أحكام النقض - الطمن رقم 147 لسنة ١ق‏ - س8؟ - رقم 1117 - 
ص .)١٠١‏ - 
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با 


الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشئ الذى يوفى به وأهلا للتصرف فيه. 
وفد نصت غلى هذا الحكم المادة 16" وهى تقرر )١(«‏ يشترط لصحة 
الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى به. وأن يكون ذا أهلية 
لتعصرف فيه. (؟) ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهلا 
للتصرف فيه ينقضى به الالتزام: اذا لم يلحق الوفاء ضررا بالموقى ». 


وطبقا لهذا النص يجب توافر شرطين لصحة الوفاء. أولهما أن 
يكون المونى مالكا للشئ: الذى يوفى به. لأنه اذا لم يكن مالكا لهذا 
الشئ» فان وفاءه به يكون تصرفا فى ملك الغير وهو تصرف باطل بطلانا 
نسبياء ولا يحتج به مواجهة المالك الحقيقى الذى يجوز له أن يسترد 
الشئ الموفى به من الدائن. فلا يكون هذا الأخير قد استوفى حقه قبل 
مدينه. ولا يكون المدين قد أبرأ ذمته قبل دائنه. والشرط الثانى أن يكون 
الموفى أهلا للتصرف فى الشئ الذى يوفى به. فاذا كان ناقص الأهلية 
لصغر السن أو للسفه أو الغفلة. فان وفاءه به يكون قابلا للابطال لنقص 
الأهلية ويجوز للموفى أن يسترد ما وفاه.©) ولكن المشرع قيد حقه فى 
الاسترداد فمنعه من ذلك اذا كان قد وفى بنفس الشئ المسعحق فعلا 
وليس بشئئ أفضل منه. وكان فى نفس الوقت ملزما بهذا الوفاء بأن كان 





* وحتي يستطيع ا موفي استرداد غير المستحق. فلابد من تحطيم الوفاء كتصرف قاتوني. 
وتحويله إلي واقعه ماديه. عن طربق اثبات الغلط أو الاكراه. راجع في هذا الموضوع. 
كتابناء مصادر الالتزام. فقرة 1717؟. ص7١7‏ وما يعدها. 

(4) تنص المادة ١4١‏ مدني علي أن )١(«‏ كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له 
وجب عليه رده. (؟) علي أته لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم ب 
دفمه. إلا أن يكون تاتص أو أن يكرن قد أكره علي هذا الوفاء». فحق ناقص الأهلية فى 
الاسترداد المقرر في هذا النص. يتقبد با نص عليه المشرع في المادة 8" علي النحمر 
المذكور في المتن. راجع. كتابنا. مصادر الالتزام فقرة 4؟7 وما بعدها. ص7" وما" بعدها 
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سا 


يوفى يدينه الشخصى. فلم يلحق الوفاء به ضررا كما يقرر النص السابق 
ذكره. أما اذا الحق به الوفاء ضررا. جاز له التمسك يابطاله بسيب نقص 
أهليقه. ونظرا لأن الوفاء قد يقع من المدين أو من غير المدين. فيجب 
معنرفة من يصح منه الوفاء. وكذلك حت الموفى اذا كان غير المدين فى 
الرجوع على هذا الأخير يما وقاه. 


-١‏ هن يصح منه الوفاء 
17 *- نص القانون : 


تنص المادة #18 مدنى على أن )١(«‏ يصح الوفاء من المدين أو 
من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى الوفاء. وذلك مع مراعاة 
ما جاء بالمادة 04-؟. (؟) ويصحالوفا » أيضا مع التحفظ السابق تمن 
ليست له مصلحة فى هذا الوقاء. ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم 
ارادئد. على أنه يجرز للنائن أن يرقض الوفاء من الغير آذا اأععرض 
المدين على ذلك وأيلغ الدائن هذا الاعتراض». ويقضح من هذا النص أن 
الوناء قد يقع من جانب المدين أو نائيه أو أى شخص له مصلحة فى 
الدين أو من شخص لا مصلحة له فى الدين. ١‏ 


3_- #التيسل أن , بقع الوفاء من لدم لازا بل ويجوز للدائن 
وتضن الأنقاق أو اسعرجيت طبيعة الدين مجاهي الالتزام ينفسه. 
طبقا للمادة "١4‏ من القاتون المدنى. وفى غير هذه الحالة لا يجوز للدائن 
أن يععرض غلى قبول الوقاء من غير المدين طالما أن المدين نفسه لا 
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غ اد 


"- ويجوز أن يتم الوفاء من نائب المدين كالوكيل أو الوصى أو 
القيم طالما أن الوفاء بالالتزام يدخل فى حدود سلطة النائب. هذا ما لم 
يكن الوفاء واجبا من المدين بنفسه طبقا للفترة السابقة.١(0)‏ 


“-.ويجوز الوفاء أيضا من أى شخص غير المدين اذا كانت له 
مصلحة فى الوفاء بالدين. كالمدين المتضامن والكفيل والحائز الذى 
انتقلت إليه ملكية العقار المرهرن ضمانا لهذا الدين. هذا ما لم يكن 
الوفاء واجبا من المدين نفسه طبقا لما سبق قوله. 


4- ويجوز أخيرا الوفاء من أى شخص ولو لم تكن له مصلحة فى 
الدين كما لو كان قريبا للمدين أو صديقا له. ويصح الوفاء فى هذه 
الحالة ولو دون علم المدين أو رغم ارادته. ولكن اذا اعترض اللدين على 
الوفاء من الغير الذى لا مصلحة له فى الوفاء, فان ذلك يعطى للدائن 
الحق فى قبول هذا الوفاء أو رفضه. ولو لم يكن له هذا الحق قبل اعتراض 
فى الدين مشروط يألا يكون الوفاء واجبا على المدين القيام به بنفسه 
كما سبق القول. 


؟- رجوع الموفي علي المدين 
- الدعوي الشخصية ودعوي الحلولل: 


(9) تضت محكمة النقض بأن «المجادلة في الوفاء بالالتزام من مسائل الواقع التي تستقل بها 
مخكسة ال موضوع دون تعقبب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة وله 
أصله الشابت في الأوراق ولا مخالفة فبه للقانون ومن شأنه أن يؤدي إلي النشيجة التي 

انتهي اليها. (نقض مدني. 1617/4/4/14., طعن رقم ١4‏ /, سنة 44 قضائبة. منشور فى 

محمد كمال عبد العزيز. ص؟١١. (١‏ 
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مه 
--ق هاما 


جاز للمؤقى أن يرع على المدين بما فاه من:دينه. وللموقى فى رتجوعه 
على المدين دعويان. 


-١‏ الدعوى الأولى هئ الدعوى: الشخصيةالتى تقوم على 
أساس حق شخصى جديد (التزام جديد) يكون الموفى دائنا فيه قبل 
المدين. وينشاً هذا الالتزام الجديد اما عن عقد وكالة اذا كان الموفى وفى 
الدين بأمر المدين؛ أو يتشأ طبقا لقواعد الفضالة اذا كان الموفى لم يتلق 
أمرا من المدين ولكنه وفى به تحقيقا لمصلحة عاجلة للمدين ولم يكن 
المدين قد علم بهذا الوناء أو علم به ولم يعترض عليه.١١)‏ وقد ينشأ 
الالعزام الجديد طبقا للقواعد العامة فى الاثراء يلا سبب اذا لم تخوافر 
صفة الاستعجال فى الوفاء بدين المدين. أو كان المدين قد اعترض على 
قيام الموفى بالوفاء. وسواء رجع الموقى يدعوى الفضالة أو دعوى الاثراء 
بلا سببء فاته اذا كان الوناء قد تم دون علم المدين أو رغم معارضته. 
فانه يجوز للمدين أن يدفع رجوع الموفى كلا أو جزءا اذا كانت لديه 
أسباب تبرر الاعتراض على الوفاء. ومن هذه الأسباب أن يكون هو قد 
سبق له الوفاء بهذا الالتزام أو أن يكون الالتزام قد انقضى لأى سيب آخر 
كالمقاصة أو التجديد أو الابراء... الخ أو أن يكون لدى المدين دفع يؤدى 
إلى بطلان العقد الذى نشأ عنه الالتزام أو فسخه أو زواله لأى سيب. 


وقد نصت على الأحكام السابقة 5 المادة 84 ؟"؟ مدنى التى تقرر انه 
)١(«‏ اذا قام الغير يوفاء الدين. كان له حق الرجوع على المدين يقدر ما 
دفعه. (؟) ومع ذلك يجوز للمدين الذى حضل الوفاء يغير ارادته أن 


نت 





)١(‏ راجع في شروط الفضالة, كتابنا. مصادر الالتزام. وخاصة شرط القيام بأمر عاجل وضروري 
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ام - 


يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلا أو بيعضا. اذا أثبت أن له أية مصلحة 
فى الاعتراض على الوفاء». ”ا 


؟- والدعوى الثانية الى يجوز للموفى أن يرجع بها على 
'مدين هى دعوى الحلول. والمقصوده بذلك أن الموفى يحل محل الدائن 
الذى استوفى حقه. فهو يرجع بنفس حق الدائن وليس بحق جديد. فهو قد 
كان الدائن نفسه هو الذى يرجع على المدين. والوفاء الذى يعطى الح فى 
الحلول محل الدائن يسمى الوفاء مع الحلول. ويسمى الحلول فى هذه الحالة 
الحلول يسيب الوفاء. وتعتبر دعوى الحلول عينية لأن الموفى يرجع يعين 

الحق الذى وفاه. وذلك بالمقابلة للدعوى الشخصية التى يرجع فيها المى: 
بحق شخصى جديد أساسه الوكالة أو الفضالة أو الاثراء يلا سبب. وفى 
الحالات التى يجوز فيها للموفى أن يرجع بدعوى الحلول العينية يجوز له 
أيضا أن يرجع بالدعوى الشخصية. ولكن لا يجوز له أن يرجع بالدعويين 
فى نفس الوقت. غير أن الرجوع بدعوى الحلول لا يحق للموفى فى جميع 
أن يكون هو تض القاتئون أو اتفاق المتعاقدين. فالحلول بحسب مصدره 
إما أن يكون حلولا قاتوتيا. أو حلولا اتفاقيا. وندرس كلا من هذين 
(0) قعنت محكمة النقض بأنه «لثن كان للأجنبي عن المقد الوفاء بالدين لمصلحة اقتصادية 
تمود عليهء ويصح وفاؤه حتي ولو كان رغسا عن المدين ريحق له بالتالي الرجوع عبه 
بدعري شخصية لا بدعوي الحلول. إلا أن شرط ذلك أن تعود من الوفاء منفعة علي المديى. 
فاذا أوفي الأجنبي بالعزام غير قاتم أو بالتزام زال تبعا لعدم تحقق الشرط المعلق عليه انتمى 


حق المدين في الرجوع». (نقض ؟١/157/8/14١.‏ طمن رقم 117. سنة 44 قضائية. منشار 
٠‏ في محمد كمال عبد المزيز. ص4١ .)١١‏ 
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ااا _ 


4 الحلول القانوني: 


تنص المادة 95 مدنى على أنه «اذا قام يالوفاء شخص غير 
المدين. حل الموفى محل الدائن الذى استوفى حقه فى الأحوال الآتية: (أ) 
اذا كان المونى ملزما بالدين ضع :المدين أو ملزما بوفائه عنه. (ب) اذا كان 
الموفى دائنا وفى دائنا آخر مبقدما عليه بماله من تأمين عينى. ولو لم 
يكن للموفى أى تأمين. (ج),اذا كان المونى قد اشترى عقارا ودفع ثمته 
وفاء لدائنين خصص العقار.لضمان حقوقهم. (د) اذا كان هناك نص 
خاص يقرر للموقى حقّ الخلول». وقد أوره هذا النض عدة حالآت يكون 
للموفى فيها أن يرجع على المدين بدعوى الحلول بمقتضى نص القانون 
قاته ودون حاجة إلى اتفاق المتعاقدين. وهذه الحالات هى: 


١-اذا‏ كان الموفى ملزما بالدين مع.المدين أو عنه:ويكون 
المونى ملزما بالدين مع المدين اذا كان مدينا متضامنا معه أو مدينا معه 
فى دين لا يقبل القسمة. ويكون الموفى ملزما بالدين عن المدين اذا كان 
كفيلا له سواء كان كفيلا شخصيا أو عينيا.40) أو اذا كان حائزا للعقار 


(4) راجع في حت الكفيل بالرجوع علي المدين الأصلي بدعوي الحلول. كتابنا. التأمينات 
الشخصية والعينية: فقرة 87 وما يبعدها. ضص؟7١١‏ وما بعدها. 
وقد اعتبرت محكمة النقض أن المتبوع الذي يرجع علي التابع. في حكم الكفيل الذي يرجع 
عدي المدين الأصلي. وقسضت بأن ودعوي الحلول التي يستطيع المتيرع - وهو في حكم 
الكفبل المتضامن - الرجوع بها علي تابعه بعد وفاته بالتعويض للدائن المضرور. وهي 

' الدعري المنصوص عليها في المادة 748 من القانون المدني والتي ليست إلا تطبيقا للقاعدة 

العامة في الحلول محل الدائن الذي استوفي حقه إذا كان الموفي ملزما بوفاء الدين عن 
المدين .. (نقض مدني - 153531/70 - مجموعة النقض المدنبة - الطعن رقم 54٠‏ لسنة 
4ن - رقم 317 صرلةة١).‏ 
وند قطعت محكمة التقض برأي هو الرأي الراجح في مسألة خلانية. هي محديد الأساس 
القانوني لمسئولية المتبرع عن أعمال التابع. وقد ذكرنا في كتابنا. مصادر الالتزام. ص8137؟ 
ما بأني «وتذهب النظربة الأخبرة وهي الأكثر قبولا إلي القول بأن المتبرع ضامن للتابع. أي 
أنه فى حكم الكفبل. والكفالة لم تنشأ هنا عن المقد. ولكن عن القاتون.. ». 
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فهك 


المرهون فى نفس الدين. ففى كل هذه الحالات"يكون الموفيَ:ملزما يوقاء 

الدين بشكل أو بآخر ويكون قيامه بالوفاء هو تنفيذ لواجب قانونى 

با ا فيكون من الطبيعى أن يشجعه المشرع على الوفاء 
عطاته الحق فى الحلول محل الدائن فى دعواه قبل المدين. 


1- الوفاء. من دائن. متأخر لدائن معقدم:اذا وجددائنون 
أصحاب تأمينات'عينية كرهن رسمى مثلاً. ودائنون عاديون: فان الأولين 
يتقدمون على الآخرين. ومن ناحية أخرى فان أصحاب التأمينات العينية 
ينقد يحشهم على يحض يصسي الأسيلية فى شهر حقوقهم. فاذا قام أحد 
الدائتين المتأخرين سوا ء كان دائنا عاديا أو دائنا مرتهنا ولكنه متأخر فى 
صرتية رهته: بوفاء حق دائن شر صاعب تأمين غينى متقدم فى المرتبة, 
فان الدائن الموفى يحل محل الدائن الذى استوفى حقه فى رجوعه على 
المدين. 00 


: #- وفاء الحائز للدين: لاسن بالعقار: الحائز للعقارالمرهون 
' هو يخسب الأصل الشخص الذى يشعر: ى عقارا مرهونا لضمان دين من 
الديون._والعقار تنتقل ملكيته إلى المشترى مثقلا يالرهن. ومن مصلحة 
المشترى بطبيعة الحال أن يخلص له العقار خاليا من كل رهن- ولذلك اذا 
قام الخائز يدفع الثمن لا للبائع ولكنّ كلدائن المرتهن للعقار الذى اشتراه. 
فانه يحل محل الدائن ن الذى استوفى حقه. ويحل محله يصفة خاصة فى 
الرهن الضامن لهذا الحق, فيصبح دائنا مرتهنا للعقار الذى تملكه 
بالشبراء. وينقة ينقضى الرهن ياتحاد الثمة. 'أويظل قائما لمصلحة المالك 


الججديداذا امات هناك رهون أخرى أقل فى المرتبة من هذا الرهن 
بالذات.(« )9‏ د 


لق راجع في زوع الحائز يذعوي الحلزلء كعابنا . التأميئات الشخصية والعينية. فقرة ١١٠اب.‏ 
ص"58. وأنظر بصنة خاصة عدم رجوع المائز علي الكفبل. ٠‏ والرجوع الناقص للحائز عني 
حائز آخر مثله. :ص71 وما يعدها. 
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والحائز فى المثشال السابق يكون ملزما بوفاء الدين عن المدين فى 
حدود المبلغ الذى فى ذمته يسيب شراء العقار وهو فى جميع الأحوال 
مسثول مسئولية عينية عن وفاء الدين المضمون بالرهن. فيكون تشجيعه 
علتي_الوفا للدائن عن طريق احلاله محله. أمر مرغوب فيه وذلك تحقيقا 
#طلحة الدائن ومصلحة الحائز ومصلحة المدين أيضا.١١٠)‏ 





4- الحالات. الأخرى المنصوص عليها فى القائون: فى غير 
الحالات السابق ذكرها فان القانون يضع نصوصا كشيرة يقرر فيها حلول 
الؤفى محل الدائن الذى استوفى حقه. ومن هذا القبيل نص المادة ١ل/ا/ا‏ 
مبدنى التى تقرر حلول المؤمن بما دفنعه من تعويض عن الحريق فى 
الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب يفعله فى الضرر. 


:*791- الحلول الاتفاقي: 


اذا إسماواز + ياصييات لزي سودي يي 


يهم تار ع داقن وتارة وولقين 


١‏ -الحلول بالاتفاق مع الدائن: تن ص المادة /1؟ على أن 
لإللدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن 
,هيحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك. ولا يصح أن يعأخر هذا الاتفاق عن 
قت الوفاء». وطبقا لهذا النص يجوز أن يتف الدائن مع الشخص 





٠ 3‏ اخائز غبر مدين بالدين؛ ولكنه مئول عنه في حدود قيمة العقار المرهون. وهذا هو 

١‏ اللتصود بأن مسئولية الحائز هي مسئولية عبنية. وتجري داتما المقارئة بين مركز ا حائز ومركز 

| “” الكغبل الميني في أن كلا منهماء كما يقول المشرع بالنسبة للكفيل العيثي دلا يجوز 

79 التنفبذ علي ماله الا ما رهن من هذا المال» (م٠ ٠١8‏ مدني). راجع. كتابنا؛ التأمينات 
٠‏ الشخصبة والعينية. فقرة 451. ص 18١‏ وما بعدها. 
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الأجنبى الذى يوفى بالدين على أن يحل الموفى محل الدائن فى حقه قبل 
المدين. ولا يشرط أن يتم هذا الاتفناق فى أى شكل خاص. وهو عادة 
يتم فى نفس الوقت الذى يتم فيه الوفاء للدائن. ويجوز أن يتم الاتفاق 
على الحلول فى وقت سايق على الوفاء. ولكن لا يجوز الاتفاق على ذلك 
فى وقت لاحق على الوفاء. فاذا تم دون اتفاق على الحلول. فلا يجوز 
الاتفاق على الحلول بعد ذلك متعا للاضرار بالدائئين الآخرين ودفعا لكل 
تحايل بين الدائن والمدين بالاشتراك مع الموفى.١١١)‏ 


"- الحلول بالاتفاق مع المدين: تنص المادة ١4‏ مدنى على أنه 
«يجوز أيضا للمدين اذا اقترض مالا وفى به الدين أن يحل المقرض محل 
الدائن الذى استوفى حقه. ولو بغير رضاء هذا الدائن. على أن يذكر فى 
غقد القرض أن الخال قد خصص اللوفاء وفى المخالضة أن الوقاء كان من 
هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد». وطبقا لهذا النص فان المدين هو 
الى يحل شهصا آقر محل النائن فى حقه قيله. ويشغرط لذلك أن 
يتوافر شرطان: -١‏ أن يقترض المدين مالا من الغير لوفاء الدين ويذكر 
ذلك فئ عقد القرض. "- أن يقومالمدين يوفاء الدين من هذا المال 
بالذات ويذكر ذلك فى مخالصة الوفاء. ومن المتصور أن تتم هاتين 
)١١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأن: «تنص المادة 771 من القانون المدني علي ان الدائن الذي 
استوفي حقه من غبن المدين أن يتفق مع هنا الغير علي أن يحل محله ولو لم يقبل المدين 
ذلك ولا يبيح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الرفا.. ومفاد ذلك أنه يشترط للحلول في هذه 
الحالة وعلي ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون الماني - أن يتفق الموفي والدائن علي 
الحلول. ولا ضرورة لرضاء المدين به. وأن يتم الاتفاق علي الحلول وقت الوفاء علي الأكشر 
وقد قصد من هذا الشرط الأخير إلي درء التحايل فقد يتراطأ الدائن مع المدين بعد أن يكون 
هنا قد استوفي حقه متفقان غشا علي حلول أحد الإغيار لتفويت حق دائن صرتهن ثان 
متأخر في المرتبة فيما لو أقر النص صحة الاتفاق علي الحلول بعد الوفاء» (؟؟7/5/ ١51717‏ 
في الطمن 584 لسنة 7 أى») (نقتض ماني - بفؤلرة#فذينل - مجمرعة محكمة النتض 3 
الطمن رقم 758/4 لسنة 45 فى - سسي4؟ - رقم ١74‏ - ص778). ١‏ 
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العمليتين فى وقت واحد وفى سند واحد. ومن المتصور أن يسبق القرض» 
عملية الوفاء. ولكن من غير الجائز أن يأتى القرض بعد الوفاء لأن ذلك 
فكون دليلا على أن الوفاء لم يتم من ميلغ القرضء فلا يجوز يالتالى 
إغتلال اللقترض محل الدائن. منعا للغش والتواطؤ بين الدائن والمدين 
#الاشتراك مع ا مقرض. اضرارا يحقوق الدائنين الآخرين. )١‏ 

. 


٠‏ وسواء كان الحلول قانونيا أو اتفاقيا فان الآثار التى تترتب عليه 
تكون واحدة فى الحالتين وهو ما ندرسه فيما يلى. 
14 


5- آثار الحلول: انتقال حق الدائن إلي الموفي: 


14 تنص المادة 8؟" على أن «من حل قاثوئا أو اتفاقا محل الدائن 
كان له حقه بما لهذا الحن من خصائصء وما يلحقه من توايع, وما يكفله 
من تأمينات. وما يرد عليه من دفوع. ويكون هذا الحلول بالتدر الذى 
أواه من ماله من حل محل الدائن». وطبقا لهذا النص فان الموفى يرجع 
هلى المدين كما لو كان الدائن ننسه هو الذى يرجع على المدين. فهو يحل 
محل الدائن فى كل حته قبل المدين ويشمل ذلك ما يلى: 


7 ١ح‏ يكون حق الموفى هو نفس حق الدائن يخصائصه كما لو كان 
ا فى سند تنفيذى يجوز التنفيذ بمقتضاه دون حاجة إلى استصدار 


أخكم من القاضى ... ال )١9‏ 


(؟١)‏ فاذا تعاقبت العمليتان. فلابد أن تكرن كلا منهما ثابتة التاربخ. حتي يمكن التحقق من 
أن الاتفاق علي الحلول سابق علي الوفاء. راجع. عبد الرزاق السنهوري. الوجيز. ص١71١1١.‏ 

هامش؟. 

)١99‏ وقضت محكمة النقض بأنه و «إذا كان أساس دعوي رجوع الكفيل علي المدين با أوفاه 
عنه هو حلول الكفيل محل الدائن... وكان القرض المكفول عملا تجاريا بالنسبة لطرفيه - - 
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1 يكون حق الموفى هو نفس حق الدائن بما يلحقه من توابع؛ كأن 
يكون منتجا لفوائد بسعر معين. 02 


#- يتكرح عق الذرقن ساقس حق الدائق هيا يتكقلة من تأسيعات 
كأء: يكون الحق مضمونا بكفالة أو برهن أو غير ذلك. 

- يكون حق الموفى هو نفس حق الدائن بما يرد عليه من دفوع, 
قاذا كان من الجائز التسسك فى مواجهة الدائن يبطلان حقه أو انقضائه أو 
فسكخه أو زواله لأى سي قائه يجرة التمسك يأى من عد الدفوع فى 
مواجهة الموفى الذى حل محل الدائن. 

ولكن يلاحظ أن انتقال حتق الدائن إلى الموفى بالشكل الكامل 
السابق ذكره ترد عليه عدة استثناءات لا يكون فيها الحلول كاملا بل 
يكين عارك تالعيا آر اقانسيا. ونارس فو الاك قينا الى 


- حالات الحلول الناقص: 


١-الحالة‏ الأولى: الوفاء الجزئى فى صورته البسيطة: اذا 
وقى الشير جوم من القين للنائخ فاته لا يرجع عالى المبين الا ينا وفاء 
وذلك طبقا للعبارة الأخيترة من المادة 98" السابق ذكرها والعى تقرر أن 
الحلول يكون «بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن». وفى هذا 


ع نان الكفيل الموني يحل محل الدائن فبه ماله من خصائصه. ومنها صفعه التجارية 
وبالتالي يكون للكفيل أن يرفع دعراه علي المدين أمام المحكمة التجارية المشفق بين الدائن 
والمدين علي اختصاصها. (نقض مدني - 1414/1١/78‏ - مجموعة أحكام النقض - 
الطمن رقم 146 لسنة الاق - س5١.‏ رقم 19 ص115). 
)١14(‏ قضت محكمة النقض بأنه وإذا كانت الناتدة المقررة للدين "/ فليس له أن يطالب بأكشر 
من ذلك». (تقض مدني - 1577/1/75 - مجموعة أحكام النقص الطعن رقم 0١‏ لسنة 
"ا - سة؟ - رقم ١١١‏ ص48 2). 
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يختلف الوفاء مع الحلول عن حوالة الحق التى رأينا فيها أن المحال له 
يرجع بكل حق الدائن المحيل حتى ولو كان قد دفع ثمنا للحوالة أقل من 
هذا الحق. لأن حوالة الحق فيها معنى المضارية. أما الوفاء مع الحلول فلا 
يقنصد به الا تمكين الموفى من الحصول على المبلغ الذى وفاه فنعلا فلا 
إيرجع بكل حق الدائن اذا كان الوفاء جزئيا ٠١١.‏ فاذا كان الدائن قد أيراً 
المدين من الجزء الباقى من الدينء فان المدين هو الذى يستفيد من هذا 
الابراء وليس الموفى الذى لا يرجع عليه الا بالجزء الذى وفاه للدائن فقط 
دون الجزء الذى تنازل عنه الدائن للمدين. 


؟- الحالة الثانية: الوفاء الجزئى وعدم مزاحمة الدائن: فى هذه 
الحالة أيضا يكون الموفى قد وفى جزءا من الدين فقط لعب سير 
يهرئ المدين عن الجرء الباقى. فاذا تصتورتا أن ا موقى خل محل الدائن 

بسواودي سسؤي سي ا يبه 
ا موفى فى مطالبته بما وفاه. الدائن فى مطالبته بالجزء الباقى له. 
.فيستفيد مثلا من نفس مرتبة الرهن الذى يضمن حق الدائن؟ قرر المشرع 
فى هذا الشأن أن الموفى وفاء جزئيا لا يزاحم الدائن بل يستوفى الدائن 
الجزء اليساقى لدء ثم اذا بقى شين يعد ذلك مق قيسة امال المخصهن 
للع ن كان للموفى أن يستوفى حقه مته. والحكمة من هذا الحكم أن 
أألَدَائن لا يجبر أن يقبل وفاء جزئيا لحقه كما سنرى. فاذا قبل من غير 
اللّدين أن يوفيه جزما من حقه فاته يفترض أن الدائن قد احتفظ لنفسه 






50 





)١4(‏ راجع في التفرقة بين الوفاء مع الول وحوالة الحق من حيث شروط الاتعقاد والآثار. عبد 
و الرزاق السنهرري. الوجير. فقرة 6 . ص/77١١‏ وما بعنها؛ سليمان مرقس؛ ج؟ . فقرة 
46. صض١475‏ وما يعدها. 
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بالأولوية فيما يتعلق.بالجزء الباقى.7') ويجوز بطبيعة الحال الاتفاق 
على .عكدن هذا الحكم المنسوب إلى ارادتهما المفترضبة. وقد نص المشرع 
على هذا الحكم فى المادة ١/81٠‏ وهى تقرر «اذا وفى الغير الدائن جزما 
من حقه وحل محله فيهء فلا يضار الدائن بهذا الوفاء. ويكون فى 
اسنيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه. ما لم يوجد اتفاق يقضى 
بغير ذلك». 


«- الخالة الغالثة: الوفاء الجزئى من أكثر من شخص واحد: 
تنص المادة . 7/؟ على أنه «اذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى 
له من حقىّ رجع.من حل أخيرا.هو ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو 
مسق لد وتتقاسما أسمة القرماء»- ويراجنة عدا انتضن الفرض الث 
يوفى أكثر من شخص واحد بجزء من الدين بحيث يسحوفى الدائن كل 
حقه. وحكم هذا الفرض أن كل من وفى بجزء من الدين يحل محل الدائن 
يقير مااوقناد. ويسعفيد الوقوق عجسيعا من خماتات عق النائن: 
ونتقاسمون ثسرة الرجوع على المدين-كل ينسبة الجزء الذى وفاه إلى 
سائر الأجزاء الأخرى. 

##قاتة الرابطه الوقاء شن أعد الملرطين بالدية. سشادانا 
وفى بالدين قد اعد الذيتين التضاتين أ أحد المديتين فى دين لا يقل 
الانتقسام فانه لا يرجع على شركائه فى الدين الا بقدر نصيب كل منهم, 
وليس بكل حق الدائن وذلك تفاديا للدخول فى حلقة مفرغة تتعده فيها 
الابسرانات بلا تهاية, وقد سيق أن ذكرنا هذا الحكم عند دراستنا 


)15 سليمان مرقس٠‏ يأ . فقرة 484 ص 81752/: يه الرزاق السنهوري. الوجيز. فقرة ,١ ١282‏ 
ص ١١74‏ 
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للعضامن بين المدينين طيقا للمادة ١/7917‏ التى تقرر أنه «اذا وفى أحد 
المدينين المتضامنين كل الدين. قلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين 
الا بقدر حصته فى الدين. ولو كان يما له من حق الحلول قد رجع يدعوى 
الدائن». ظ ظ ٠‏ 

4# . ه- الحالة الخامسة: الوفاء من أحد الحائزين: تنص المادة ١لا"‏ 
على أنه اذا وقى حاتز العقار الرهرع كل الدين. وثل هل الداتتين: 
فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى 
ؤأت التين آلا يققر حصة هذا الخائز يعسب: قليمة هنا جاه من غقنار». 

ويصدق هذا النص على الحالة التى يشعرى فيها أكثر من شخص كل 
مئهم عقارا مرهونا ضمانا لنفس الدين. ويقوم أحدهم بوفاء كل الدين. 
فطبقا لفكرة الحلول الكامل يكون من حت الموفى أن يرجع على أى مشتر 
لعقار آخر بكل الدين كما كان يحق للدائن نفسه. ولكن المشرع جعل 
الول فى هذه الحالة ناتصا. فلا يرجع الحائز على أى حائز آخر الا بقدر 
نصيب الحائز الآخر. ويحسب نصيب كل من الحائزين بحسب قيمة العقار 
الى يملكه إلى قيمة العقارات الاخرى المرهونة ضمانا لنقس الدين..١17)‏ 


ويخلص من الحالات الخمس السابق ذكرها أنه كلما كان الوقاء 
ْنا . كان الحلول قاصرا على الجزء الذى تم الوفاء به. وكذلك يكون 
آلخُلول ناقصا ولو كان اتوفاء كليا فى حالة الرجوع من أحد الملزمين 
باللدين معا على غيره منهم: أو فى حالة الرجوع من أحد الحائزين على 
ره من الحائزين. 


1 
(1) راجع في أن ن المائز لا يرجع اطلاقا علي الكفيل العيني. ويرجع رجوعا ناتصا علي غيره 
: 
١‏ 








:هن الحائزين. كتابنا . التأمينات الشخصية والعينية. فقرة ١١"‏ وما يعدها. ص75 وما 
يعدها . 
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بالأولوية فينًا يتعلق.بالجزء الباقى.70'' ويجوز بطبيعة الحال الاتفاق 
على :كن هذا الحكم المنسوب إلى ارادتهما المفعرضبة. وقد نص المشرع 
على هذا الحكم فى المادة ١/7٠‏ وهى تقرر «اذا وفى الغير الدائن جزعا 
من حقه وحل محله فيه. فلا يضار الدائن بهذا الوفاء. ويكون فى 
اسنيفاء ما بقى له من حق مقدما على من وفاه. ما لم يوجد اتفاق يقضى 
قير لاد 


"'- الخحالة الغالثة: الوفاء الجزئى من أكثر من شخص واحد: 
تنص المادة .75/7 على أنه «اذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى 
له من حىّ رجع:من حل أخيرا.هو ومن تقدمه فى الحلول كل يقدر ما هو 
مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء». ويواجه هذا النص الفرض الذى 
يوفى أكثر من شخص واحد بجزء من الدين بحيث يسحوفى الدائن كل 
حقه. وحكم هذا الفرض أن كل من وفى بجزء من الدين يحل محل الدائن 
بقدر ما وفاه. ويستفيد الموفون جميعا من ضمانات حق الدائن. 
ونتقاسمون ثمرة الرجوع على المدين» كل بنسبة الجزء الذى وفاه إلى 
سائر الأجزاء الأخرى. 

فاته الرايئه الوقاء تخ أعذ اللدركين باتديع مشاءانا 
57 بالدين كله أحد ألدينين المتضامتين'أو أحد المديئين فى دين لا يقبل 
الاتقسام فانه لا يرجع على شركائه فى الدين الا بقدر نصيب كل منهم, 
وليس بكل حق الدائن وذلك تفاديا للدخول فى حلقة مفرغة تتعدد فيها 
الاجراءات بلا نهاية. وقد سبق أن ذكرنا هذا الحكم عند دراستنا 


١١74 ص‎ 
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للتضامن بين المدينين طبقا للمادة ١/1891‏ التى تقرر أنه «اذا وفى أحد 
المدينين المتضامنين كل الدين: فلا يجوز له أن يرجع على أى من الباقين 
الا بقدر حصته فى الدين. ولو كان يما له من حق ال حلول قد رجع يدعوى 
الدائن». ش ْ 


ه-الحالة الخخامسة: الوفاء من أحد الحائزين: تنص المادة ١ل‏ 
على أ هاا وى حائو العقار اشيج كل الدية: برعل فصل الذائنية 
فلا يكون له بمقنضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى 
ذات الدين آل بقدر حسة هذا اشائز بحسب قيمة ها عازه من عقار». 
ويصدق هذا النص على الحالة التى يشترى فيها أكثر من شخص كل 
منهم عقارا مرهونا ضمانا لنفس الدين. ويقوم أحدهم بوفاء كل الدين. 
فطبقا لفكرة الحلول الكامل يكون من حق الموفى أن يرجع على أى مشتر 
لعقار آخر بكل الدين كما كان يحق للدائن نفسه. ولكن المشرع جعل 
الخلول فى هذه الحالة ناقصا. فلا يرجع الحائز على أى حائز آخر الا بقدر 
نصيب الحائز الآخر. ويحسب نصيب كل من الحائزين بحسب قيمة العقار 
الذى يملكه إلى قيمة العقارات الاخرى المرهونة ضمانا لنفس الدين.. ١‏ 


ويخلص من الحالات الخمس السابق ذكرها أنه كلما كان الوفاء 
جزئياء كان الحلول قاصرا على الجزء الذى تم الوفاء به. وكذلك يكون 
الحلول ناقصا ولو كان الوفاء كليا فى حالة الرجوع من أحد الملزمين 
بالدين معا على غيره منهم؛ أو فى حالة الرجوع من أحد الحائزين على 
غيره من الحائزين. 





(+1) راجع في أن المائز لا يرجع اطلاتا علي الكفيل العيني. وبرجع رجوعا ناتصا علي غيره 
من الحائزين. كتابنا . التأمينات الشخصية والعينية. فقرة 1١"‏ وما بعدها. ص57؟ وما 
بعدها. 
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المطلب الثاني 
الموفي له 
- الموفي له هو الدائن أو نائبه: 


تنص المادة 7" على أن «يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر 
ذا صنة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن, 
الا اذا كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا». ويقوم الحكم 
الوارد فى هذا النص على فكرة بسيطة مؤداها أن الدائن هو صاحبٍ 
المصلحة فى الدين. ولذلك من الطبيعى أن يتم الوفاء له. ولكن نظرا لأن 
الوفاء تصرف قانونى أو هو اتفاق بين المونى والموفى له. فلابد أن يكون 
الدائن متمتعا بأهلية الأداء. فان كان عديم الأهلية أو ناقصها فلا يكون 
الوفاء له صحيحا بل لابد من الوفاء لتائبه القانوتى: كالولى أو الوصى 
أو القيم على المحجور عليه. ومع ذلك فاذا عادت على الدائن الذى ليس 
أهلا للاستيفاء. فائدة من الوفاء الذى تم له فان ذمة المدين تبرأ بقدر 
هذه القائدة. 


وكما يصح الوناء للدائن نفسه فانه يصح لنائبه. اذ أن النيابة 
القانونية جائزة فى كل التصرفات القانونية بحسب الأصل. ولا يكون 
هناك مانع من الوفاء.لنائب الدائن الا اذا وجد اتفاق خاص على أن يكون 
الوناء للدائن شخصيا. أما اذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فان الوفاء 
يكون لنائب الدائن كما يكون للدائن نفسه. والنائب اما أن يكون نائيا 
قانونيا كالولى. أو نائبا قضائيا كالوصى والقيم وسنديك التفليسة. أو 
نائبا اتفاقيا كالوكيل الاتفاقى.!14) 


(14) ويجوز للسوفي أن بودع مبلغ الدين في حساب جاري للدائن لدي أحد البنوك وبعتبر 
البنك ناتيا عن الدائن في استيفاء الدين. 
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وقد وضع المشرع قرينة قانونية يمكن للمدين أن يستدل منها على 
أن الشخص الذى يتقدم للاستيفاء مته هو نائب عن الدائن. وذلك عئدما 
يتقدم له هذا الشخص بمخالصة صادرة من الدائن. مثال ذلك يواب 
العمارة الذى يقدم للمستأجر ايصال الأجرة. فان ذلك يكفى دليلا على 
نيابة البواب عن المؤٌجر ويجعل الوفاء له صحيحا ميرئًا لذمة المستأجر. 

ولكن اذا كان الأصل أن يتم الوفاء للدائن أو لنائبه. فانه فى بعض 
الحالات يتم لغير الدائن أو نائبه. 


14- الموفي له غير الدائن: 


تنص المادة 77 على أنه «اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو 
نائبه فلا تبرأ ذمة المدين الا اذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه 
متقعة معدء ويقدر هذه المتقعة: أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين 
فى حيازته». وطبقا لهذا النص فان هناك ثلاث حالات فقط يكون الوفاء 
فيها مبرئا لذمة المدين رغم أنه قد تم لغير الدائن أو نائيه. 


-١‏ اذا وفى المدين الدين شخصا غير مفوض من الدائن فى 
استيغاء الدين: ولكن الدائن أقر الوفاء يعد ذلك. فالاقرار اللاحق يعتبر 
كالوكالة السايقة. ويعتبر المونى له كالنائب عن الدائن فى استيفاء 
الدين.(15) 


(14) قعنت محكمة النقض بأنه وإذا كان صحيحا أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي استلمه 
آخر من المدين يعد اقرارا منه لهذا الوناء بحيث يصبح هنا الغير في هذه الحالة وكيلا بعد 
أن بدأ نضوليا - علي ما تقضي به المادة 717 من القاتون المدتي ومذكرته التفسيرية... » 
(نقض مدني: 0 - مجموعة قواعد النقض. طعن رقم 71١‏ لمنة "آق. 
س7 .١‏ رقم 55 ص .)4١‏ 
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. ؟- اذا تم الوفاء لغير الدائن أو نائيه ومع ذلك عادت على الدائن 
منفعة من هذا الوفاء. كأن قام المونى له يسداد المبلغ الذى استوفاه 
للدائن: أو قام بدفعه فى دين على الدائن واجب الاداء فوراء فان ذمة 
المد.ن تبرأ بقدر المنفعة التى عادت على الدائن. 


- اذا قام المدين بالوفاء لشخص كان الدين فى حيازته. ويسمى 
هذا الشخص اصطلاحا بالدائن الظاهر. وهو شخص غير الدائن الحقيقى 
ومع ذلك فان الناس تأخذه على أنه الدائن الحقيقى. مثال ذلك الوارث 
الظاهر وهو شخص غير وارث حقيقة ولكنه يعتبر نفسه ويعتيره الناس 
الوارث الحقيقى: إلى أن ينكشف الوضع الظاهر. ويظهر الوارث الحقيقى. 
ومثال ذلك أيضا حائز الشئ الذى يظهر كأنه المالك له. كالشخص الذى 
يصل إلى يده سند لحامله دون أن يكون صاحب حق فيه. ويعجه المشرع 
فى كشير من النصوص إلى حماية الأوضاع الظاهرة. حماية للشقة 
المشروعة فى المعاملات.!:') ومن هذه النصوص. النص الذى ندرسه الآن 
وهو الخاص بالوفاء للدائن الظاهر. ققد اعتبر المشرع أن الوفاء لغير 
الدائن الحقيقى يكون صحيحا اذا تم للدائن الظاهر وهو الشخص الذى 
يكون الدين فى حيازته. ولا يكون للدائن الحقيقى أن يرجع على المدين 
الذى برئت ذمعه بالوفاء للدائن الظاهر. ولكن يرجع فقط على الدائن 
الظاهر طيقا لقواعد الاثراء يلا سبب. 


6- العرض الحقيقي والايداع: 
افترضنا فى كل ما سبق ذكره عن الموفى له سواء كان هو الدائن أو 


)١١(‏ راجع في الموضوح. عبد الباسط جمبعيء, نظرية الأوضاع الظاهرة؛ رسالة من القاهرة. على 
الآكة الكاتبة. ١988‏ 
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نائبه أو غير الدائن: أن الوفاء يتم باتفاق بين طرفين هما الموفئ والمونى 
له. ولكن يحدث أن يمتنع الدائن عن استيفاء حقه, فيجوز للمدين فى 
هذه الحالة أن يجبره على ذلك عن طريق العرض الحقيقى والايداع. وقد 
نصت المادة 4" على-أنه «اذا رقض الدائن دون مسرر قيول الوفاء 
المعروض غليه غرضا صحيحا: أو رفض القيام بالأعسال التى لا يتم 
الوفاء يدونها. أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء أعتبر أنه قد تم اعذاره من 
الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض ياعلان رسمى».١١')‏ وهناك 
حالات أخرى غير رفض الدائن يجوز فيها للمدين أن يلجأ للعرض 
الحقيقى والايداع. وقد نصت على هذه الحالات المادة ١74‏ وهى تقرر 
«يكون الايداع أو ما يقوم مقامه من اجراء جائز أيضاء اذا كان المدين 
يجهل شخصية الدائن أو موطنهء أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها 
ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء. أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة 
أشخاصء أو كانت هتاك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الاجراء». وفى 
جميع الحالات التى يتم فيها العرض الحقيقى والايداع. يكون الوفاء قد 
تم بالارادة المنفردة من جاتب المدين: وليس باتفاق بين الموفى والموفى له. 
والحالات التى يجوز فقيها ذلك بحسب التصين السايقين غى: -١‏ اذا 
رفض الدائن استيفاء حقه أو أعلن أنه لن يقبل ذلك أو رفض الانتقال 
إلى مكان المدين اذا كان متفقا على أن الوفاء يتم فى مكان المدين: أو 
رفض القيام بأى اجراء لا يتم الوفاء بدوته. 


(١؟)‏ قضت محكمة النقض بأن وعرض الباتع علي المشتري أمام المحكمة اليضاعة المبيعة هو 
عرض حقيقي وفقا للسادة ١41‏ من قاتون المرافمات - القديم - متي كان العقد لم يحدد 
ميعادا للتسليم». (نقض مدني - 1591/17/4 - مجموعة قواعد النقض. الطعن رقم 
4 لسنة 4اق - س؟ - رقم ٠٠١‏ ص١١5).‏ 
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"- اذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. كما لو 
انتقل حتق الدائن بالميراث إلى شخص لا يعرفه المدين أو لا يعلم مكان 


اقامته. 


*- اذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب 
قانونى يقبل عنه الوفاء. وقد سبق أن رأينا أن الوفاء للدائن نفسه فى 
هذه الحالة لا يكون ميرئا لذمة المدين. 

5- اذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. كما لو وجد 
أكشر من محال له واحدء أو أكثر من وارث واحد. يدعى كل منهم أنه 
صاحب الحق الوحيد فى الاستيفاء. 


والأسباب السايق ذكرها لم يذكرها المشرع على سبيل الحصر. بل 
أجاز للمدين أن يلجأ للعرض الحقيقى والايداع قى كل حالة يوجد فيها 
سيب جدى يبرر ذلك. ومن هذا القبيل أن يتعذر على المدين أن يعمل 
من الدائن على مخالصة بالوفاء. فيقوم بايداع الدين حتى يكون لديه 
الدليل على براءة ذمته. 


5- اجراءات العرض الحقيقي والايداع: 


تمر اجراءات العرض الحقيقى بثلاث مراحل وهى الاعذار. والعرض 
ال حقيقى. والايداع. 

-١‏ فيجب على المدين أولا أن يعذر الدائن بقيول الوفاء. ويكون 
الاعذار باعلان رسمى على يد محضر. ويجب أن يكون الإعلان متضمنا 
استعداد الدين للوفاء يكل الدين وملحقاته وأن يتم ذلك عتد حلول أجل 
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الوفاء بالدين. والحاجة إلى الاعذار لا تظهر الا فى الحالات التى يرفض 
فيها الدائن استيفاءالدين. أما فى-الحالات الأخرى التى يجوز فيها 
العرض الخقيقئ.والايداع كجهل المدين بشخصية الذائن أو موطنه.. الخ. 
فلا يكون هناك متحل لاعذار الدائن بل يلجأ المدين إلى الاجراء الشانى 
مباشرة؛ وهو العرض الحقيقى ثم الايداع يعد ذلك..واذا تم اعذار الدائن 
ترتبت على ذلك عدة نتائج هامة نصت. عليها المادة 68! «اذا تم اعذار 
الدائن: تحمل تبعة هلاك الشئ أو تلفه. ووقف سريان الفوائدء وأصبح 
للمدين الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه 
من ضرر». وطبقا لهذا النص اذا تم اعذار الدائن ثم هلك الشئ الواجب 
العسليم أو تلف فانه يهلك أو يتلف على الدائن لا على المدين: بينما هو 
يهلك على المدين لو لم يكن قد أعذر الدائن فى تسلمه.'") وكذلك يقف 
سريان الفوائد التى كانت سارية لمصلحة الدائن. 


-١‏ والمرحلة الثانية يعد الاعذار هى مرحلة العرض الحقيقى؛ وهو 
يتم على يد محضر فاذا كان محل الدين نقودا أو أشياء أخرى يمكن 
حملها فان المحضر يحملها معه ويعرضها على الدائن. فاذا رفض الدائن 
ذلك ذكر المحضر هذا الرنض فى المحضر الذى يحرره. أما ما لا يمكن 
تسليمه من الأعيان فى موطن الدائن فيتم عرضه بمجرد تكليف الدائن 
على يد محضر بتسلمه (م/المع من قانون المرافعات الجديد). 

*- فاذا رفض الدائن العرض الحقيقى. بدأ الاجراء الثالث والأخير 


. جمل المشرع تبعه هلاك الشئ المبيع مرتيطه بالجسليم. وليس بانتقال الملكية. راجع كتابنا‎ )١1( 
عقد البيع. فقرة 57. ص 548 وما بعدها.‎ 
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المعروض نقودا قام المحضر بايداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى 
لتاريخ محضر العرض الحقيقى على الأكثرء وعلى المحضر أن يعلن 
الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من باريخه. واذا كان 
المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين الذى رفض عرضه أن يطلب من 
قاضى الأمور المستعجلة الترخيص فى ايداعه بالمكان الذى يعينه القاضى 
اذا كان الشئ مما يمكن نقلهء أما اذا كان الشئ معدا للبقاء حيث وجد 
جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة (راجع المادة 444 من قانون 
المرافعات الجديد). 


7- آثار العرض والايداع : 


تنص المادة 8 مدنى على أن «يقوم العرض الحقبقى بالنسبة إلى 
المدين مقام الوفاء. اذا تلاه ايداع يتم وفقا لأحكان قانون المرافعات. أو 
تلاه أى اجراء ممائل. وذلك اذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته». 
وطبقا لهذا النص فان مجرد العرض والايداع. لا' يؤدي إلي براءة ذمة 
المدين. بل لابد من حدوث أمر آخر يؤكد العرض والايداح وهذا الأمر 
الآخر هو واحد من اثتين: فاما أن يقبل الدائن العرض الحقيقى والايداع 
أى يعدل عن الموقف السلبى أو موقف الرفض الذى كان يتخذه. أو أن 
يصدر حكم نهائى بصحة العرض والايداع. وهذا الحكم يصدر فى الدعورى 
التى يرنعها المدين بطلب صحة العرض والايداع؛ أو يرفعها الدائن بطلب 
بطلان العرض والايداع.9؟) 
)١(‏ استصدار حكم من القضاء ليس شرطا ضروربا لصحة الابداع وقد تضت محكمة النقض 
بأنه واذا كان المستأجر عندما عرض السبارة المؤجرة عرضا رسميا علي ادوجر عند انتهاء 


مدة العقد ورفض الموؤجر استلامها قام بابداعها «جراجا » معبنا واتنر المّجر بذلك علي يد 
محضر وصرح له باستلامها بغير قبد ولا شرط. فبجب علي المحكمة أن تقول كلمتها في- 
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فاذا قبل الدائن العرض والايداع أو صدر حكم نهائى بصحة 
العرض والايداع. ترتب الأمر الذى يهدف إليه المدين وهو براءة ذمته من 
الدين. كما لو كان قد وفى يه فعلا للدائن. وتبرأ ذمة المدين من وقت 
العرض. أى أن أثر قبول الدائن أو صدور حكم نهائى يصحة العرض 
يرجع إلى الماضى إلى وقت العرض. 


وجدير بالذكر أنه يجوز للمدين أن يرجع فى عرضه وأن يسترد 
الشئ المودع فى الوقت السابق على قبول الدائن العرض أو صدور حكم 
بصحته. أمابعد قبول الدائن أو صدور حكم يصحة العرض فلا يجوز 
للمدين أن يرجع فى عرضه. ويشترط فى رجوع المدين فى عرضه يجانب 
أن يتم ذلك قبل موافقة الدائن أو صدور حكم بصحة العرضء أن يقوم 
المدين ياعلان الدائن على يد محضر بنيته فى الرجوع فى العرض ولا 
يعترض الدائن على ذلك لمدة ثلاثة أيام.“") فيفهم من ذلك أن الدائن 
غير مكترث بالعرض ولن يصيبه ضرر من رجوع المدين فيه. واذا رجع 
المدين فى العرض واسترد الشئ المودع فانه يظل مدينا بالدين ولا تبرأ 
ذمته أو ذمة شركائه فى الدين ولا ذمة الضامنين (م٠‏ 4" مدنى).١5)‏ 





العرض وبتوافر فيه موجب الايداع من تخلي المدين وصلاحية مكان الايداع. فاذا كانت 
المحكمة قد اعتبرت أن عرض السيارة في هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الاجراء 
الذي اتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون ةد حصل مبدئيا علي حكم بايداع السيارة فان 
الحكم يكون قد خالف القانون: إذ أن هنا الاجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الاجراء 
المسائل بالايداع الذي يجب أن عق العرض. فكما بجوز أن يكون هذا الاجراء المماثل ققد 
طلب ابتد . من القضاء في صورة «عري مراسه. يجوز أن يعرض علي القضاء كدنع : 
دحوي المطالبة بالاجرة ليقول فيه “ل ده من حيث استيفاء الشروط السابق بياتها » 
(583/15/510). (نقض مدنيء جموعة أحكام النقض الطعن رقم ١؟‏ لسنة "اق 
س/ - رقم ١48‏ - ص59 .)١١‏ 
(54) . 457 من قانون المرافعات الجا ... 


)١5(‏ قضت محكمة النقض بأن «الإيداع الحاصل علي ذمة أحد دائني المدين لا يخرج به الميلغ- 
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المبحث الثاني ٠-‏ 
محل الوفاء 
4-. الوفاء بالشئ المستحق أصلا: 


تنص المادة 4١‏ مدتى على أن «الشئ المستحق أصلا هو الذى 
مساوبا له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى». 


ويحدد هذا النتص محل الوفاء بأنه ننس محل الالتزام الذى يتم 
الوفاء به. فاذا كان محل الالتزام:اعطاء شئ معين بالذات كمنزل أو 
قطعة أرضٍ أو حصان... إلخ. فيجب أن يتم الوفاء بذات الشئ. ولا 
يجبر الدائن على قبول شئ آخر غيره ولو كان أفضل منه. ولكن اذا قبل 
الدائن استيفاء شئ غير محل الالتزام فان ذلك جائز. وهذا هو الوفاء 
بمقابل الذى سندرسه فيما بعد. واذا كان محل الالتزام اعطاء شئْ معين 
بالتوع ككمية من الحيوب أو" مقدار من القطن. فيجب على المدين أن 
يوفى بهذا الشئ. ينفس الكمية أو المقدار وبنفس درجة الجودة المشفق 
عليها. .ناذا لم يكن هناك اتفاق على درجة الجودة. وجب أن تكون درجة 
جودة الشئ الذى يتم الوفاء به متوسطة. (م1١/امدنى).‏ 5') واذا 
كان محل الالتزام مبلغا من النقود وهب الرقاء يقير عددعا المذكور فى 
العقد ولا يكون لزيادة 3 قيمة العملة أو انخفاضها أى أثر (م4١‏ مدنى). 


- الودج من ملكبة الروج إلا يقبرل الدائن له. قبل الك يستطيع الدين أن يزه جه المبلغ 
الذي أودعه أية جهة أخري» (نقض ,١5714/1/14‏ مجموعة قواعد التقض. ؟7١,‏ 
ة/ا؟) 


)5١‏ راجع كتابنا. مصادر الائتزامه فقرة 82 ص "7 وما بعدها. 
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كما يجب الوفاء بالعملة النقدية ذاتها وليس بحوالة بريدية أو كمبيالة أو 
شيك. فهذه ليست نقنودا ولا يصح بها الوقاء الا اذا قبلها الدائن."') 
واذا كان محل الالتزام القيام بعمل أو الامتناع عنه. وجب القيام بالعمل 
المطلوب القيام به أو الامتناع عن العمل المنهى عنه بغير نقص أو زيادة. 


6- الوفاء بكل الشئّ المستحق: 


تنص المادة ؟4" مدنى على أنه )١(«‏ لا يجوز للمدين أن يجير 
الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه. ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى 
بغير ذلك. (؟) فاذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن 
يستوفى الجزء المعترف به. فليس للمدين أن يرفض الوفاء يهذا الجزء». 
وطيقا لهذا النص فان الدين لا يقبل التجزئة يحسب الأصل فى العلاقة 
بين الدائن والمدين حتى ولو كان يقبل التجزئة يحسب طبيعته كالدين 
النتقدى. فلا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على قبول اسعيفاء جزء من 
الدين. ولا يجوز للدائن أن يجبر المدين على الوفاء بجزء من الدين اذا 
كان المدين يعرض الوفاء يكل الدين. ولكن يجوز مع ذلك الخروج على 
الاصل فى عدم تجزئة الدين إما باتفاق المتعاقدين أو حكم القاضى أو 
نص القانون. فيجوز للمتعاقدين الاتفاق على تقسيط الوفاء بالدين 
سواء تم هذا الاتفاق وقت انشاء الالعزام أو عند حلول أجل الوفاء به. 
ويجوز للقاضى أن يمنح المدين آجالا يقسط فيها الوفاء بالتزامه طبقا 
لأحكام نظرة الميسرة التى سندرسها فيما يعد (م147/؟ مدنى). ويجوز 
(10) قعضت محكمة النقض بأن «الشيك وان اعتبر في الأصل أداه وفاء الا أن مجره سحب 
الشيك لا يعتبر وفاء مبرنا لذمه صاحبه. ولا ينقضي العزامه إلا بقيام البنك المسحوب علبه 


بصرف قيمة الشيك للمستفيد ». (تقض مدني 1115/١7/٠١‏ - مجموعة أحكام النقض. 
الطمن رقم 1١1‏ لسنة #اق. س١7-‏ رقم (1378) ص157). 
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للقانون أن يقرر تجزئة الدين فى بعض الأحيان. كالمقاصة فهى 7 تؤدى إلى 
انقضاء كل من الدينين يقدر الأقل منهما وهو أمر يؤدى إلى تجزئة الوفاء 
يأحد الدينين. وستعبين ذلك عند دراستتا للمقاصة كسيب من أسباب 
انقضاء الالتزام. ومن هذا القبيل أيضا ما تنص عليه المادة ؟5 ١/4‏ 
فيجرز للدائن فى هذه الحالة أن يجير المدين على الوفاء بالجزء غير 
المتنازع فيه وترك الجزء المتنازع فيه إلى أن يفصل فيه القضاء.(4؟) 
-٠‏ الوفاء بالدين وملحقاته : 


لا يكفى أن يفى المدين بأصل الدين, بل يجب أن يفى به ويملحقاته 
كالفوائد والمصروفات. بل أن المشرع جعل الوفاء بالملحقات واجيا قبل 
الوناء بأصل الدين. بحيث اذا كان الميلغ الذى وفى به المدين لا يكنى 
للوناء بالأصل والملحقات فان الخصم يتم من الملحقات أولا وقبل أصل 
الدين. وقد نصت على هذا الحكم المادة 47 مدنى وهى تقرر أنه «اذا 
كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا 
يفى بالدين مع هذه الملحقات, خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم 
من الفوائد ثم من أصل الدين. كل هذا ما لم يتفق على غيره». ويغترض 
هذا النص أن الدائن قبل وفاء جزئيا لحقه. وأنه لم يتفق مع المدين على 
كيفية خصم الجزء الذى تم الوناء به من أصل الدين, وملحقاته. ولذلك 
(4) قضت محكمة النقض بأنه «وان كانت المادة 47/؟ من القانون المدني تتص علي أنه 
ليس للمدين أن يرقض الوفاء بالجزء المعشرف به من الدين إذا قبل الداتن إستيفاء إلا أن 
المادة 744 من ذات القانون تخوله إذا وفي الدين كله ح المطالبة برد ستد الدين أو الفائه. 
فاذا رفض الدائن ذلك جاز له أن بردع الشئ المستحق ابداعا قضاتها». (نقض مدني 


77 - مجموعة أحكام النقض - الطمن رقم 44 لسنة 77 تى - س77؟ الرئم 
4 - ص١١١).‏ 
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يضع النص قاعدة مكملة يجوز للمتعاقدين الاتفاق على خلانها. 
ومؤداها أن ما دفع يخصم أولا من المصروفات. والمقصود يذلك نفقات 
انشاء الدين ونفقات الوفاء به وهى التى يتحملها المدين بحسب الأصل 
(564 مدنى). ومن أمثلة نفقات الوفاء بالدين, نفقات انتقال المدين 
إلى مكان الدائن اذا كان الوفاء واجبا فى موطن الدائن أو نفقات ارسال 
النقود باليريد أو عن طريق البنوك أو نفقات الكيل والوزن... الخ. ثم 
يخصم ما دفع بعد ذلك من الفوائد المستحقة للدائن سواء كانت فوائد 
تعويضية أو تأخيرية» قانونية أو اتفاقية. ثم يخصم الباقى بعد ذلك من 
أصل الدين. وهذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام. بل يجوز الاتفاق على 
ترتيب آخر للطريقة التى يتم بها خصم ما دفع من أصل الدين 
ومصروفاته وفوائده.!؟؟) 1 


5- تعدد الديون مع وحدة كل من الدائن والمدين: 


واجه المشرع الفرض الذى يكون فيه للدائن أكثر من حق واحد فى 
مواجهة مدين واحد. فاذا وفى المدين بشئء لا يكفى للوفاء يكل هذه 
الديون معا فمن أى دين يحسب الشئ الذى تم الوفاء به؟. 


وقد نصت المادة 44" اجابة على هذا العساؤل أنه «اذا تعددت 
الديون فى ذمة المدين: وكانت لدائن واحد ومن جنس واحدء وكان ما أداه 


(4) راجع في الملحقات التي يضمنها الرهن الرسمي. كتابنا التأمبنات الشخصية والعينية. 
في موضوع الأفضلبة. فقرة 44. ص 8؟؟. ونتناول في هذا الموضوع شرح المادة 84١٠١/؟‏ 
مدني التي تقزر أن يدخل في التوزيع مع أصل الدين وفي نفس مرتية الرهن «فوائد السنتين 
السابقتين علي تسجيل تتبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريغ إلي يوم 
رسو المزاد. دون مساس هالقيود الخاصة التي تؤخذ ضمانا لفوائد اخري قد استحقت والتي 
تحسب مرتبتها من وقت اجرائها. .». 
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المدين لا يفئ بهذه الديون جميعاء جاز للمدين عتد الوفاء أن يعين الدين 
الذى يزيد الوفاء به..ما لم يوجد.مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا 
التعيين». 


وتنص المادة 46" على أنه «اذا لم يعين الدين على الوجه المبين 
فى المادة السابقة. كان الخصم من حساب الدين الذى حل. فاذا تعددت 
النيوق الحالة فمن حساب أشدفا كلفة على المدين» فاذا تساوت الديون 
فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن». ولتطبيق هذه 
النصوص يجب أن يكون هناك مدين واحد ودائن واحد وعدة ديون فى 
ذمة هذا .المدين قبل هذا الدائن, وآ تكون هذه الديون من جنس واحد 
كميلغ من النقود مثلاء وأن يكون الشئ الذى تم الوفاء به لا يكفى لوفاء 
هذه الديون جميعا. فيكون من المتعين تحديد الدين الذى تم الوفاء به 
حتى تبرأ ذمة المدين منه مع بقاء الديون الأخرى فى ذمته.!:؟) وقد وضع 
المشرع عدة حلول لععيين جهة الدفع وذلك على الترتيب الآتى: -١‏ 
المدين هو الذى يعين الدين الذي يوفى به. الا اذا وجد مانع ينرض عليه 
أن يكون الوفاء'أولا بدين غير الدين الذى اختار هو الوفاء به. أو حال 
مانع قانونى دون ذلك كما لو اختار المدين أن يوفى بدين لا يكفى الوفاء 
به المبلغ الذى دفعه للدائن فيكون ذلك بمثابة أجبار الدائن على قيول وفاء 
جزئى لحقه وهو غير جائز كما سبق أن رأينا. 


. "- اذا لم يعين المدين جهة الدنفع فيكون الوناء قد تم للدين الذى 


2 قضت محكمة النقض بأن «المستفاد من نص المادتين 414 و40" من النانون المدتي أن 
تعبين الدين المدفزع إنما يقوم إذا كان علي المدين ديون متعددة لدائن واحد وكانت جميعها 
من جنس واحد». (نتض مدني 1670/4/17 - مجموعة أحكام النقض -س١؟‏ - 
الطمن رقم 49 لسنة 75 ى رقم )١١4(‏ ص35١7).‏ 
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حلء اذ المفروض أن يوفى المدين بما حل عليه من دين قبل أن يوفى بدين 
لم يحل أجل الوفاء به بعد. 

9- فاذا وجد أكثر من دين حل أجل الوفاء به. فيكون الخصم من 
الدين الأكثر كلفة على المدين: لأن المفروض أن ارادة المدين تتنجه إلى 
تخليص نفسها من الديون الأشد كلفة عليها قبل الديون الأقل كلفة. 
ويكون الدين أشد كلفة اذا كان ينتج فائدة دون غيره من الديون. أو 
كانت فائدته أكبر أو كانت مدة تقادمه أطول أو كان ثابتا فى سند 
تنفيذى أو كان مضمونا يكفالة أو رهن أو غير ذلك من التأمينات .. 
الخ. 

4- فاذا تعددت الديون الحالة وم يعرف أى منها أشد كلفة على 
المدين؛ فان الدائن هو الذى يعين الدين الذى يتم الوفاء يه. فالمدين لم 
بستخدم رخصة الاختيار التى أعطاها له المشرع. وليست. له مصلحة فى 
الوناء بدين دون غيره؛ فلا ضرر أن ينتقل الحق فى الاختيار إلى الدائن 
5- زمان الوفاء بالالتزام : 

تنص المادة 45 مدنى على أنه «يجب أن يتم الوفاء فورا يمجرد 
نرتب الالتزام نهائيا فى ذمة المدين ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضى بغير 
ذلك. (؟) على أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية, اذا لم يمنعه 
نص فى القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها 
التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر 
سيم ه. 
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ويتضح من هذا النص أن الأصل هو الوفاء بالالتزام فورا أى بمجرد 
نشأته. ولكن يحدث كثيرا فى العمل أن يتفق المتعاقدان على تأجيل 
الوفاء بالالتزام أى تعليق الالتزام على أجل واقف. فالمقترض يلتزم برد 
مبلغ القرض فى أجل معين والبائع يلتزم يتسليم المبيع فى تاريخ معين 
والمشترى يلتزم بسداد الشمن فى نفس التاريخ.. وهكذا. ومن ناحية 
أخرى فقد يكون تأخير الوفاء بالالتزام مما تقتضيه طبيعة الالعزام. وعلى 
وجه التحديد فان كل الالتزامات التى محلها عمل أو الامتناع عن عمل 
لا يمكن تنفيذها فى الحال. فهى بحسب طبيعتها يتم تنفيذها 
مستقبلا. 1١‏ وكذلك فان القانون نفسه قد يتدخل فى تحديد أجل الوفاء 
بالالتزام. مثال ذلك فوائد التأخير العى لا تستحق بحسب الأصل الا من 
تاريخ المطالبة القضائية. فاذا لم يكن تأجيل الوفاء بالالتزام ما يقتضيه 
اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام أو نص القانون؛ فيجب أن يتم الوفاء 
بالالتزام فور نشأته. ومع ذلك فقد وضع المشرع نظاما يجوز عن طريقه 
تأجيل الوفاء بالالتزام بواسطة القاضى. وهو ما يسمى نظرة الميسرة. 
فالقاضى يستطيع أن ينظر المدين إلى أجل أول آجال يقسط فيها الدين 
اذا توافرت شروط معينة هى: -١‏ أن تكون ظروف المدين تبرر هذا 
التيسيرء بأن يكون حسن النية فى تأخره فى الوفاء وأن يكون لديه مال 
يكنى للوفاء بالدين اذا أجل القاضى ميعاد الوفاء به أو قسط عليه 
الدين. أما اذا كان المدين سئئ النية أو كان معسرا فلا يكون هناك مجال 
للتيسير عليه. -1١‏ ألا يترتب على تأجيل الدين ضرر جسيم للدائن اذ لا 
يجوز التيسير للمدين على حساب الاضرار البالغ يالدائن. -٠‏ ألا يكون 


(1*) راجع في شرح نص المادة ١/١7١‏ مدني التي تقرر أنه ويجوز أن يكون محل الالتزام 
شبنا متقبلا». كتابنا مصادر الالتزام. فقرة 5 وفقرة 54 ص ١ ٠١‏ وما بعدها. " 
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ات 


هناك مانع قانونى لنظرة الميسرة ومن هذا الشأن ما يقرره القانون 
التجارى من أنه؛ لا يجوز للقضاة أن يعطوا مهلة بدفع قيمة الكمبيالة. 
4- ويجب أخيرا أن يكون الأجل الذى يمنحه القاضى أجلا معقولا من 
شأنه أن يحفز المدين على الوفاء ويساعده على ذلك وهو ما يرجع إلى 
تقدير القاضى. ويلاحظ أن الحكم بنظرة الميسرة هو أمر جوازى للقاضى 
يدخل فى سلطته التقديرية.١'"')‏ ويترتب على نظرة المبسرة ما يترتب على 
الأجل الواقف من آثار. وبصفة خاصة لا يجوز تنفيذ الالتزام جبرا قبل 
حلول الأجل الذى عينه القاضى. ولكن هذا الاجل لا يمنع الدائن من 
اتخاذ الاجراءات التحفظية. ويصيح الالتزام واجب التنفيذ فورا يمجرد 
حلول الأجل. وكذلك يسقط الأجل بافلاس المدين أو اعساره. أو اذا 
أضعف بفعله ما أعطى للدائن من تأمين خاصء أو اذا لم يقدم له ما 
وعد بتقديمه من تأمينات. 


*77- مكان الوفاء بالالتزام: 


تمحديد مكان الوفا ع6 بالالتزام من المسائل الهامة من الناحية 
العملية. لأن المدين لا تعتير متأخرا فى الوفاء بالالعزام الا اذا رفض 
القيام بدذلك فى نفس المكان المعين للوفاء. والأصل أن يحده المتعاقدان 
مكان الوفاء. وقد يكون هذا المكان هو موطن المدين أو موطن الدائن أو 
مكان وجود العقار محل الالتزام أو المكان الذى يصرف متنه الدائن حوالة 
بربدية أو شيكا على أحد البنوك. أو أن يكون هذا المكان هو مكتب أحد 
(9*) نظرة المسرة تؤدي إلي تجديد الالتزام بتغبير وصف من أوصافه هر الأجل. وهو ما يزدي 
إلي انقضاء الالتزام القديم. ونشأة التزام جديد. مصدره حكم القاضي. ويكون حكم القاضي 


الصادر بما له من سلطة تقديرية. حكما مجددا ومتقيفا رمصدرا لالتزام جديد. وهذه واحدة 
من تطبيقات الالتزام القضائي. راجع. كتابنا. مصادر الالتزام. فقرة 17945. ص447. 
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المحامين..الخ. فاذا لم يوجد اتفاق من هذا القبيل فقد تكفل القانون 
بتحديد مكان الوفاء. ويختلف الحكم بحسب نوع محل الالتزام. 

-١‏ فاذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات كمنزل أو قطعة 
أثاث مثلا فانه بحسب المادة ١/741‏ يجب تسليم هذا الشئ «فى المكان 
الذى كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام. ما لم يوجد اتقفاق أو نص 
يقضى بغير ذلك». والعبرة بمكان وجود الشئ: وقت نشأة الالتزام وليس 
وقت الوفاء به. 

؟- أما اذا لم يكن محل الالتزام شيئا معينا يالذات. فان مكان 
الوفاء به يكون موطن المدين أو مركز أعماله.0”) وقد نصت على هذا 
الحكم المادة ١/1741‏ وهى تقرر «أما فى الالتزامات الأخرى فيكون 
الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء. أو فى المكان 
الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين اذا كان الالتزام متعلقا بهذه 
الاعمال». ويسرى هذا النص على كل التزام يكون محله اعطاء شئ غير 
معين يالذات؛ أو القيام يعمل أو الامتناع عن عمل. وأساس هذه القاعدة 
أن الدين مطلوب غير محمول. أى أن الدائن هو الذى يسعى إلى المدين 
فى طلب الدين. وليس المدين هو الذى يسعى للدائن حاملا له الدين. 
والعيرة بموطن المدين وقت الوفاء وليس وقت نشأة الالتزام. واذا تعلق 
الالتزام بنشاط المدين التجارى أو الصناعى أو الزراعى فان مكان الوفاء 
يكون هو مركز أعمال المدين الذى يتعلق بها الالتزام. ولكن يجوز 


(0؟) تضت محكمة النقض بأنه هما كان الأمل في تنفيذ الالتزام أن يكون دفع الدين في محل 
المدبن إلا اذا اتقق علي خلاف ذلك... » (نتض .1504/1١1/4‏ مجمرعة أحكام النقض. 
85" . محمد كمال عبد العزيز. ص45 .)١١‏ 
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للمدين أن يتنازل عن هذا الحكم المقرر لمصلحته ويقنوم بوفاء الدين فى 
ستو ياي وقد وإبتتسوزيوين مر بجا ايوص سودي 


للأقساط -- ىّ الكيود فيد 


(64) بستدل في تفسبر المقد. علي ما جري عليه العمل بين الطرفين في تتفيذه. راجع. كتابنا , 
مصادر الالتزام. فقرة .١71‏ ص1417١.‏ 
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الفصل الثانى 
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء 


14- تعداد : 


أسباب انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء هى الوفاء بمقابل والتجديد 
والانابة فى الوفاء والمقاصة واتحاد الذمة. وفى كل هذه الأسباب لا 
ينقضى الالتزام بالوفاء بالشئ المستحت أصلا ولكن بما يعادل هذا الشى. 

المبحث الأول 
الوفاء بمقابل 

6- تعريف الوفاء بمقابل وييان أركانه : 

تنص المادة 6٠‏ مدنى على أنه «اذا قبل الدائن فى استيفاء حقه 
مقابلا استعاض به عن الشئ المستحق. قام هذا مقام الوفاء». ويتضح 
من هذا النص أن الوفاء يمقابل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يوفى 
المدين للدائن يشئ آخر غير محل الالتزام ويقوم المدين بوفاء هذا الشئ 
فعلا. فالدائن يستعيض فى الوفاء بمقابل بشئ آخر غير الشئ محل 
الالتزام. وهو اذا كان لا يجبر على قبول الوفاء بشئ غير المستحق أصلا. 
الا أنه يلك قبول ما يعرضه المدين من الوفاء يشيء آخر غير المسشحق 
أصلا. والوناء بمقابل سيب لانقضاء الالتزام غير الوفاء. وهو يحسب 
التعريف السابق ذكره يتكون من عنصرين أولهما الاتفاق بين الدائن 
والمدين وئانيهما تنفيذ هذا الاتفاق. 
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-١‏ فالوفاء بمقابل اتفاق بين الدائن والمدين.“لأن المدين لا يستطيع 
أن يفرش على الدائن اسعيقا شئ غى المستحق أصلا. ولكن يجوز 
للدائ: ف أدبيل 0140 أراء ٠‏ وفى ١‏ هذه وا سي د 
75- واب والآهلية باشل والسيسه 0 7 شرل خاص بالمحل وهو أن 
يعمثل فى نقل ملكية شئ من المدين إلى الدائن عوضا عن الشئ 
المستحق أصلاء كنقل ملكية سيارة أو منزل أو دفع مبلغ من النقود. أما 
اذا كان محل الالتزام الناشئ عن العقد الجديد هو القيام يعمل أو 
عن طريق إنشاء التزام جديد يحل محل الالتزام السايق كما سنرى فيما 


بعد . 


؟- والعنصر الغانى للوفاء يبمقايل هو أن ينفذ هذا الاتفاق فى 
الحالا»' فتنتقل الملكية إلى الدائن. ويكون ذلك فى الأشياء المعينة 
بالذات بمجرد العقد. وفى الأشياء المعينة بالنوع يطريق الافرازء مع 
ضرورة تسجيل العقد فيما يتعلق بالعقارات» وقد درسنا ذلك من قبل. 
أما اذا لم تنتقل الملكية بل اقتصر الأمر على انشاء التزام ينقل الملكية, 
فان عنصرا من عناصر الوفاء بمقابل يكون قد تخلف. ويمكن فقط 
اعتبار الاتفاق الذى وقع تجديدا للالتزام يتغيير محله. 
(8*) التصرف المضاف إلي ما بعد الموت كالوصية لا يصلح أن يكون وفاء بمقابل. وقد نضت 
محكمة النقض بأن ووفاء الديون بغير طريقة دفمها نقدا يجب أن يكون خاصلا باتفاق 
الطرفين (الدائن والمدين المتعاقدين) وأن يكون فوق ذلك منجزا نافذا غير قابل للعدول عنه. 
فاذا كان الرقاء مدعي مه فى علخ ا#رعق الوصية .. فان هنا التصرف الذي هو بطبيعته قابل 
للعدول عته في حباة ال موصي لا بت يتحتق به شرط الوفاء بالدبن قاتونا.. .» (نقتض مدني - 


أول ويل سنة 47؟1- مجموعة أحكا التقض (مججسوعة عسرا- بدا - الطعن رقم 4 
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5- طبيعة الوقاء يمقابل: 


يذهب الرأى الراجح فى الفقه إلى أن الوفاء مقايل عمل مركب من 
تجديد ووفاء عن طريق نقل الملكية. فالوفاء بمقابل هو أولا تجديد 
للانتزام. فالالتزام السابق ينقضى ويحل محله التزام جديد يختلف عنه 
فى محله. والالتزام السابق ينقضى بكل ملحقاته وضماناته. والوفاء 
بمقابل هو فى نفس الوقت وفاء بالالتزام الجديد عن طريق نقل ملكية 
الشئ الذى استعيض به عن الشئ المستحق أصلا. ولابد أن تنتقل الملكية 
فعلا حتى يمكن اعتبار ما تم بين الدائن والمدين وفاء بمقايل. فاذا لم 
تنتقل الملكية فعلا فيكون ما تم هو فقط تجديد للالتزام السايق؛ وهو 
سيب مستقل من أسباب انقضاء الالتزام؛ ولكنه سبب مختلف عن الوقاء 
بمقابل الذى هو تجديد ووفاء فى نفس الوقت.. 


7- آثار الوفاء بمقابل: 


تنص المادة 6١‏ على أنه «يسرى على الوفاء يمقابل فيما اذا كان 
ينقل ملكية شئ أعطى فى مقايلة الدين. أحكام البيع؛ وبالأخص ما 
تعلق منها يأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقأق وضمان العيوب الخفية. 
ريسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام الوفاء. وبالأخص ما تعلق 
منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات». 

ويفهم من هذا النص فى ضوء ما سيق ذكره عن طبيعة الوفاء 
بقابل من أنه عمل مركب من تجديد ووفاء ما يأتى: 


-١‏ الالتزام السابق ينقضى مملحقاته وتأميناته نتيجة للتجديد وهو 
العنصر الأول من عناصر الوفاء بمقابل. 
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"- الالتزام الجديد الناشئ عن اتفاق الوقاء بمقابل ينقضى بالوفاء 
الذى يعمثل فى نقل ملكية شئ وهو العنصر الثانى من غناصر الوفاء 
بمقابل. 

-٠‏ نظرا لأن الوفاء بمقابل يؤدى إلى نقل ملكية شئ. فتسرى 
عليه أحكام البيع وأهمها: أ- يجب أن تتوافر فى المدين الأهلية اللازمة 
لنقل ملكية الشئ محل الوفاء بمقابل. ب- اذا تبين أن هذا الشئ غير 
تملوك للمدين واسترده مالكه من الدائن فان هذا الأخير يرجع على المدين 
بقواعد ضمان الاستحقاق المقررة فى عقد البيع.507) ج- اذا ظهر للدائن 
عيب خفى فى الشئ الذى انتقلت ملكيته اليه فاته يرجع على المدين 
بقواعد ضمان العيوب الخفية المقررة فى عقد البيع.5) 

المبحث الثاني 
التجديد 
- تعريف التجديد: 


التجديد هو اتفاق على استبدال التزام قديم بالتزام جديد يحل 
محله. فالالتزام القديم ينقضى وفى نفس الوقت ينشأ التزام جديد يحل 
مفحلة ويختلق عنه فى المخل أو فى شخض الدائن أو شخض المدين: وقد 
قلت أهمية التجديد من الناحية العملية يسبب وجود نظم أخرى تؤدى 
نفس الغاية العى يحققها التجديد. فالوفاء بمقابل يمكن أن يغتى عن 
التجديد بتغيير المحل. وحوالة الحق يمكن أن تغتى عن التجديد بتغيير 


لها راجع في أحكام ضمان الامبتحقاق. كتابنا . عقد البيع: لقي لل عه زف وما فاه 
(517) راجع في ضمان العيرب الخفبة؛ كتابناء عقد البيع٠‏ فقرة 4/. ص؟ 7١‏ وما بعدها. 
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شخص الدائن. وحوالة الدين يمكن أن تغنى عن التجديد يتغيير شخص 
المدين. ومع ذلك فلازالت لنظرية التجديد أهمية علمية كبيرة. فلا غنى 
عن هذه النظرية فى تفسير الكثير من النظم القانونية.(8؟) 

6- شروط التجديد: 


شروط التجديد هى تغيير فى عنصر من عناصر الالتزام القديم. 
يؤدى إلى انقضائه وحلول التزام جديد محله. مع توافر عنصر تفسى هو 
نية التجديد. 


-١‏ فالشرط الأول للتجديد هو تغيير فى الالتزام القديم من حيث 
فكلة آر مضدرة: أو تقيين فى شخض الديق: آى تقيير فى شخقصض 
الدائن. وفى هذا المعنى تنص المادة ؟8" على أنه «يتجدد الالعزام. 
(أولا) بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلى 
العواف عدينا يطعلق عقه فى محله أو قن معدرة. ل(ثاتيا) سقيص 
المدين اذا اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الأجنبى مدينا مكان 
اللدين الأصلىء وعلى أن خبراً قمة المدين الأصلى دون حاجة لرشائه» أو 
اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون هو المدين 
الجديد. (ثالكا) بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن والمدين وأجنبى على أن 
يكون هذا الأجنبى هو الدائن الجديد». ويتضح من هذا النص أن التغيير 
(4؟) فكرة التجديد متصورة حتي خارج نطاق نظرية الالتزام. وجوهر فكرة التجديد هو حل 

الرضمي. فالتقنيات كما يقول فرانسرا جني تؤدي إلي تجديد القانون القديم. والأسدذ 
هررير يري أن إصدار دستور جديد نيه معني تجديد أساس الدولة. وقد كان جان ح'ك 


روسوء بعتقد أن الدستور يجدد العقد الاجتماعي الأول الذي أنشأ الدولة. راجع. كتان . 
مصادر الالتزام» نقرة ١85؟,‏ ص. ”7 وما بعدها. 
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أولا: التغيير فى الالتزام القديم ذاته من حيث محله أو مصدره. 
فمن حيث المحل يتفق مثلا على أن يكون محل الالتزام الجديد هو القيام 
بعمل أو الامتناع. عن عمل أو نقل ملكية منزل بعد أن كان محل الالتزام 
القديم هو دفع مبلغ من النقود أو اعطاء ايراد مرتب مدى الحياة. ومن 
حيث المصدر يتفق مثلا على أن المشترى يلتزم بدفع الثمن باعتباره قرضا 
بغائدة وليس ثمنا لبيع.580) 


ثانيا: التسغيير فى شخص المدين وهو يتم بطريقتين تشايهان 
طريقتى حوالة الدين. فاذا اتعق الدانشن مع شخص أجنبى على أن يصبح 
هو المدين بالالتزام فان التجديد يتم دون حاجة إلى موافقة المدين 
الأصلى. وتطابق هذه الطريقة تماما حوالة الدين بالاتفاق بين الدائن 
والمدين الجديد.1:*) أما الطريقة الثانية للتجديد فهى أن يتفق المدين 
القديم والمدين الجديد والدائن على حلول المدين الجديد محل المدين القديم. 
وتشابه هذه الطريقة حوالة الدين عن طريق الاتفاق بين المدين القديم 
والمدين الجديد. وتختلف عنها فى أن مواققة الدائن فى حوالة الدين شرط 
لنفاذ الحوالة فى حقه بينما هى شرط لانعقاد التجديد وليس فقط 
لنقاذه. 


(4) ومن حيث المصدر يمكن أن يحدث التجديد إذا اتفق الطرفان علي أن يصبح التمير أو 
المودع لديه. مستأجرا للشئ محل العارية أو الوديعة. راجع. عبد الرزاق السنهوري. 
الوجبز. فقرة .1١47‏ ص5 11. 

0) وقد قتضت محكمة النقض أن «تجديد الالتزام بتغيير ا مدين يتم طبقا للمادة 7/789 من 
القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي... ومتي كان لا حاجة لهذا الرضاء لا في 
انمقاد التجديد ولا في نفاذه فان علم المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازما لحصوله». 
(نقض مدني - 1538/6/17 - مجموعة أحكام النقض س17١.,‏ الطعن رقم 81" لسنة 

".رقم (58) ص"88). 
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ثالثا: التغيير فى شخص الدائن وهو يتم باتفاق بين الدائن القديم 
والدائن الجديد والمدين. ويختلف هذا الحكم عن حوالة الحق فى أن رضاء 
المدين ليس شرطا لانعقاد حوالة الحق أو حتى لنفاذ الحوالة التى يمكن أن 
تنفد فى مواجهة المدين بمجرد اعلاتها اليه. 


-١‏ والشرط الثانى للتجديد هو حلول التزام جديذ محل الالتزام 
القديم. ويجب لتحقق هذا الشرط أن يكون كل من الالتزامين صحيحا. 
وقد نصت المادة 80 مدنى على هذا الحكم. وهى تقرر )١(«‏ لا يتم 
التجديد الا اذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل متهما من 
أسباب البطلان. (؟) أما اذا كان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل 
للابطال. فلا يكون التجديد صحيحا الا اذا قصم. بالالتزام الجديد اجازة 
العقد. وأن يحل محله». وطبقا لهذا النص اذا كان الالتزام القديم ياطلا 
بطلانا مطلقا فانه يكون كالعدم لا يمكن تجديده.١1“)‏ أما اذا كان 
الالتزام القديم باطلا يطلانا نسبيا فانه يكون قابلا للتجديد اذا اتجهت 
ارادة صاحب الحق فى التمسك بالابطال إلى اجازة هذه الالتزام. فعتم 
اجازته أولا ثم يتم تجديده بعد ذلك. ويجب كذلك أن ينشأ الالتزام الجديد 
صحيحا. أما اذا كان عقد التجديد باطلا فان التجديد لا يتم واذا كان 
قابلا للابطال فانه يكون مهددا بالزوال اذا تمسك بذلك صاحبي المصلحة 
فى الايطال. 


)4١(‏ وقد قضت محكمة النقض بأنه وإذا كانت المادة ١/1507‏ من التقنين ال مدني تفترض في 
التجديد انتضاء التزام ونشأة التزام مكانه. قاذا كان الالتزام القديم باطلا أمتنع أن يكون 
محلا لتجديد لأنه بات التزاما معدوما في نظر القانون. (نقض مدني - 151/8/4/1١5‏ - 
مجموعة أحكام النقتض س4؟ - طعن رقم ٠07‏ لسنة 1ق. رقم (1١؟)‏ ص١”١٠١).‏ 
وقضت محكمة النقض بآن والتجديد لا يرد علي المقد الباطل... » (تقض مدني - 
4- مجموعة أحكام النقتض س8؟. طعن رقم 589 لسنة 4اق. رقي (85] 
صةة؟). 
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؟-- والشرط الثالث للتجديد هو توافر نية التجديد. وقد نصت 
على هذا الحكم ١64‏ مدنى وهى تقرر أن )١(«‏ التجديد لا يفترضء بل 
يجب أن يتفق عليه صراحة: أو أن يس تخلص بوضوح من الظروف 
(؟)وبوجه خاض لا يسعفاد العجديد. من كعابة سند بدين موجود قبل 
ذلكء ولا ما يحدث فى الالتزام من تغيير لا يتناول الا زمان الوفاء أو 
مكانه أو كيفيته. ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول لا 
التأمينات أو سعر الفائدة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيرة». 
وتنص المادة 66" مدنى على أنه )١١(«‏ لا يكون تجديدا مجرد تقييد 
الالتزام فى حساب جار. (؟) وانما يجدد الالتزام اذا قطع رصيد الحساب 
وتم اقرأره. على أنه اذا كان الالتزام مكفولا يتأمين خاص. فان هذا 
التأمين يبقى ما لم يتفق علئ غير ذلك ». 

ويتضح من هذه النصوص أن مجرد التغيير فى عنصر من عناصر 
الالتزام لا يترتب عليه مباشرة تجديد هذا الالتزام. بل لابد أن تعجه نية 
المتعاقدين إلى احداث هذا الأثر.0"*) وهذا ما يسمى بنية التجديد. 
فالتغيير فى شخص الدائن قد يكون المقصود به حوالة الحق وليس تجديد 
الالتزام. والتغيير فى شخص المدين قد يكون المقصود به حوالة الدين 
وليس تجديد الالتزام. والتغيير فى محل الالتزام قد لا يقصد به سوى 


(41) اشتراط نيه التجديد يعني أن التجديد رضائي لا يتم بغير اتجاه إرادة المتعاقدين إلي 
حدوثه. وبوجد مع ذلك نوع اع من التجديد لا يقل أهمية عن التجديد الرضاتئي. وهو 
التجديد الضروري الذي يحدث بحكم القاضي عندما يقوم بتعديل العقد بمقتضي سلطته 
التقديرية. أوريسنث هلعشى التاتوخ عندما بسدر التي تانينا يعدل فيه العقرد القائمة. 
وفي التجديد الضروري تنقضي الالتزامات العقدية القديمة. وتنشا محلها التزامات جديدة 
مصدرها حكم القاضي أو ني القاتون. راوع أ مزه ب جف 25034 و السسنير 
الضروري. . كتابنا. معادر الالتزام. فقرة 81" وما بعدها. ص ١١‏ وما بعدها. 
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إحداث هذا التغيير فقط دون تجديد الالتزام كلهء كما لو كتب سند جديد 
ككمييالة مثلا لتأكيد وجود الالتزام أو اتفق على تغيير زمان الوفاء أو 
مكائه أو كيفيته أو تعديل سعر الفائدة أو التنازل عن بعض التأمينات 
أو انقاء تأفيتات جديدة. فمثل هذه التغييرات وغيرها لا تؤدى إلى 
تجديد الالتزام الا اذا وجدت نية التجديدء وهو ما يكشف عنه إما 
الاتفاق الصريح على التجديد؛ أو الاتفاق الضمنى الواضح. إما اذا ثار 
شك فى وجوه نية التجديد فانه يفسر على أاساس عدم تجديد 
الالتزام. 49 


وقد وضع المشرع حكما خاصا للحساب الجارى ومؤداه أن تقييد 
أى التزام فى الحساب الجارى يؤدى إلى انقضاء هذا الالتزام لأنه يفنى 
فى الحساب الجارى ويصيبح عنصرا من عناصره. اما الالتزام الجديد فلا 
ينشأ بمجرد قيد الالتزام السايق فى الحساب الجارى ولكنه ينشأ عندما 
يتم قطع رصيد الحساب ويتم اقراره. ففى هذه الحالة ينشأ التزام جديد. 
وتكون عملية التجديد قد تمت. ففى الحساب الجارى بالذات لا يتعاصر 
اتقضاء الالتزام القديم مع نشأة الالتزام الجديد. على خلاف الأصل فى 
التجديد. بل ينقضى الالتزام القديم بمجرد تقييده قى الحساب الجارى. 
ويتأخر وقت نشأة الالتزام الجديد إلى وقت قطع الحساب الجارى واقراره. 
ويختلف أيضا نظام الحساب الجارى عن الالتزامات العادية. فى أن 
التأمينات التى كانت ضامنة للالتزام القديم لا تنقضى مع انقضاء هذا 


(؟4) وقضت محكمة النقض بأن «كون التجديد لا يقترض وهر ما تنص عليه الققرة الأولي من 
المادة 84 من القاتون المدني لا يقشضى أن ينص صراحة في العقد علي التجديد بل أنه 
هقرم أيضا - وعلي ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف». (تقض 
مدني - 1458/8/17 - مجموعة أحكام النتض - س118. ٠‏ الطعن رقم 707 لسنة ا 
رقم (98). ص؟887. 
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الالتزام يل تظل قائمة لضمان رصيد الحساب وهو الالتزام الجديد. هذا ما 
لم يتفق على غيره. والقاعدة فى التجديد كما سنرى هى عكس ذلك اذ 
أن التأمينات تنقضى بانقضاء الالتزام القديم ولا تنقل الى الالتزام 
الجديد ما لم يتفق على خلاف ذلك. وقد راعى المشرع فى الأحكام 
الخاصة التى وضعها للحساب الجارى ما يلائم المعاملات التجارية من 
مقتضيات.42) 


٠‏ آثار التجديد: 


أهم آثار التجديد هى أن الالتزام القديم ينقضىء, وينشأ محله 
التزام جديد. فالتجديد سبب من أسباب انقضاء الالتزام» وهو فى نفس 
الوقت عقد منشئ لالتزامات جديدة. والالتزام القديم ينقضى مع ملحقاته 
وكذلك التأمينات الضامنة له. ولكن يجوز الاتفاق على انتقال التأمينات 
التى كانت تضمن الالتزام القديم إلى ضمان الالتزام الجديد. وقد نصت 
على هذه الأحكام المادة 101 وهى تقرر )١(«‏ يترتب على التجديد أن 
ينقضى الالتزام الأصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد. (؟) ولا 
ينتقل إلى الالعزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ الالتزام 
الأصلى الا بنص فى القانون, أو الا اذا تبين من الاتفاق أو من الظروف 
أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك». 
() وقد قضت محكمة النقض بأن «الماب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم جواز التجزئة هر 
المساب الذي يتضمن وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر كل منهما مدينا أحيانا 
وداتنا أحبانا أخري؛ وتكون هذه العمليات منشابهة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون 
مدنوعات أحد الطرفين مسقرونة ببهدفوعات من الطرف الآخر.. » (نقض مدني - 
6 - مجسرعة أحكام النقض س9١.‏ رقم الطعن 185 لسنة الاق. )١9(‏ 
ص7١1).و‏ وفي نفس المعني. 


(نقض مدني - 1599/7/19. مجمرعة أحكام النقض س١؟.‏ الطمن رقم 707 لنة 0" 
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وتطبيقا لهذا النص فان التأمينات الضامنة للالتزام القديم كالرهن 
مشلا لا تنتقل إلى حماية الالعزام الجديد_الا بنص القانون أو اتفاق 
المتعاقدين. ومن الأمثلة على نص القانون ما سبق ذكره من أن التأمينات 
تنتةل فى الحساب الجارى ضمانا لرصيد الحساب يعد قطعه واقراره. 

وفيما يتعلق بانعقال العأمينات باتفاق المتعاقدين فيجب التفرقة 
بين التأمينات العينية المقدمة من المدين كالرهن الرسمى أو الرهن 
الحيازى. وبين التأمينات الشخصية المقدمة من الغير كالكفالة والتضامن 
بين المدينين وكذلك التأمينات العينية المقدمة من الغير كالكفالة 
العينية. فنقل التأمينات العينية المقدمة من المدين تتم ينفس الطريقة 
التى يتم بها التجديد نفسه وفى نفس الاتفاق الذى يتم به التجديد. فلا 
يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نانذا فى حق الغير الا اذا تم 
مع التجديد فى وقت واحد (م1/1961). 

أما التأمينات المقدمة من الغير كالكفالة عينية كانت أو شخصية 
والتضامن فانها لا تنتقل إلى الالتزام الجديد. «الا اذا رضى بذلك 
الكفلاء. والمدينون المتضامنون» (م508). والحكمة من هذا الحكم 
واضحة, وهى أن الأجنبى الذى قبل أن يكفل العزاما معيناء ينقضى 
ضمانه بانقضاء هذا الالتزام. ولا يصبح ضامنا للالتزام الجديد الا اذا 
صدر منه رضاء جديد.١*؟)‏ 





(40) راجع. كتابنا. التأمينات الشخصبة والعينبة. فقرة 47. ص١ ١١‏ 
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الفبحث الثالث 
الانابة في الوفاء 


١‏ تعريف الاناية وعلاقتها بالتجديد: 


تنص المادة 65 على أن «تتم الاناية اذا حصل المدين على رضاء 
الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. (؟) ولا تقتضى 
الانابة أن تكون هناك مديونية سايقة ما بين المدين والأجنبى ». ويتضح 
من هذا النص أن الانابة فى الوناء تفترض وجود ثلاثة أشخاص. الأول 
هو المنيب وهو المدين الذى ينيب غيره فى الوفاء بدينه للدائن. والشخص 
الشائى هو المناب وهو المدين الجديد الذى ينيبه المدين الأول فى الوفاء 


للذائن: والشخص الغالث- هو المناب لديه وفو النائن الذى يتيب لديه 
المنيب الشخص الجديد ليفى له بالدين. 

والانابة من نوعين فهى أما أن تكون كاملة أو ناقصة. والانابة 
الكاملة هى تلك التى يختفى فيها المنيب وهو المدين الأصلى ولا يصبح 
مدينا للدائن الا المناب وهو المدين الجديد. والانابة الكاملة تنطوى على 
تجديد للالتزام بتغيير شخص المدين. أما الانابة القاصرة فانها لا تؤدى 
إلى تجديد الالتزام أو إلى براءة ذمة المدين الأصلى وهو المنيب. بل يظل 
المنيب مدينا ويضاف اليه مدين جديد هو المناب. ويؤدى هذا إلى تقوية 
ضمان الدائن. 
١‏ شروط الانابة الكاملة وآثارها: 


تنص المادة ١/7١‏ على أنه «اذا اتفق المتعاقدون فى الانابية على 
أن يسعبدلوا بالتزام سابق العزاما جديداء كانت هذه الانابة تجديدا 
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للالتزام بتغيير المدين. ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قيل المناب 
لديه. على أن يكون الالتزام الجديد الذى ارتضاه المناب صحيحا وألا 
يكون المناب معسرا وقت الانابة». ويتضح من هذا النص أنه يشعرط 
لوج د الانابة الكاملة نفس شروط التجديد السابق دراستها وهى أن 
يوجد اتفاق بين أصحاب الشأن على استبدال التزام قديم بالعزاع جديد 
يحل محله. وأن يكون محل كل من الالتزامين صحيحا. وأن تتوافر نية 
التجديد. وهى لا تفترص بل لابد من الاتفاق صراحة على التجديد أو أن 
يستخلص ذلك بوضوح من ظروف التعاقد. 

أما آثار الانابة الكاملة فهى بذاتها آثار التجديد بتغيير شخص 
المدين وذلك على النحو الآتى: , 

١‏ - تنقضى العلاقة بين المدين الأصلى (المنيب) وبين الدائن 
(المناب لديه). وسبب انقضاء هذه العلاقة هو التجديد. ولكن المشرع 
وضع شرطا لذلك هو ألا يكون المناب (المدين الجديد). معسرا وقت 
الانابة. فاذا كان المدين الجديد معسرا وقت الانابة فان ذمة المدين الأصلى 
لا تبرأ قبل الدائن.(45) 


" - تنشأ علاقة دين جديدة بين المناب والمناب لديه. وتنص المادة 
١‏ على أن «يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو كان 
التزامه قبل المنيب باطلا أو كان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع. 
ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب. كل هذا ما لم يوجد اتفاق 
(1)) وهنا الشرط قد بسمح بالقول بأن الاتابة الكاملة لا تختلط بالتجديد. كما أن التجديد 


أرسع نطاقا من الانابة الكاملة. لأنه يتم احبانا بتغيير في شخص الدائن أو في محل 
الالعزام أو مهار 35 
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يقضى بغيره». وطبقا لهذا التص اذا كان المدين الجديد (المناب) قد قبل 
الاناية يسيب اعتقاده بمديونيته للمدين القديم (المنيب) كوسيلة لقضاء 
هذه المديونية» ثم تبين له أنه غير مدين للمدين القديم يسيب بطلان هذا 
الذين أو انقضائه لسبب سابق على الانابة؛ فانه لا يستطيع أن يتمسك 
بدفع من هذا القبيل فى مواجهة الدائن (المناب لديه)ء بل يتعين عليه ان 
يوفى له الدين ثم يرجع بعد ذلك على المدين الأصلى (المتيب) بما 
وفاه.١479)‏ 


- من الجائز أن يرجع المدين الجديد (المناب) على المدين الأصلى 
(المنيب) بما وفاه اذا لم يكن مدينا له. ولم يكن فى نفس الوقت متيرعا 
له. ويكون الرجوع اما بدعوى الوكالة أو دعوى الفضالة أو القواعد 
العامة للأقراء بال سكس 


الانابة القاصرة: 


تنص المادة ١75/؟‏ على أنه «ومع ذلك لا يفترض التجديد فى 
الاناية. فاذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى 
جانب الالتزام الأول». وطيقا لهذا النص فانه اذا تخلفت نية التجديد 
الواضحة فان الالتزام الأول لا ينقضى بل يظل قائما وينشأ إلى جواره 
التزام جديد يسانده ولكن لا يحل محله. وتترتب على ذلك عدة آثار فى 
ثلاث علاقات متعدد. 


(20) يقال أن العا م المناب هو التزام مجرد . لا يخضع لنظرية السبب. راجع في الالتزام المجرد. 
كتابتا مصادر الائتزا فقرة 1/9. ص47. و. ع بين العاي أن يدن التؤامه قاين 
البب يف عل أن ب عر بي وود ماين وان سمي راق را 
الرزاق الستهوري, الوجيزء 11515. ص1157. ومعني ذلك أن تجريد العزام اد يع 
أمرا حدميا في الانابة. مثل التزام موقع الشبك الذي لا يجوز اخضاعه لآب ' علانات أخري 
خارجه عن الشيك ذاته. 
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-١ ٠‏ فالعلاقة بين المنيب (المدين الأول) والمناب لديه (الدائن) تظل 
قائمة كما هى, ولا تبرأ ذمة المنيب الا باستيفاء الدائن حقه سواء منه أو 
من المناب. 


"- ينشأ التزام جديد إلى جانب الالتزام الأول. والمدين فى الالتزام 
الجديد هر المناب. والدائن هو نفس الشخص الذى أصبح له الآن مدينان 
يحق له أن يطالب أى منهما بالدين قبل الآخر. وكل من هذين الدينين قد 
نشأ مستقلا عن الآخر فى مصدره. ولذلك لا تسرى قواعد التضامن بين 
المدينين التى تفترض وحدة الدين. ولا تسرى كذلك قواعد الكفالة التى 
تفترض تبعية أحد الدينين للآخر. ولكن تسرى القواعد الخاصة بالانابة 
الناقصة التى تقوم على أساس وجود التزامين إلى جوار بعضء وان كان 
حق الدائن بالنسبة لهما هو حق واحد. وكما سبق أن ذكرنا فانه لا يجوز 
للمدين الجديد (المناب) أن يتمسك فى مواجهة الدائن بأى دفع مستمد 
من علاقته بالمدين الأول. 


-'٠‏ وكما سبق أن ذكرنا فى الاتابة الكاملة, فان المناب الذى يوفى 
الدين للدائن يحق له أن يرجع على المنيب بما وفاه طبقا لأحكام الوكالة أو 
الفضالة أو الاثراء بلا سبب. وذلك اذا لم يكن متيرعا له بالاتابة أو لم 


المبحث الرابع 
المقاصة 
4- تعريف المقاصة وأنواعها: 


المقاصة هى انقضاء التزامين فى نفس الوقت بقدر الأقل منهما. 
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ترط أن يكون الدائن فى أحد هذين الالتزامين هو المدين فى الالعزام 
الآخرء فيكون الدائن مدينا لمديئه. ويكون المدين داثنا لدائئه فى نفس 
الوقت. ويشعر سي سييست أو مثليات متحده 
فى النوع والجودة. وأبذ يكون كل مثهما مستصق الأواء. خاليا من النزاع. 
صالحا للمطالبة به قضاء. والمقاصة نوع من الوفاء فكل دائن يستوفى 
حقه من حق مدينه قبله. وال مقاصة سبب من أسباب اتقضاء الالتزام اذ أن 
كل من الدينين ينقضى بقدر الأقل منهما. والمقاصة كشيرة الوقوع فى 
العمل وخاصة فى المعاملات التجارية ومن أمثلتها ما يقع فى الحساب 
الجارى من مقاصة بين خصوم الحساب واصوله. وما تقوم به غرف 
المقاصة من تسوية العمليات بين البنوك. 

والمقاعة مين أتواع ثلاثة فهى أما أن تكون قانونية وهى التى تقع 
بحكم القانون اذا توافرت شروطها. وهى التى عنى المشرع بوضع الأحكام 
التفصيلية الخاصة بها. واما أن تكون قضائية وهى التى تقع يحكم 
القاضى الذى يستكمل أحد الشروط الناقصة فى المقاصة القانونية. واما 
أن تكون اختيارية وهى التى تقع بارادة أحد الطرفين أو بارادتهما معا,ء 
بالتنازل عن شرط من شروط المقاصة لم يتوافرء من قبل صاحب المصلحة 
فى هذا الشرط. 
وندرس هذه الأنواع الثلاثة فيما يلى. 
-١‏ المقاصة القانونية 

ه- شروط المقاصة القانونية: 


تنص المادة 7657 مدئى على أن )١١«‏ للمدين حق المقاصة بين ما 
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هو مستخق عليه لدائته وما فو مستحق له قبل هذا الدائن. ولو اختلف 
سبب الدينين: اذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة فى 
النوع والجودة وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الآداء. صالحا 
للمطالبة به. (؟) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها 
القاضى أو تبرع بها الدائن». ويتضح من هذا النص أن شروط المقاصة 
هى: 


-١‏ يجب أن يكون هناك دينان متقابلان؛ الدائن فى كل منهما 
مدين فى الآخر. ولا تشترط أهلية الوفاء أو الاستيفاء لأن المقاصة واقعة 
مادية وليست تصرا فا قانونيا كالوفاء. 


؟- ويجب أن يكون محل كل من الدينين نقودا أو مثليات متحدة 
فى النوع والجودة. فلا تجوز المقاصة بين دين قطن والآخر محله قمح أو 
بين دينين أحدهما محله قطن أشمونى والآخر محله قطن كرنك. ولا تجوز 
المقاصة بين دينين محل كل منهما عمل أو الامتناع عمل ولو تشابه 
العمل أو الامتناع فى كل منهما. 

-٠‏ ويجب أن يكون كل من الدينين صالحا للمطالبة به قضاء. أى 
أن يكون دينا مدنيا صحيحا وقائما لم ينقض. فلا يقع بين ديتين 
أحدهما طبيعى أو سقط بالتقادم أو نتج عن عقد باطل وبين دين آخر 
صحيح ومنتج لآثاره القانونية. 


4- ويجب أن يكون كل من الدينين خاليا من النزاع.440) فاذا 


(44) وقد فضت محكمة النقض بأنه «إذا كان البين من الأوراق أن هناك خلافا بين طرفي 
التداعي حول أجره الجراج وأن الخبير المتتدب لم يعرض لها ولم يحددها... وكانت هذه 
الأجرة لبست معلومه المقدار ولا خالية من التزاع. فلا علي الحكم إن هر ذهب في خصوصها 
إلي أنه ازاء مقاصة قضاتبة... » (نقض مدني -15174/4/7 - مجموعة أحكام النعر 
س4" - الطمن رقم 088 لنة اق - رقم ١5١‏ ص95). 
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نازع أحد الطرفين فى وجود أحد الدينين نزاعا جديا كأن رفع الدعوى 
يطلب فيها الحكم بابطاله أو بانقضائه فلا يكون هذا الدين صالحا لوقوع 
المقاصة بينه وبين الدين الجديد. وخلو الدين من النزاع يقتضى أيضا أن 
يكون الدين معين المقدار أما اذا كان تعيين مقداره يقتضى إصدار حكم 
من القاضى كالحكم بالتعويض عن عمل غير مشروع أو القيام بعملية 
حساب معقدة تقتضى تعيين خبيرء فلا تكون شروط المقاصة قد توافرت. 


- ويجب أن يكون كل من الدينين مستحق الأداء فورا. فلا تقع 
المقاصة بين دينين كل منهما مؤجل أو بين دينين أحدهما مؤجل والآخر 
حال الآداء. وتبرير هذا ال حكم أن المقاصة نوع من الوفاء الاجبارى. فهى 
كالوفاء لا تكون واجبة الا اذا كان الدين مستحق الاداء. ولكن اذا كان 
الدين مؤجلا نعيجة لنظرة الميسرة التي منحها القاضي للمدين فلا يمنع 
ذلك المدين من التمسك بالمقاصة بين التزام مدينه قبله وبين التزامه هو 
قبل المدين. لأن نظرة الميسرة المقصود به التيسير علي المدين حتي يتمكن 
من الوفاء. وهو قد أصيح قادرا علي الوفاء بالحق الذي نشأ له في ذمة 
المدين. ويصدق نفس الحكم علي الأجل الذي يمنحه الدائن لمدينه علي 
سبيل التبرع. 

-١‏ ويجب كذلك أن يكون كل من الدينين قابلا للحجز عليه لأن 
المقاصة كالوفاء الاجباري لا تجوز بالنسبة لدين غير قايل للحجز كدين 
النفقة مثلا. فاذا طالب الدائن بالنفقة يحقه فيها فلا يجوز للمدين 
بالنفقة أن يعسسك بالمقاسلةايين هنا الدين :ورين حقه هر فيل الدين 
بالنفقة. ْ 


1- ويجب أخيرا التمسك بوقوع الماصةه. فهي لا تقع من تلقاء 
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نفسها ولا يقضي يها القاضي من تلقاء نفسه. فهي وان كانت تقع بقوة 
القانون, الا أنه لصاحب المصلحة أن يتنازل عنها بعد ثبوت الحق فيها. 
فاذا هو سكت عن التمسك بها افترض أنه تنازل عنها. ولكن التمسك 
با مقاصة جائز في كل مرحلة من مراحل الدعوي. وجائز حتي بعد صدور 
حكم نهائي وأثناء اجراءت التنفيذ. نظرا لأنها تقع بقوة القانون وبيجوز 
لصاحب المصلحة أن يتمسك بها في أي وقت. 


وحتي يحمي المشرع صاحب المصلحة في المقاصة فانه لا يجيز 
التنازل عنها قبل ثبوت الحق فيهاء أي قبل اكتمال شروطها. ولكن اذا 
اكتملت شروطها وثبت الحق فيها فانه يجوز التنازل عنها بعد ذلك» فهي 
لا تتعلق بالتظام العام. والتزول عن المقاصة يعيد الدينين إلي الوجود 
ويصبح من حق كل من الطرفين أن يطالب بحقه قبل الآخر. ولكن نزول 
أحد الطرفين عن حقه في التمسك بالمقاصة لا يمنع الطرف الآخر من 
.التمسك بها. وقد نصت علي هذه الأحكام المادة ١/558‏ وهي تقرر أن 
«دلا تقع المقاصة الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيهاء ولا يجوز النزول 
عنها قبل ثبوت الحق فيها ». 

5- شروط غير مطلوبية لوقوع المقاصة: 


تنص المادة 717 السايق ذكرها علي أن للمدين حت المقاصة... ولو 
اععلف سيب الديفة. وظيقا لبقا النس كبرد القامة بيخ دين مصثره 
عقد بيع ودين آخر مصدره عقد قرضء فليس من شروط المقاصة أن ينشأ 
كل من الالتزامين عن مصدر واحد أو مصدر متشايه. 


وتنص المادة 57 علي أنه «يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو 
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اختلف مكان الوفاء في الدينين. ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن 
يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه يسبب المقاصة من استيفاء 
ما له من حق أو الوفاءيما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك». 
وطبقا لهذا لانص فليس من شروط المقاصة أن يتحد مكان الوفاء بأي من 
الالتزامين. ولكن يجب علي من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر 
عن الضرر الذي لحقه من عدم الوفاء في المكان الذي عين أصلا للوفاء. 
وهو فرض يندر وقوعه في العمل. 

الديون التى لا تقع فيها المقاصة : 


تنص المادة 54" علي أنه «تقع ا مقاصة في الديون أيا كان 
مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: (أ) اذا كان أحد الديئين شيئا 
نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده. (ب) اذا كان أحد الدينين 
شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطلويا رده. (ج) اذا كان 
أحد الدينين حقا غير قابل للحجز». وقد نصت هذه المادة علي ثلاث 
حالات لا تجوز فيها المقاصة. 

الحالة الأولي اذا عمد الدائن إلي أنحيقاء عله قصا من مدينه 
دون أن يلجأ إلي القضاء فان ما يحصل عليه لا يعتير استيفاء لحقه بل 
يعتير عملا غير مشروع ويتعين عليه رده. فاذا طاليه المدين بالرد فلا 
يجوز له كذلك التمسك بالمقاصة لأن الالتزام بالرد ناشئ عن عمل غير 
مشروع. وذلك حتي لا يلجأ أحد إلي استيفاء حقه بغيرر الوسائل 
القاكوتية. 


والحالة الا _'نية اذا أودع شخص لدي شخص آخر شيئا أو أعاره 
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له. ثم هلك هذا الشئ وأصبع المودع لديه أو المسععير ملتزاما 
بالتعويض. فلا يجوز لأي منهما أن يتمسك بالمقاصة بين التزامه 
بالتعويض عن الوديعة أو العارية وبين حق له قبل المودع أو قبل المعير. 
والحالة الثالغة خاصة بالديون غير القابلة للحجز كدين النفقة. وقد 
سيق أن ذكرنا أنه لا يجوز للمدين يدين من هذه الديون أن يتمسك 
بالمقاصة بين دينه وبين حق له قبل دائنه. 
- آثار المقاصة فيما بين الطرفين: 
تنص المادة 556/؟ علي أنه «يترتب علي المقاصة انقضاء الدينين 
بقدر الأقل منهما. ٠‏ منذ الوقت الذي يصيحان فيه صالحين للمقاصة. 
ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء». 


وطبقا لهذا النص فانه يترتب علي المقاصة انقضاء كل من الدينين 
بقدر الأقل منهما. فاذا كان كل من الديئين مساويا للاخر انقضي كل من 
الديتين تماما. واذا كان أحدهما أكثر من الآخر كألف وخمسمائة مغلا 
انقضي الدين الذي قيمته خمسمائة تماماء وانقضي من دين الألف 
خمسمائة وبقي منه خمسمائة أخري. 


وتقع المقاصة بحكم القانون بمجرد توافر شروطها. ولكن لا يظهر 
أثر ذلك الا اذا تمَسك بيه صاحب المصلحة فيها. ويرجع هذا الأثر إلي 
الماضي أي إلي وقت تحقق شروط المناصة. ولا أهمية للتأخر في التمسك 
بالمقاصة حتي ولو كان أحد الطرفين قد انقضي بالتقادم وقت التمسك 
بالمقاصة. طالما أنه كان قائما وقت توافر شروط المقاصة. وفي هذا المعني 
تنص المادة 65" «اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت 
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بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه 
المقاصة ممكنة». ويرجع هذا الحكم إلي ما سبق قوله من أن المقاصة تقع 
بقوة القانون حتي دون حاجة إلي علم صاحب المصلحة يوقوعها. بشرط 
أن يتمسك يها يعد ذلك في الوقت المناسب أي من قبل أن يكون الطرف 
الآخر قد استوني حقه مئه فعلا أو قبل أن يتخلف أي شرط جوهري من 
شروط المقاصة السابق دراستها. 
؟- المقاصة الاختيارية والمقاصة القضائية 

- المقاصة الاختيارية: 


تقع المقاصة الاختيارية اذا لم يتوافر شرط من شروط المقاصة 
القانونية السابق ذكرهاء وتنازل عن هذا الشرط صاحب المصلحة في 
التمسك يعدم وقوع المقاصة. فاذا كان محل أحد الدينين نقودا ومحل 
الآخر قطنا أو حبويا جاز للطرفين الاتفاق علي وقوع المقاصة بين الدينين. 
واذا كان أحد الدينين حال الاداء والدين الآخر غير حال جاز للدائن بالدين 
الحال أن يتنازل عن حقه في التمسك يعدم وقوع المقاصة فتقع من وقت 
تنازله. 

واذا كان أحد الدينين غير خال من النزاع أو غير معلوم المقدار جاز 
للمدين بهذا الدين أن يتنازل عن التمسك بعدم وقوع المقاصة فتقع من 
وقت تنازله. واذا كان أحد الدينين التزاما طبيعيا لاجبر في تنفيذه والآخر 
التزاما مدنياء جاز للدائن في الالتزام المدني أن يتمسك يوقوع المقاصة 
بين حقه المدنى وبين دينه الطبيعى. والمقاصة الاختيارية يترتب عليها 
نفس الأثر الذي يترتب علي المقاصة القانونية فينقضي كل من الدينين 
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بقدر الأقل منهما. ولكن هذا الأثر لا يرجع إلي الماضي وانما يترتب من 
وقت اعلان الإرادة في وقوع المقاصة الاختيارية. ففي هذا إلوقت فقط 
- المقاصة القضائية : 


تقع المقاصة القضائية في الحالات التي لا تتوافر فيها شروط 
المقاصة القانونية ولا تتجه الارادة إلي اجراء المقاصة الاتفاقية. وهذه 


الحالات محصورة في الواقع في تخلف شرط خلو الحق من النزاع و 
مقداره.!41) أما الشروط الأخري فهي تتعلق بمصلحة كرس الطرتيع 
الخاصة ولا يجوز للقاضي أن يقضي فيها بما لم يختره صاحب المصلحة. 
أما اذا كان أحد الالتزامين غير خال من النزاع أو غير معلوم المقدار فان 
البحث في ذلك يكون من صميم عمل القاضي. ويجوز للطرف الذي له 
حق متنازع فيه أو غير معلوم المقدار أن يلجأ إلي القاضي لحسم النزاع 
في هذا الحق أو لشعيين مقداره. فاذا قام القاضي بذلك فان شروط 
المقاصة تكون قد توافرت ويحكم القاضي بوقوعها.!* ويكون هذا 


(49) قضت محكمة النقض بأن «التص في المادة 54 من القاتون رقم ١‏ لستة ١94١‏ 
باصدار قانرن العمل. . يدل علي أن المشرع وعلي خلاف القاعدة العامة في المقاصة القانونية 
العي تستلزم لوقوعها أن يكون الدينان خاليين من النزاع, أجاز لصاحب العمل اقتطاع مبلغ 
التعويض من أجر العامل. أي إيقاع المقاصة بين ما هر مستحن له من تعويض وبين أجر 
العامل في حدود أجر خمسة أيام في الشهر ولو كان استحقاقه للتعويض أو مقداره محل 
نزاع» (نقض ٠١‏ فبراير 15914. مجموعة أحكام النقض. س 18 بند )/١(‏ طعن رقم 851 
لنة ١٠٠اق.‏ ص76 وما بعدها). 

٠ )‏ 9) وقضت محْكمة النقض بأنه وإذ يشسرط للادعا بالقاصة القضاتية ٠‏ وعلي ما جري به 
قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به «عوني أصلية أو أ ن يطلب في صورة طلب عارض بقدم 
بصحيفة تعلن إبي الخصم أو يبدي شفاهأ في الجلسة في حضور الخصم وبثبث في محضرها 
تطبيقا نص المادة ١1‏ من قاتون المرافعات. وكانت الطلبات الجديدة لا تقبل ني 
الاستئناق وتحكم المحكمة من تلقاء نفمها بعدم قبولها طبقا لنص المادة 8" لوو ادم 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/|»0010م6.ك01 0 ماع 12]. /لالثالنا//:قماغط 


الاي 


الحكم منشئا للمقاصة. بحيث لا يترتب أثرها من اتقضاء كل من الدينين 
بقدر الأقل منهما وانقضاء التأمينات الا من وقت صدور الحكم, وليس 
من وقت تلاقي الدينين كما هو الشأن في المقاصة القانونية: أو من وقت 
اعلان الارادة كما هو الشأن في المقاصة الاختيارية. 
المبحث الخامس 
اتحاد الذمة 
5- تعريف اتحاد الذمة وآثاره: 


يتحقق اتحاد الذمة عندما تجتمع في شخص واحد صفتا الدائن 
والمدين في نفس الوقت0١*)‏ كأن يرث الدائن مديته أو يرث المدين دائته. 





حس القانون. فمن ثم لا يجوز طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف» 
(نتقتض "١‏ مايو 19441, مجموعة أحكام النقض. س؟4. الطعنان رقما ١7174‏ لسنة 8 ةق 
فبراير .١155 ٠‏ ومجموعة أحكام النقض. س١2.‏ بند .١١ ١‏ طعن 817؟. سلمةق. ص ١ةة‏ 


وما بعدها ) . 
(01) قضت محكمة النقض بأن 


«مؤدي النص في المادة ٠‏ 7 من القانون المدني علي أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا 
الدائن والمدين بالنسمة إلي دين واحد إنقضي هنا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة وإذا 
زال السيب الذي أدي. لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي عاد الدين إلي الوجود هو 
وملحقاته بالنسبة إلي دوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن. وان شراء 
المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار 
باتحاد الذمة وذلك برد وقوع البيع ذلك لأن امس أجر بثسراته العين حل محل المؤجر 
ناجتسعت له صنتا المؤجر والمستاجر مما مؤداه انقضاء عقد الايجار باتحاد الذمة بما لازمه أنه 
بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفخ عقد البيع وبا للحكم بالفخ من أثر رجعي وعودة 
المتماقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عسلا بالمادة 1٠١‏ من القانون المدني 
تعود العلاقة الايجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد عقد البيع بحيث يعود المشتري 
مستاجرا والبائع 'مؤجرا لاستعادته صفة المالك. أي تترتب التزامات عقد الايجار بمقوصاته 
الأصلبة بينهما » 

(نقتض مدني - 1947/1/78 - مجسروعة أحكام النقض س47. طعن رقم 57.37؟, 
45 للنة ١5ق.‏ رقم (85) ص898؟ ج١).‏ 
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فأكثر ما يقع من اتحاد الذمة.يكون عن طريق الميسراث أو الوصية. 
فالشخص عندما يصيح بالميراث أو الوصية هو الدائّن والمدين في نفس 
الوقتِ تستعجيل عليه مطالبه نفسه فينقضي الالتزام ياتحاد الذمة. ولكن 
لعل الأصح من الناحية القانونية أن اتحاد الذمة ليس سييا من أسباب 
انقصاء الالتزام يقدر ما هو مانع من موانع المطالية يالحق. فهو يشل 
وجود الحق ويمنع المطالبة به ولكنه لا يعذمه تماما. وسيتضع لنا معني 
ذلك عندما نري أن الدين الذي انقضي باتحاد الذمة يجوز أن يبعث من 
جديد. وقت نصت اللمادة ٠/٠‏ علي شروط اتحاد الذمة وآثاره وهى تقرر 
واحدء انقضي هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. (؟) واذا زال 
البسبب الذي أدي لاتحاد الذمة, وكان لزواله أثر رجعيء عاد الدين إلي 
الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلي ذوي الشأن جميعاء ويعتير اتحاد الذمة 
كأن لم يكن». ‏ ويتضح من هذا النص ما يأتي: 

١‏ اتحاد الذمة يحدث عندما تجتمع في شخص واحد صفتا الدائن 
ودين شي نفس الود قت. والمكل البارز علي ذلك ني القانون المصري 


؟- انقضاء الدين بسيب اتحاد الذمة يقع بالقدر الذي اتحدت فيه 
الذمة.. فاذا ورث المدين نصف تركة دائته فان الدين ينقضي بمقدار النصف 
فقطء ويظل المدين مدينا للورثة الآخرين +'لنصف الآخر.١5)‏ 


(01) قعضت محكمة النقض بأن «المقرر - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - أنه وإن 
كان عقد الايجار يتتهي باتحاد الدمة. كما إذَا أث شتري المستأجر العين المؤجرة, لأنه بهنا, 
الشراء تكون قد اججمعت له صفتا المستأح, .نوم فبنقضي الالتزام باحاد الذمة وبنتمي 
الايجار. إلا أن شرط ذلك أن بشمل البيع كامل المين المؤجرة. أما إذا اقتصر علي حصة»- 
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*- اذا زال السبب الذي أدي إلي اتحاد الذمة كأن أبطلت الوصية 
التي ترتب عليها اتحاد الذمة. فان الدين يعود إلي الوجود هو وملحقاته 
وضماناته. ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن. ويؤكد هذا الحكم ما سبق 
قوله من أن اتحاد الذمة ليس سبيا من أسباب انقضاء الالتزام بقدر ما هو 
مانع من موانع المطالبة يه. فاذا زال هذا المانع ظل الالتزام قائما واجب 
الاداء. 





شائعه فيها فإن'عقد الإيجار يبفي قاتمأ ونافذا قبل المستأجر بشروطه ولا يحق له التحلل 
منه. ولا يكون له سوي حصته في الأجرة بقدر نصيبه في الشبوع يفتضيها ممن له الحن في 
إدارة امال أو يخصمها من الأجرة». (نقض مدني 19 يونيه 1488., بتد 178 طمن رقم 
2 لنة 4وق. س5 4 . ص؟51 وما بعدها) . 


مدونة الكتب الحصرية 125113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 2]. /لالالنا//:قماغط 


-. #ع8- 


الفصل الثالث 
انقضاء الالتزام دون الوفاء به 


أسباب انقضاء الالتزام دون وفاء هي الابراء واستحالة التنفيذ 
والتقادم المسقط. وندرس هذه الأسباب فيما يلي. 


المبحث الأول 
الابراء 


- شروط الابراء وآثاره: 


تنص المادة ١/ا‏ علي أن «ينقضي الالعزام اذا أبرأ الدائن مدينه 
مختارا. ويتم الابراء مستي وصل إلي علم المدين ويرتد برده». وتنص 
المادة 7 علي أن )١(«‏ تسري علي الابراء الأحكام الموضوعية التي 
'تسري علي كل تبرع. (؟) ولا يشترط قبيه شكل خاص» وى وقع علي 
التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه 
المتعاقدان». ويتضح من هذه النصوص ما يلي: 

-١‏ الابراء تصرف علي سبيل التبرع يتنازل به الدائن عن حقه قبل 
مدينه دون مقابل. وهذا هو الفارق بين الابراء وبين الوفاء الذي يتلقي فيه 
الدائن نفس حقه. وبين الوفاء بمقابل الذي يتلقي فيه الدائن مقابلا لهذا 
الحى. 

"- الابراء تصرف ارادي من جانب واحد هو الدائن. وهو ككل 


تصرف ارادي لا ينتج أثره الا من الوقت الذي يصل فيه إلي علم من ؤجه 
اليه وهو المدين. 
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"- اذا كانت ارادة المدين غير مطلوبة مام الابراء باعتبياره 
تصرقا اراديا من جانب الدائن وحده وليس عقدا بينه وبين المدين, الا أن 
الإبراء يرتد مع ذلك اذا رفضه المدين. فقد لا يقبل المدين علي نتفسه أن 
يبرئه دائنه من دينه دون مقابل. 


4- نظرا لأن الابراء تصرف تبرعي فيجب أن تتوافر فيه الشروط 
الموضوعية لصحة التبرع في القواعد العامة وأهمها أن تكون ارادة الدائن 
صحيحة وأن يكون الدائن كامل الأهلية. 5ه 


8- الابراء تصرف تبرعي فهو كالهبة, ولكنها هبة غير مباشرة. 
والقانون لا يستوجب بالنسبة للهبة غير المباشرة مراعاة الشروط الشكلية 
للهبة المباشرة. ولذلك فانه لا يشترط أن يتم الابراء في أي شكل خاص. 
حتي ولو كان الالتزام الذي يرد عليه الابراء قد نشأ عن عقد شكلي 
بخكم القانون أو الاتفاق. فاذا نشأ الدين المضمون برهن رسمي في نفس 
العقد الرسمي الذي أنشأ الرهن فان التنازل عن هذا الدين بطريق الابراء 


(0) قضت محكمة النقض بأن: 

«لما كان الالتزام بنقضي بنص المادة "7١‏ من القانون المدني إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا 
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدلالة المحرر المقدم من المطمون ضده والمؤرخ 
.... وال معنون بعبارة - إتفاق استلام مبالغ وتخالص - والذي تضمن أن المطصون ضده 
إستوفي من الطاعن ما حصله من أجرة الأرض الزراعية وتحاسيا عنه وعن مبالغ أخري أداها 
الطاعن واستلم المطعون ضده التركيلات التي أصدرها وأصبح الطاعن غير مكلف بأي عمل 
بتعلق بها. مما مفاده أن المطعون ضده قد أبرأه من أدا. ما التزم به في الاتفاق المؤرخ... من 
أداء أجرة الأرض الزراعية حتي لو لم يحصلها فأطرح الحكم المطعون فبه هذا الدفاع وأقام 
قضاءه علي مجرد القول بأن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ.. قد ألزم الطاعن بأداء الأجرة 
ولو لم بحصلها الطاعن ولم يعمل أثر الاتفاق اللاحق فإنه يكون قد خالف الشابت 
بالأوراق». 

(نقض مدني - 1457/1/17 - مجمرعة أحكام النقض س44: طعن رقم 7١15‏ لسنة 
القى. رقم (/9؟) ص١‏ ١؟‏ ج١1).‏ 


مدونة الكتب الحصرية 1125113نا10/!»0010م6.ك0 0 ماع 12]. /لالثالنا//:قماغط 


-- 


يجوز دون مراعاة أي شكل خاص. غاية الأمر فان علي المدين الذي 
يتمسك يوقوع الابراء أن يثبت ما يدعيه اذا نازعه الدائن أو ورثته في 
ذلك. 


0- وأخيرا فان الابراء سيب من أسباب انقضاء الالتزام. وهذا هو 
الأثر الهام الذي يترتب عليه. فالالتزام ينقضي هو وملحقاته وتأميتاتة 
دون أن يكون الدائن قد استوفي حقه او ما يقابل هذا الحق. 

المبحث الثانى 
استحالة التنفيذ 
*4- شروط استحالة التنفيذ: 


تنص المادة /ا7 علي أنه «ينقسضي الالعزام اذا أثيت المدين أن 
الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسيب أجنبي لا يد له فيه». ويرجع هذا 
الحكم إلي قاعدة طبيعية مؤداها أنه لا تكليف بمستحيل. ولذلك فان 
استحالة تنفيذ الالتزام سبب من أسباب انقضائه. ولكن يشعرط لذلك ما 
اليه 0 | ظ ظ 12 

-١‏ يجب أن يكون الالعزام قد نشأ ممكناء أما اذا كان الالعزام 
مستحيلا قبل نشأته كالالتزام بنقل ملكية منزل انهدم قبل ايرام العقد. 
فانه يكون الغزاما ياطلا لا ينشأ أصلا وبالتالي لا يتصور بشأنه 
الانقضاء. لأن ما لم يوجد لا يكون هناك مجال لانقضائه. 


- ؟- ويجب أن يصبح تنفيذ الالتزام يعد تشناتة" مسح حيالا وليسن 
فقط مرهقا أو صعيا بالنسبة للمدين. فالالتزام المرهق يظل قائما بالنسة 
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للمدين وان جاز تطبيق نظرية الظروف الطارئة عليه اذا توافرت شروطها. 
أما الالتزام المستحيل فانه ينتضي. 

الاستحالة المؤدية إلي انقضاء الالتزام إما أن تكون مادية أو 
قانونية. ومن الأمثلة علي الاستحالة المادية أن ينهدم المنزل المطلوب نقل 
ملكيته أو تنفق الماشية المطلوب تسليمها أو أن تبتر يد الفنان الذي التزم 
برسم لوحة؛ أو أن يضطر المدين إلي القيام بالعمل الذي التزم بالامتناع 
عن القيام به. ولكن يلاحظ أن الالتزام الذي محله شئ مثلي كالنقود لا 
يتصور أن يصبح مستحيلا لأن المثليات لا تهلك. ومن الأمثلة علي 
الاستحالة القانونية أن يلتزم شخص بنقل ملكية عقار فتنزع ملكية هذا 
العقار للمنفعة العامة. والاستحالة بنوعيها المادي والقانوني تؤدي إلي 
انقضاء الالتزام. 


- يجب أن ترجع استحالة التنفيذ إلي سيب أجنبي لا يد للمدين 
فيه.20*) أما اذا رجعت استحالة التنفيذ إلي خطأ المدين. فان الالتزام لا 
ينقضي بل يصبح من حق الدائن الرجوع علي المدين بالتنفيد بمقابل. أي 
التنفيذ بطريق التعويض. والسيب الأجنبي هو القوة القاهرة أو الحادث 
الفجائي أو خطأ الغير.!*6) وعلي المدين يقع عبء اثيات السبب الأجنبي. 


(84) قضت محكمة النقض بأن «لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعي بها تعتبر 
سببا أجنبيا ينتفي به الالعزام وتنتفي به المسشولية متي أقامت قضاءها علي أسباب 
سائفه». (نقض 7" نوفمبر 14486. بند 1141. طعن رقم 7714 . سكالاق. ص 1١78‏ وما 
بمعدها). 

(8) راجع كتابنا مصادر الالتزام. حيث نقرأ «ومن الأمثلة علي السبب الأجنبي الذي يقطع 
علاقة السببيه؛ أن يتمهد تاجر بتوريد سلعة من الخارج. ثم يصدر قرار من ا حكومة بنع 
استبراد هذه السلعة. وفي هذا المثال يتحقق الخطأ في جاتب المدين بمجرد عدم قيامه بتحقيق 
التتيجة وهي توريد السلعة. ويصيب الدائن ضرر إذا كان يعتمد في عمله علي هذه - 
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4- آثار استحالة التتفيذ: 


أهم أثر لاستحالة التنفيذ يبغير خطأ المدين هو انقضاء الالتزام 
وملحقاته وتأميئاته. 2057 واذا كان هذا الالتزام ناشئا عن عقد ملزم 
للجانبين. فان الالتزام المقابل له ينقضي أيضا وينفسخ العقد:(مة6١‏ 
مدني). 
وبالتالي فان المدين يتحمل تبعة استحالة التنفيذ لأنه لا يستطيع 
أن يطالب بالالتزام المقايل لالتزامه الذي استحال تنفيذه. أما اذا كان 
الانتزام ناشئا عن عقد ملزم لجانب واحد. فان هذا الالتزام ينقضي 
ياستحالة تنفيذه. ويتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة استحالة العنفيذ 
لأن ذمة المدين تيرأ في مواجهته ولا يقابل ذلك سقوط التزام عليه هو 
قبل المدين اذ لا وجود لكل هذا الالتزام في العقد الملزم لجاتب واحد. 5) 
المبحث الثالث 
التقادم المسقط 


6- الأساس القانونى للتقادم المسقط: 


الفكرة الأساسية التي قوم عليها التقادم المسقط هي استقرار 
المعاملات. فالحق الذي يسكت صاحبه عن المطالبة يه مدة طويلة لا يكون 


عاللمة ولا يمكنه أن يسعبدلها بسلمة أخري منتجة انتاجا محليا. ومع ذلك لا تقوم 
مسدولية المدين لانتفاء علاقه السببية. بحدوث سبب أجنبي هو قرار الحكرمة الذي منع 
استيراد هذه اللعة» فقرة .١11‏ ص ١1816‏ وما بعدها. 
(04) ويجوز مع ذلك أن يتفق الطرفان علي أن يتحمل المدين تبعه الحادث المفاجئ والقوة القاهرة 
(م0١1/١‏ مدني). راجع كتابنا. مصادر الالتزامء فقرة ١71‏ ص78١.‏ 
07 ) راجع في انقساخ المفد وتحمل التبعه. كتابنا مصادر الالتزام. فقرة .١41‏ ص145١.‏ 
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له أن يطالب به يعد انقضاء هذه المدة وإلي أجل غير محدد. لأن سكوت 
الدائن عن المطالية مدة طويلة فيه دلالة علي أنه استوفي حقه أو أنه قد 
نزل عنه للمدين, أو أن الدائن شخص مهمل فتكون رعاية حق المدين 
أولي. وفي جميع الأحوال فانه من غير المقبول من ناحية استقرار 
المعاملات أن يطالب المدين بالاحتفاظ بمخالصة الوفاء مهما طال الأجل. 
وأن سمح للدائن أو ورثته بمطالبة المدين أو ورثته يعد مرور عدة أجيال. 
ولذلك فان كل التشريعات تجعل مرور مدة معينة من الوقت سبيا من 
أسباب انقضاء الالتزام. وهذه المدة بحسب الأصل ثلاثين عاما في 
القانون الفرنسي وخمسة عشر عاما في القانون المصري. غير أن المشرع 
ينص علي مدد أخري للتقادم بالنسبة ليعض الديون وهو ما ندرسه فيما 
بلي. 


5- مدد التقادم المختلفة : 


تكون خمس عشرة سنة باعتيار هذه المدة هي الأصل وما عداها فهو 
استثناء. وقد نصت علي هذا الحكم المادة 74 التي تقرر أنه «يتقادم 
الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص 
خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية». وقد وردت عقب هذا 
النص عدة نصوص آخري تحدد مدد تقادم مختلفة لبعض الالتزامات 
المعينة مراعاة منها لبعض الاعبتارات الخاصة. ونذكر هذه الحالات 
المختلفة فيما يلي. 


-١‏ يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين. 
كأجرة المباني والأراضي الزراعية. ومقابل الحكرء وكالفوائد والايرادات 
'لمرتبة والمهايا والأجور والمعاشات (م718/١).‏ 
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؟- تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين 
وا مهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين. اذا 
كانت هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من أعمال مهنتهم وما 
تكبدوه من مصروفات. وقد تقرر التقادم القصير المدة في هذه الحالات 
علي أساس قرينة الوفاء (م7 مدني). 


- تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.08) 
ويتقادم بثلاث سنوات الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت 


4- تتقادم بسنة الحقوق الآتية: (أ) حقوق التجار والصناع من 
أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء. وحقوق أصحاب 
الفنادق والمطاعم عن أجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب 
عملائهم. (ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية 
ومن ثمن ما قموا به من توربدات. ويلاحظ أن مدة التقادم القصيرة في 
هذه الحالات تقوم علي قرينة الوفاء لأن الغالب أن أصحاب الحقوق 
المذكورة يستوفون حقوقهم في هذه المدة القصيرة. ومع ذلك فان الالعزام 
لا يسقط بمرور مدة السنة فقط. بل يجب علي من يتمسك بأن الحق قد 
تقادم بسنة أن يحلف اليمين علي أنه أدي الدين فعلا. وهذه اليمين 


(44) قضت محكمة النقض بأنه: 
«الحق في المطالبة بدين الضربية. تبدأ مدة سقوطه من تاربخ وجوبه في ذمة المدين فإذا كان 
مؤجلا أو معلقا علي شرط. فإن مبعاد سقوطه يبدأ من هوم حلول الأجل. أو حقق الشرط - 
مثال - طلب المسول اصدار بطاقة ضريبية. تضمنه بطريق اللزوم الاخطار بمزاولة النشاط». 
(نقض مدني - 1441/1/18 - مجموعة أحكام النقض س؟2, الطعن رقم 2١17١‏ لسنة 
5اق. رقم (91) ص0853. جي١).‏ 
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يوجهها القاضي من تلقاء نفسه أي بغير طلب من الدائن. واذا توفي 
المدين فانها توجه إلي ورثته. واذا كان المدين قاصرا فانها توجه إلي 
وصيه. ويحلف الوارث أو الوصي بأنه لا يعلم بوجود الدين أو يعلم 
بوجود الوقاء. (م4/” مدني). 

- كيفية حساب مدة التقادم : 


تنص المادة 4١‏ مدني علي أن « تحسب مدة العقادم بالأيام لا 
بالساعات. ولا يحسب اليوم الأولء وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم 
منها». وتنص المادة "8١‏ علي أنه )١١(«‏ لا يبدأ سريان التقادم فيما لم 
يرد فيه نص خاص الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء. 
(") وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلي دين معلق عبلي شرط واقف 
الا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط, وبالنسبة إلي ضمان الاستحقاق 
الا من الوقت الذي يشبت فيه الاستحقاق. وبالنسبة إلي الدين المؤجل الا 
من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. (1) واذا كان تحديد ميعاد الوفاء 
متوقفا علي ارادة الدائن. سري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه 
الدائن من اعلان ارادته». وبتضح من هذه النصوص ما يأتي: 

-١‏ التقادم الذي يقوم فى أساسه النظري علي قرينة استيفاء 
الدائن لحقه أو كجزاء لاهماله في المطالبة به لا يتصور أن يبدأ سرياته الا 
من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحق واجب الآداء. فاذا كان الدين معلقا 
علي شرط واقف أو كان مضافا إلي أجل فان سريان تقادمه لا يبدأ الا 
من وقت حقق الشرط أو حلول الأجل. 


1- مدة التقادم تحسب بالأيام لا بالساعات وذلك للتيسير في 
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الحساب. لانه من المتعذر معرفة الساعة التي يبدأ فيها التقادم علي وجه 
الدقة. 


"- لا يحسب اليوم الأول الذي يصيح فيه الدين مستحق الأداء 
ولكن يبدأ الحساب من اليوم التالي إلي أن تكتمل مدة التقادم في اليوم 
الأخير من هذه المدة. 
54- وقف التقادم : 


اذا كان الالتزام ينقضي بعدم المطالبة يه مدة من الزمن. فاته لا 
يدخل في حساب هذه المدة الفترة أو الفترات التي يوجد فيها مانع لدي 
الدائن يمنعه من المطالبة بحقه. وهذا هو المقصود بوقف التقادم. أي وقف 
سريان مدته في فترة يمتنع فيها المطالية بالالتزام. وقد نصت علي وقف 
التقادم المادة 7 مدني وهي تقرر )١(«‏ لا يسري التقادم كلما وجد 
مانع يتعذر معه علي الدائن أن.يطالب بحقه ولو كان الماتع أدبيا. وكذلك 
لا يسري التقادم.فيما بين الأصيل والنائب. )١(‏ ولا يسري التقادم الذي 
تزيد مدته علي خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق 
الغائب أو في حق المحكوم عليه يعقوبة جنائية اذا لم يكن له من يمثله 
قانونا ». ويتضح من هذا النص أن المانع الذي يوقف التقادم اما أن يكون 
شخصيا أو ماديا. 


ومن الأمثلة علي المانع الشخصي أن تكون هتاك اعتبارات أدبية 
منع الدائن من المطالبة بحقه كالعلاقة بين الزوجين. أو العلاقة بين الأب 
وابنه أو العلاقة بين الموكل والوكيل. فهؤلاء لا يسري التقادم بينهم. ومن 
الأمثلة علي المانع الشخصي كذلك أن يكون الدائن عديم الأهلية أو 
ناقصها أو كان غائيا أو كان محكوما عليه يعقوبة جنائية ولم يكن له 
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نائب يمثله قانونا. ؤتشترط لوقف سريان الققادم بالنسَبة لهؤلاء 
الأشخاص أن تكون مدة التقادم أكثر من خمس ستوات, أما الالتزامات 
التي مدة تقادمها خمس سنوات فأقل فان هذه المدة تسثمر في السريان 
في مواجهة عديم الأهلية ومن في" حكمه ولا تقف يسيب المانع الشخصي 
لدي الدائن, لأن أساس التقادم فيها هو رعاية مصلحة المدين وحتي لا 
تتراكم الديون عليه؛ أو مراعاة طبيعة المعاملات التجارية. ومن ثم لا 
تكون للموانع الشخصية لدي الدائن أي أثر في سريان تقادم هذه الديون. 


ومن الأمثلة علي المانع المادي أن تقوم حرب أو ثورة أو فحنة أو 
تنقطع المواصلات أو غير ذلك مما يشبه القوة القاهرة التي تمنع الدائن من 
المطالية يحقه. فاذ! زال هذا المانع يدأ سريان التقادم. 

ويلاحظ أنه اذا حدث السبب المؤدي إلي وقف التقادم يعد بدء 
سريانه فان المدة السابق سريانها تتظل محسوبة وتضاف إلي المدة الجديدة 
التي تبدأ يعد زوال المانع. وفي هذا الحكم يظهر الفارق الجوهري بين وقف 
التقادم وقطع التقادم الذي يؤدي إلي زوال المدة السابق سريانها يحيث 
تيدأ مدة تقادم جديدة. 


4- انقطاع التقادم: 


ينقطع التقادم باجراء معين فيه معني اصرار الدائن علي المطالبة 
بحقه أو اقرار المدين بهذا الحق. ويؤدي قطع التقادم إلي زوال المدة السابق 
سريانها وبدء سريان تقادم جديد ينفس المدة.(9ه) 

(44) قعضث محكمة النقض بأن: 


ومقاد نص المادة 587 من القانون المدني - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن 
المطالبة القضائبة التي تقطع التقادم المقط هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء» - 
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وقد نصت المادة “417 علي أن «ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية 
ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة. وبالتنبيهء وبا حجز. 
وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع ويأى 
عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى». 
وتنص المادة 84 على أن )١(«‏ ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق 
الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا. (؟) ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك 
المدين تحت يد الدائن مالا له مرهوئا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين». 
ويتضح من هذين النصين أن قطع التقادم يحدث اما ياجراء من الدائن أو 
باقرار من المدين. والاجراء الذى يتخذه الدائن يجب أن يصل إلى حد 
المطالبة القضائية فلا تكفنى المطالبة الودية أو الاتذار بخَطاب مسجل أو 
الاعذار على يد محضرء يل يجب أن يصل الأمر إلى حد رفع دعوى أمام 
القضاء ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة. أو المطالبة بالحق 
أثناء نظر دعوى مرفوعة أو التنييه على المدين بالدفع بعد صدور حكم 
فى الدعوى أو على اساس سند تنفيذى يجوز التنفيذ يه دون حاجة إلى 
استصدار حكم, أو بالحجز بناء على حكم أو سند تنفيذى. ويقوم مقام 
الدعوى فى حالة افلاس المدين أن يتقدم الذائن يقبول حقه فى اجراءعات 
التفليسة الجماعية حيث يمتنع على الدائن رفع دعوى فردية مستقلة. 


عس بالمق الذي يراد إقتضاؤه. ولهنا فإن صحيفة الدعوي المرفوعة للمطالبة بحق ما لا 
تقطع التقادم إلا ني خصوص هنذا الحق وما التحق به من ترابعه مما يجب بوجوبه ويسقط 
بسترطه. فمتي تغاير الحقان أو تفاير مصدرهما فإن رفع الدعري بطلب أحدهما لا يثرتب 
عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحن في التعويض يقبل التجزتة». 
(نتض مدني - 1448/11/17 - مجسرعة أحكام النقض س4 ج". الطمن رقم 4١18‏ 
لنة 6اق. رقم (4١؟)‏ ص5١١١).‏ 
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ويؤدى إلى انقطاع التقادم أيضا اقرار المدين بالدين سواء كان 
اقرارا صريحا أو ضمنيا. وقد ضرب المشرع مثلا على الاقرار الضمنى 
بأن يضع المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء 
الدين. فاذا كانت قد بدات مدة التقادم فى السريان منذ خمس سنوات 
مثلا ثم قام المدين بعد ذلك باعطاء رهن حيازى للدائن فان التقادم ينقطع 
وتزول مدة الخمس سنوات السابق سريانها وتبدأ مدة تقادم جديدة. وهذا 
هو الأثر الهام لانقطاع التقادم الذى تنص عليهالمادة ١/5/8‏ «اذا 
انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انعهاء الأثر المترتب على 
سيب الانقطاع؛ وتكون مدته هى مدة التقادم الأولى». وتطبيقا لهذا 
النص اذا افترضنا أنه سرت مدة تقادم قدرها أريعة عشر سنة ثم قام 
الدائن برفع دعوى يطالب فيها المدين بحقه فان مدة التقأدم السابق 
سريانها تزول وتبدً مدة تقادم جديدة. يكون سريانها من وقت انتهاء 
اجراءات التقاضى يصدور حكم فى الدعوى. وتكون مدة التقادم الجديد 
هى نفس مدة التقادم السابقة سواء كانت خمس عشرة سنة أو خمس 
ستوات أو ثلاث سنوات أو سنة واحدة. على انه فى الحالات التى يصدر 
فيهاحكم بحق الدائن فان مدة التقادم الجديدة بالنسية للالتزام المقرر فى 
الحكم تكون خمس عشرة سنة ولو كانت مدة تقادم الدين المحكوم به أقل 
صن ذلك (م86/١).‏ وأساس هذا الحكم هو اعطاء أكبر قيمة ممكنة 
لأحكام القضاء. فالحكم القضائى يؤدى إلى تقوية الحق بأن يطيل مدة 
تقادمه. اذا كانت قصيرة بحسب الأصل. 
- أآثار التقادم: 


تنص المادة 545 مدنى على أنه )١(«‏ يترتب على التقام انقضاء 
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الالتزام. ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى. (؟) واذا سقط 
الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة 
التقادم الخاصة بهذه الملحقات». ويتضح من هذا النص أن التقادم سبب 
من أسباب انقضاء الالتزام. وهو يؤدى إلى انقضاء الالتزام وملحقاته 
كانعوائد حتى ولو كانت الفائدة قد استحقت بعد استحقاق الدين الأصلى 
وبالتالى فان مدة تقادمها لم تكتمل يعد. والتقادم سبب من أسياب 
انقضاء الالتزام دون الوفاء يه عملا على استقرار المعاملات. وهو اذا كان 
يقوم أحيانا على قرينة الوفاء الا أنه فى كثير من الأحيان لا يكون 
الدائن قد امنتوفى حقه. وفى مثل هذه الحالة فان المدين تيرأ ذمته قبل 
الدائن دون أن يونى بدينه ولذلك فانه يظل ملتزما من التاحية الأخلاقية 
بالوفاء بالدين. وهذا الالتزام ليس التزاما مدنيا ولكنه التزام طبيعى لا 
قهر فى تنفيذه. ولكن اذا وفى به المدين وهئ عالم بأنه يوفى بالعزام 
طبيعى فانه يكون قد وفى بدين عليه ولا يجوز له استرداد ما وفاه. 
61"- كيفية التمسك بالتقادم: 


اذا اكتملت مة العقادم فان الدين لا ينقضى من تلقاء نفسه. 
وكذلك لا يجوز للقاضى أن يحكم بانقضائه من تلقاء نفسه بل لابد أن 
يتمسك بذلك المدين نفسه أو أى شخص آخر صاحب مصلحة فى انقضاء 
الدين بالتقادم ومثال ذلك دائن المدين اذ من مصلحته أن ينقضى دين 
دائن آخر بالتقادم حتى لا يزاحمه هذا الدائن اذا لم تكن أموال المدين 
تكفى للوفاء يجميع ديوته. ومثال ذلك أيضا كفيل المدين فمن مصلحته 
أن ينقضى التزام المدين بالتقادم حتى ينقضى التزامه هو أيضا بطريق 
التبعية. ويجوز للمدين أو غيره من أصحاب المصلحة. التمسك بالتقادم 
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فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية لأول 


ونظام التقادم ذاته يتعلق بالنظام العام. ولذلك لا يجوز النزول عن 
التقادم قبل ثبوت الحق فيه أى قبل اكتمال مدته. كما لا يجوز الاتفاق 
على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون. 

ولكن اذا اكتملت مدة التقادم وأصبح الحق فيه ثابتا للمدين. فان 
هذا الحق لا يتعلق بالنظام العام. ولكنه كأى حق آخر يجوز لصاحيه أن 
يعنازل عنه. وبالتالى يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أى 
تكون لديه أهلية التصرف أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم يعد ثبوت الحق 
فيه. واذا نزل المدين عن الحق فى التقادم بدأت مدة تقادم جديدة مدتها 
خمس عشرة سنة ولو كانت مدة العقادم الأصلية أقل من ذلك؛ قياسا 

واذا تنازل المدين عن حقه فى التقادم جاز لدائنى هذا المدين أن 


يطعنوا فى تنازله بالدعوى البولصية اذا توافرت شروطها على النحو 
السابق دراسته. 


وبهذا ننتهى من دراسة أسباب انقضاء الالتزام. 
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الملحق رقم ) (١‏ 
قانون رقم ١8‏ لسنة ١5945‏ 
بتعديل بعض أحكام قانئون المرافعات المدنية والتجارية 
| وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية 
وقانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية* 

باسم الشعب 
رئيس الجمهؤرية 

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه. وقد أصدرناه: 

(المادة الأولي) 

تسعبدل عبارة (عثيرة آلاف جنيه) بعبارة (خمسة آلاف جنيه). وعبارة 
(ألفى جنيه) بعبارة (خمسمائة جنيه) أينما وردت - إحداهما أو كلتاهما - 
المدنية والتجارية. 

وتستبدل عبارة «وخمسمائة مثل» بعبارة «ثلاثمائة مثل» وعبارة 
«أربعمائة مثل) بعبازة ,مائتى مثل» فى نص البند )١(‏ من المادة (/) من 
القانون المشار إليه فى الففرة السايقة. 

وتسعبدل عيارة(خمسمائةجنيه) بعبارة (مائةجنيه) أينما وردتفى 
نصالمادتين . "و١"‏ من قاترنالاثبات فىالمواد المدنية والتجارية. 
* الجريدة الرسسبة, العدد ١5‏ مكرر (أ) في ١7‏ مايو 1545. 
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وتستبدل عبارة (مائتى جنيه) بعبارة (مائة جنيه) فى الفقرة الأخيرة 
العرئيق فى المواد المدنية. 


(المادة الرابعة) 


تزاد بمقدار المشل قيمة الغفرامات الواردة فى المواد ١4‏ و8" (فقرة 
ثانية) و4ذ (فقرة أولى و١١١‏ (فقرة أولى). و188١‏ (فقرة ثانية) و١#1؟‏ 
(فقرة ثانية) وة4؟ و16" و4 86 ولاة؟ من قاتون المراقعات المذئية 
والتجارية.وفى المواد 49 و85 (فققرة أولى) و8 (فقرة أولى و١8‏ و48١ا‏ 
و244١‏ (فتقرةثالئة)67١(الفقرتانالثالثةوالخامسة)منقانوزالائبات‏ 
فىالمرادالمانيةوالعجارية. 0 02 
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الملحق رقم (؟) 
بعض نصوص 
قانون رقم *" لسنة 1١5537‏ 
بتعديل بعض أحكام قوانين المرافعات المدنية والتجارية والإثبات 
فى المواد المدنية والتجارية والعقويات والاجراءات الجنائية 
وحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية 
ورسوم التوثيق فى المواد المدنية 
(نشر بالجريدة الرسمية - العدد؟؟ (مكرر) فى أول يونيه سنة )١557‏ 

باسم الشعب 
رئيس الجمهوربة 

قرو مجلس الشعب القاتون الآتى تضه. وقد أصدرتاة: 

(المادة الخامسة) 


تزاد إلى عشرة أمثالها قيمة الغرامات فى المواه ١4‏ و58 فقرة ثانية 
و4 فقرة أولى و44 فقرة أولى و١١١١‏ فقرة أولى و86١١‏ فقرة ثانية و8١‏ 
ققرة قانية ١‏ فق رة قائيية اله واااو 3ر79 وى ابه 
وكةةراذة ولاةة و١١١٠‏ فقرةأولى و١١١١‏ و5١١١‏ فقرة ثانية من 
قاتونالمرافعاتالمدنية والتجارية. وفى المواد 4 و85 فقرة أولى و78 فقرة 
أولىو.4وة4١و48١افقرةثالكةو؟6١فقرةثالكةوخامسةمنقانون‏ 
الاثبات فىالمواد المدنية والتجارية: وف ىالمادة ١‏ فقرة ثانيةبقانون رقم /اة 
لسنة ة ١56‏ فى شأن حالات واجرا ءا تالطعن بالنقض. 
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(المادة السابعة) 


تسعبديل غبارة ومائه جنيه) بعبارة « عصشرين حنيها» الواردة فى 
مادتين ٠١‏ و١1‏ من قانون الاثيات فى مواد المدنية والتجارية. 
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الملحق رقم (") 
قانون رقم 6" لسنة ١654‏ 
باصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 
(الجريدة الرسمية - العدد "" فى )١1558/*/١‏ 


بعد الديياحه 


ماده ١‏ يلفى الساب السادس من الكتات الأول من القسم الاول ص 
القانون المدنى والياب السابع مس الكتاب الأول من قابون المراقعات المدبيه 
والنحارية. الصادر بالقابون رفم /الا ليسة ١91464‏ ويستعاص عن النصوص 
الملغاة ينصوص القانون المرافقق كم بلعى ‏ كل نص أحر يخالف أحكامه 

ماوة 9- بنشر هذا القابون فى الجريدة الرسميه. ويعصل به بعد سته 
أشهر من ناريح 0 

بيصم هذا القانون بحاتم الدوله وسسعد كقانون مي قوابيسها 


صدر برياسة الجمهورية فى " ربيع الأول سنة ١44‏ 59 © هايو سية 
)١1554‏ 


حمال عبد الناصر 
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قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية 
الباب الأول 
أحكام عامة 


مادة -١‏ على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثيات التخلص منه. 


مادة 1- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة 
فيها وجائزاً قبولها 


مادة 9- اذا ندبت المحكمة أحد فضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات 
الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء. 


ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضى المنتدب. 


مادة 4- إذا كان المكان الواجب اجراء الاثبات فيه بعيدا عن مقر 
المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذ 
المكان فى دائرتهاء وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى المادة السايقة. 

مادة 8- الأحكام الصادرة باجراءات الإثيات لا يلم تسبييها مالم 
ا تتصمن قضاء و قطعيا. 

ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها. 
وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ اجراء الإثبات وإلا كان 
العمل باطلا. 


ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. 


مادة 5- كلما استلزم إتمام الإجراء أكشر من جلسة. أو أكثر من يوم. 
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ذكر فى المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ولا محل لإخبار 
من يكون غائبا بهذا التأجيل. 


مادة /ا- تقدم المسائل العارضة المتعلقة باجراءات الإثبات للقاضى 
المنتدب وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة. 


وما يصدره القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب 
النفاذ وللخصوم الحق فى إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم 
ينص القانون على غير ذلك. 

مادة 4- على القاضى المنتدب إذا أحال القضية على المحكمة لأى 
سبب أن يعين لها رأقرب جلسة مع إعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة 
بوساطة قلم الكتاب. 


مادة 84- للمحكمة أن تعدل عما 0 


بي رسيي 
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الباب الثاني 
الأدلة الكتابية 
الفصل الأول - المحررات الرسمية 

مادة ٠١‏ د الضررات الرسسية عن النين يشبت فيها موظف عام أو 
شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن. وذلك 
طبقا للأوضاع القانونية وقى حدود سلطته أو اختصاصه. 

فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية: قلا يكون لها إلا قيمة 
المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو 
بيصمات أصابعهم. 

مادة -1١١‏ المحررات الرسمية حجة على الناس كاقة يما دون فيها من 
أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أه وقعت من ذوى الشأن فى حضوره 
. ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقرره قائونا. 

مادة -١7‏ إذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية 
خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل. 

وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين. وفى 
هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل. 

مادة ١‏ - إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على 
الوجه الآتى: 

3 يكرح للعسىة الزسبية الأعلية تزقيقية كادت أو عب عنقيتية 
ححيه الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها 
للأصل 
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(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية 
ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على 
الصورة الأصلية التى أخذت منها. 

(ج) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصور الأصلية 
فلا يعتد به إلا لمجرد الاستنناس تبعا للظروف. 


الفصل الثاني - المحررات العرفية 

مادة -١4‏ يعتبر المحرر العرفى صادرا من وقعه ما لم ينكر صراحة ما 
هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو يصمة. 

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإتكارء ويكفى أن يحلف يمينا 
بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق. 

ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه. لا يقبل منه إنكار الخط 
أو الإمضاء أو الختم أو يصمة الأصبع. 

مادة -١6‏ لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ 
أن يكون له تاريخ ثابت. 
(أ) صن يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. 
(ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص. 

بصمة أو من يوم أن بصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء أن يكتب أو 
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زه من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى أن الورقة قد ديت قبل 
وقوعه. ظ 0 
ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على 
المخالصات. 
مادة -1١7‏ تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث 
الائبات. وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودء فى مكتب 
ٍ إ ع فى مكتب 
التصدير موقعا عليه من مرسلها. وتعتير البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم 
الدليل على عكس ذلك. ش 
وإذا أعدم أصل البرقية فلا يعتد بالبرقية إلا لمجرد الاستئناس. 


مادة -١7‏ دفاتر العجار لا تكون حجة على غير التجارء غير أن 
البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه 
اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة. 

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجارء ولكن اذا كانت هذه 
الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ 
ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه. 

مادة 4- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه 
إلا فى الحالتين الآتيتين: 
)١(‏ إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا. 
(؟) إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن 

أثبتث حقا لمصلحته. 
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مآدة 19- التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمةالمدين حجة 
على الدائن إلى أن يثبت العكس. ولو لم يكن التأشير موقعا مته مادام السند 

لم يخرج قط من حيازته. “! 

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه 
براءة ذمة المدين فى نسخة أضلية أخرى للسند أو فى مخالصة: وكانت 

النسخة أو المخالصة فى يد المدين. 

الفصل الثالث - طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات 
الموجودة تحت يده 
مادة -٠١‏ مدرز لقصو فى اللثالاته الادينة ألر بيطاي قزل سمه 

بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده: ٠‏ 

(أ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. 

(ب) إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه. ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص 
إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما 
المتبادلة. 

(ج) إذا إستند إليه خصمه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى. 

مادة -1١‏ يجب أن يبين فى هذا المطلب: 

() أوصاق المحرر الدّى يعيثه. 

(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل. 

(د) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم. 

(ه) وه إلزام الخصم يحتقديمه. 
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مادة 11 - لا يقبلى الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين. 


مادة 1" - إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته 
أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده. 


وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثياتا كافيا لصحة الطلب وجب أن 
يحلف المنكر يصينا «بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه 
وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال يه. 


مادة 4؟- إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته 
المحكمة أو امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها 
خصمه صحيحة مطابقة لأصلهاء فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر 
جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه. 

مادة 16- إذا قدم الخصم محرراً للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له 
' سحبه بغير رضاء خصمه إلا باذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن 
تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب مطابقتها للأصل. 

مادة 15- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة 
الاستئناف أن تأذن فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى 
الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة. 


مادة 17- كل من حاز شيا أو أحرزه يلتتزم بعرضه على من يدعى حقا 
متعلقا به صتى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث 
وجزده ومَداء. 1514 كان الأمر معملقا يسندات أو أوراق أشرئى. قللقاضى أن 
يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء. ولو كان 
ذلك لمصلحة شخص لايريد إلا أن يستند اليها فى إثيات حق له. 


مدونة الكتب الحصرية 511351123ن0012.60177/!»010101 ماع 8]. /لالناننا//:دماغط 


-408- 


على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار الأمر يعرض الشئ إذا كان لمن 
أحرزه مصلحة مشروعة فى الإمتناع عن عرضه. 

ويكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم 
يعين القاضى مكانا آخرء وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما. 
وللقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ 


الفصل الرابع -- إثبات صحة المحررات 


مادة 14- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير 
وغير ذلك من العيوب المادية فى المحرر من إسقاط قيمته فى-الإثبات أو 
إنقاصها. 
نفسها أن تدعو الموظف الذى صدر عنه أو الشخص الذى حرره ليبدى ما 
يوضح حقيقة الأمر فيه. 

مادة 18- انكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الأصبع يرد على 
المحررات غير الرسمية؛ أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية 


وغير الرسمية. ٠‏ 
الفرع الأول - انكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع 


وتحقيق الخطوط 
نازة 83-7 كر من يعدية شقية اقعرر خظه أ عام أ عه أو 
بصمة أصبعه أو أنكر ذلك خلقه أو نائيه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم 
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تكف وقائع الذعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط 
أو الإمضاء أو الختم أو بصمة أصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو 
بسماع الشهود أو يكليهما. 


مادة -7١‏ يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا 
رئيس الجلسة والكاتب. 


مادة 3 17- يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على: 
(أ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة العحقيق. 
(ب) تعيين خبير أو ثلاثة خيراء. 0 
(ج) تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. 
(د) الأمر بايداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على 
الوجه المبين بالمادة السابقة. 


مادة 17- يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم 
والساعة المعينين لمباشرة التحقيق. 


مادة 174- على الخصوم أن يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم 
من أوراق المضاهاة والإتفاق على ما يصلح منها لذلك. فان تخلف الخصم 
المكلف بالإثبات بغير عنر جاز الحكم بسقوط حقه فى الإئبات. واذا تخلف 
خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها. 


مادة 78- على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنقسه 
للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك. فان امتنع عن الحضور 
بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر. 
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مادة 78- تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو انتم أو بصمة الأصبع 
الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو امضاءه 
أو ختم أو بصمة الأصبع. 


مادة /ا- لا يقبل للمضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا: 


(أ) الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ا موضوع على محررات 
وسصميه. 

(ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر ال مقتضى تحقيقه. 

(ج) خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو اليصمة التى يطبعها 


امامه. 


مادة: 74- يجور للقاضى أن يأمر ياحضار المحررات الرسمية المطلوبة 
للمضاهاة عليها من الجهة التى يكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها 
للاطلاع عليها بغير نقلها 


مادة 78- فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور 
التى تنسح منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضى المنتدب والموظف 
الذى سلم الأصل. ومتى أعيد الأصل إلى محله. رد الصورة المأخوذة منه إلى 
قلم الكتاب ويصير الغاؤه. 


مادة 6- يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على أوراق 
المضاهاة قبل الشروع فى التحقيق ويذكر ذلك فى ال محضر. 


مادة -4١‏ تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل 
المتعلق بالخبرة. 
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مادة 43- لا تسمع شهادة الشهود الا فيما بتعلق بائبات حصول 
الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى حقيقه ممن 


تسبت إليه. 

وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخناص يشهاد:ة 
الشهود. 

مادة 47 إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا 
تقل عن عشرة جديهات ولا تجاور حمسين جنيهاأ :٠؛‏ 

مادة 44 - اذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط 
الحق فى إثبات صحته أخذت فى نشر موصوع الدعرى فى الحال أو حدوت 
لنظره أقرب جلسة. 


مادة 46- يجور لمن بيده مح.. كمير رسمى أن يختصم من يشهد عليه 
ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو يامصأ:ه او يختمه أو ييصمه أصيعه ولو كار 
الالتزام الوارد به غير مستحق الأوا. وخخوي ذلك بدعوى أصلية بالاحراءات 
المعتادة 


مادة 45- إذا حضر المدعى عليه وأقر. أئينت المحكمة أقراره. وتكون 
جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفآ به إذا سكت المدعى عليه 
أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه. 

مادة /ا4- إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غغيبته بصحة 


3١د ي.-: 555 اجع الملحى رقم‎ ؟١4ينو‎ ١5579 راد هنا المبلغ عشرين مثلا ي"" لسمة‎ )١١ 


مدونة الكتب الحصرية 511351123ن0012.60177/!»010101 ماع 8]. /النالا//:دماغط 


-51- 


الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ويجوز استئناف هذا الحكم فى 
جميع الأعرا. ١‏ 5 5 


مادة 1 إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الامضاء أو الختم أو عسصنة 
الأصبع فيجرى التحقيق طيقا للقواعد المتقدمة. 


الفرع الثاني - الادعاء بالتزوير 


مادة 48- يكون الادعاء بالتزوير فى أية حال تكون عليها الدعوى 
بتقرير فى قلم الكتاب. وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها 
والا كان باطلا. 


ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير 
بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته. وإلا 
جاز الحكم بسقوط إدعائه. 


مادة ٠‏ 8- على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه 
إن كان تحت يده أو صررته المعلنة إليه. فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو 
الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب. 


مادة -8١‏ إذا كان المحرر تحث يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد 
اطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسليم ذلك المحرر أو 
بضبطه وايداعه قلم الكتاب. 

فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه أعتبر غير موجود ولا 
يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن. 


مادة 7 8- إذا كان الادعاء بالتزوير منتجأ فى النزاع ولم تكف وقاتع 
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الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء 
التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحفيق. 


مادة 81- يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى 
قبلت المحكمة تحقيقها والاجراءات التى رأت اثباتها بها وعلى سائر البيانات 
المذكورة فى المادة 1". 


مادة 84- يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى 
النزاع السابق. 


ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقا للتواعد المقررة لذلك. 


مادة 00- الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 65 يقف صلاحية المحرر 
للتنفيذ دون إخلال بالاجرا ءات التحفظية 


مادة 85- إذا حكم بسقوط حنى مدعى التزوير فى إدعائه أو برفضه 
حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهآ ولا تجاوز مائة جنيه.١١)‏ 

ولا يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما ادعاه. 

مادة /81- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجرا ءات الادعاء فى أية حالة 
كانت عليها بنزوله عن العمسك با محرر المطعون قيه. 

وللمحكمة فى هذه الحالة أن تأمر يضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب 
مدعى التزوير ذلك لمصلحة مشروعه. 


) زاد هنا المبلغ عشرين مشلا. ق71 لسنة 1457 وقب4١‏ لسنة 1555 . راجع الملحن رقم .١(‏ 
والملحن رقم (؟) من هنا الكتاب. 
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مادة 04- يجوز للمحكمة - ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالاجراءعات 
المتقدمة - أن تحكم برد أى محرر وبطلانه إذا ظهر لها يجلاء من حالته أو من 
ظروف الدعوى أنه مزور. 


ويجب عليها فى هذه الحالة أن تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى 
تبينت منها ذلك. 1 


مادة 88- يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من 
بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى 
أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. 


وتراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى وال حكم فيها للقواعد المنتصوص 
عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه. ش 


مدونة الكتب الحصرية 511251123ن0012.6017/!»010101 ماع 8]. /لالنالنا//:دماغط 


-155غ4- 


الباب الثالث 

شهادة الشهود 
مادة -6٠0‏ فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد 
قيمته على عشرين جنيها١١!‏ أو كان غير محده القيمة؛ فلا تجوز شهادة 


الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير 
ذلك. 


بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على عشرين جنيها لم تأت إلا من ضم 
الفوائد والملحقات إلى الأصل. 

واذا اشتملت الدعرى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة 
جاز الاثبات بشهادة الشهود فى كل طلب لا تزبد قيمته على عشرين جنيهاً 
. ولو كانت هذه الطليات فى مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها 
علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. 

وتكون العبرة فى الوفاء إذا كان جزنيا بقيمة الالتزام الأصلى. 


مادة 9513- لا يجوز الاثبات بشهادة الثشهوهد ولو لم تزه القيمة على 
عشرين جنيها.!١)‏ 
(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى. 
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إل" 
بالكتابة. 


)01 أصبع المبلغ خمسمائه جنبه راجع التمديلات التشريعبة. ص 5١8‏ من هذا الكتاب. وراحع 
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(ج) إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على عشرين جنيها!١)‏ 
ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة. 


مادة 517- يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته 
بالكتابة إذا وجد ميدأ + ثبوت الكتاب. 


وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تبعل وجود التتصرف 
المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. 

مادة 1"- يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته 
بدليل كتابى. ظ 


)ُ( إذا وحجد مانع عمادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى. 
(ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه. 


مادة 54- لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة. 
على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن يغسير يمين على سبيل 
الاستدلال. 

مادة 658- الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو يعد تركهم 
العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء قيامهم به من معلومات لم 
تنشر بالطريق القانونى ولم تأذن السلطة المختصة فى إذاعتها ومع ذلك فلهذه 
السلطة أن تأذن لهم فى الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم. 

مادة 55- لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو 


)١(‏ أصيح المبلغ خمسمائه جنبه. راجع التعديلات التشريعية. ص8١"‏ من هنا الكتاب. وراجع 
الملحق رقم )١(‏ والملحق رقم (؟) من هنا الكتاب. 


مدونة الكتب الحصرية 135113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 12]. /لالثاننا//:قماغط 


-254- 


غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو يعد أو 
- انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودأ يه ارتكاب جناية أو 


ديه . 


ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك 
الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك 
بأحكام القوانين الخاصة بهم. 
مادة 5:37- لا يجوز لأحد الزوجين أن ينشى بغير رضاء الآخر ما أيلغه 
إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على 
الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسيب جناية أو جنحة وقعت منه على 
الآخر. ١‏ 
مادة 14- على الخصم الذى يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين 
الوقائع التى يريد إثباتها كتابة أو شناها فى الجلسة. 
مادة 56- الاذن لأحد الخصوم ياثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى 
دائمآً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نقبها بهذا الطريق. 
مادة -!٠١‏ للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثيات يشهادة الشهود 
فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رات فى 
ذلك فائدة للحقيقة. 
كما يكون لها فى جميع الأحوال. كلما أمرت بالاثبات بشهادة الشهود . 
أن تستدعى للشهادة من ترى لزومآ لسماع شهادته إظهارا للحقيقة. 


مادة 1/ا- يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالاثبات يشهادة 
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الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثياتها وإلا كان باطلاء ويبين كذلك فى 
الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه. 


مادة 17/ا- يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها - عند الاقتضاء - 
أن تنتدب أحد قضاتها لاجرائه. ظ 


مادة #/1- يسعمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الاثبات 
والنفى فى الميعاد ويجرى سماع شهود النفى الجلسة ذاتها التى سمع فيها 
شهود الاثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع. 


وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن 
يكون حاضرا من الشهود بالحضور فى تلك الجلسة الا إذا أعفتهم المحكمة أو 
القاضى صراحة من الحضور. 

مادة 4/!- إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للشحقيق مد 
ا ميعاد حكنت المحكمة أو القاضى المنتدب على القور فى الطلب بقرار يثيت 

وإذا رفض القاضى مد الميعاد جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب 
شفوى يشبت فى محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة على وجه السرعة. ولا 
يجوز الطعن بأى طريق فى قرار المحكمة. 

ولا يجوز للمحكمة ولا للقاضى المنتدب مد الميعاد لأكثر من مرة 


واحدة. 


مادة 1/6- لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهوه بناء على 
طلب الخصوم. 
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مادة 5لا- اذا لم يحضر الخصم شاهدة أو لم يكلفه الحضور فى الجلسة 
المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب الزامه باحضاره أو بتكليفه الحضور 
لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط 
الحق فى الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأى جزاء آخر يرتبه القانون على هذا 


التأخير. 


مادة /الا- إذا رفض الشهود الحضور اجابة لدعوة الخصم أو المحكمة 
وجب على الخنصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء 
الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا 
مواعيد المسافة. 


ويجوز فى أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور 
ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو التاضى المنتدب. 


مادة 1/4- اذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر حكمت 
عليه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها مانتا قرش١١!‏ ويشبت الحكم 
فى المحضر ولا يكون قايلا للطعن. وفى أحوال لاستعجال الشديد يجوز أن 
تصدر المحكمة أو القاضى أمرأً باحضار الشاهد. 


وفى غير هذه الأحوال يؤمر باعادة تكليف الشاهد الحضور اذا كان 
لذلك مقعض وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف, فاذا تخلف حكم عليه 
بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضى اصدار أمر ياحضاره. 


)١( لسنة 1555. راجع الملحق رقم‎ ١4قو‎ ١457 زاد هنا المبلغ عشرين مثلا. ق1؟ لسنة‎ )١( 
والملحق رقم (؟) من هنا الكتاب.‎ 
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مادة 1/8- يجوز للمحكمة أو للقاضى المنتدب اقالة الشاهد من الغرامة 
اذا حضر وأبدى عذراً مقبولا. 

مادة -4٠‏ اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانونى من أداء اليسين 
أو من الاجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز عثشرة 
جنيهات.١١)‏ 

مادة -81١‏ اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه 
القاضى المنتدب لسماع أقواله فان كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن 
تندب أحد قضاتها لذلك. ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر 

مادة 47- لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريياً أو صهرا لأحد الخصوء الا 
ان يكون غير قادر على التمييز بسيب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب 
آخر. 

مادة '- من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة اذا أمكن أن يبين 
مراده بالكتابة أو بالاشارة. 


مادة 84- يؤدى كل شاهد شهادته على انفراه بغير حضور ياقى 
الشهود الذين لم تسمع شهادتهم. 

مادة 4808- على الشاهد ان يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه؛ وان 
0 قرابته أو مضاهرته ودرجتها ان كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم. ويبسن 
كذلك ان كان يعمل عند احدهم. 


)١( زاد هذا المبلغ عشرين مثلا. ق1؟ لسنة 1657 وق١ لسنة 1444. راجع الملحق رقم‎ )١( 
والملحق رقم (؟) من هذا الكتاب.‎ 
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مادة 45- على الشاهد ان يحلف يمينا بأن يقول الحق وألا يقول الا 
الحق والا كانت شهادته باطلة؛ ويكون الحلف على خسب الأوضاع الخاصة 

مادة 417- يكون توجنيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضى 
المنتدب. ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذى استشهد به ثم عن أسئلة 
الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصو د الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء 
الشهادة. 

مادة 88- اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء 
أسئلة جديدة إلا باذن المحكمة أو القاضى. 

مادة 464- لرئيس الجلسة أو لأى من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة 
ما يراه من الأسئلة مفيّدا فى كشق الحقيقة. 

مادة ٠‏ 8- تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعاتة بمفكرات مكتوبة 
الا باذن المحكمة أو القاضى المنتدب حيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. 

مادة 543- تشبت إجايات الشهرد فى المحضر ثم تتلى على الشاهد 
ويوقعها بع استدويزجا يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر 
ذلك وسيبه فى المحضر. 

مادة 3 4- تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم 
ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذى إستدعاه. 

مادة ؟"'8- - يشعمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: 


)0( يوم التحقيق وماكاى وساسة يبن وإتعيبائه مساو الؤنسات الث 
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(ب) أسماء الخصوم يط عد هال أو دن وما صدر بشأنهم من 
الأوامر. عم .3 

(ج) ما يبديه الشهود كر تاراهم الببيو: | 

(د) الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن عد السالل 
العارضة ونص إجابة الشاهد غن كل سؤال. 

(و) توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. 

(ز) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. 

(ح) توقيع رئيس الدائرة أو القاضى ال منعدب والكاتب. 


3-0 


مادة 44- إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم 
تكن المرانعة قد تمت فى نفس الجلسة التى سمع فيها الشهود. كان للخصوم 
الحق فى الاطلاع على محضر التحقيق. 

مادة 46- بمجرد إنتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتامه يعين 


القاضى المنتتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتاب ياخبار الخصم 
الغائب. 


مادة 45- يِجِوَرٌ لمن نَخْشئن فوات فرصة الاستعشهاد بشاهد على 
موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة 
ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد 


ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى ققاضى يد المستعجلة وتكون 
الشاهد متى كانت الواقعة مما يجزق قات وساب 


مادة 517 لا+ءيجوز فى هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا 
تقديمه إلى القضاء إلا إذا.رأت محكمة ال موضوع عند نظره جواز إثبات 
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الواقعة .شهادة الشهود. ويكون للخصم الإعتراض أمامها على قبول هذا 
الدلبلل» كما يكون له طلب سماع شهود نفى لمصلحته. 


مادة 14- تتيع فى هذا التحقيق القواعَد امتقذمة عا ما نص تهلية فى 
الراد كك كل "الا علا 6ق. 


- الرابع 
القرائن وحجية الأمر المقضي 
معي الأول - القرائن 


:مادة 484- القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن أية ط يقة 
أخرى من .طرق الإثيات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسى ما 
لم يوجد نص يقضى بغير ذلك. 

مادة -١١٠‏ يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون؛ 
ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات 
بشهادة الشهود. 

الفصل الثاني - حجية الأمر المقضي 

مادة١١١1-‏ - الالمقار الى مصازت ققية الآ الى ليع سببة قيس 
فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا 
تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخنصوم أنفسهم دون أن 
تتغير صنفاتهم وتتعلق بنات الحق محلا وسبيا 

وتتضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. 

مادة -١١7‏ لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقاتع 
التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرنى.با. 
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الباب. الخامس 
الإقرار واستجواب الخصوم 
الفصل الأول - الإقرار 
مادة -١١*‏ الإقرار هو اعشراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية 
مدعية بها عليه وذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. 


مادة 4 -١ ١‏ الإقرار حجة قاطعة على المقر. 

ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان 

وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى. 
الفصل الثاني - إستجواب الخصوم 

مادة 8 -١١‏ للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل 
منهم أن يطلب إستجواب خصمه الحاضر. 

مادة -١١5‏ للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لإستجوابه سواء 
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر إستجوايه أن يحضر 
بنفسه الجلسة التى حددها القرار. 

مادة -١١7‏ إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز إستجواب من 
ينوب عنه. وجاز للمحكمة مناقشحه هو إن كان مميزاً فى الأمور المأذون فيها. 

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من 
يمثلها قانونا. وبشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجرايه أهلا 
للتصرف فى الحق المتنازع فيه. 
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مادة ١١86‏ - إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى 


مادة -١١8‏ يوجه الرئيسن الاسثلة التى يراها إلى الخصم. ويوجه إليه 
كذاك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها الا 
اذا رأت المحكمة اعطاء ميعاد للاجابة. 


مادة -١1٠١١‏ تكون الاجابة فى مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا 


يتوقف الاستجواب على حضوره. 


مادة -١١١‏ تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. 
ويعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب 
من الإجابة أو من التوقيغ ذكر فى المحضر امتتاعه وسبيه. 


مادة -١1١1:‏ اذا كان للخصم عذر يمئعه من الحضور للاستجواب. جاز 
'للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر. 


مادة١١-اذا‏ تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول 
أو امتنع من الاجابة بغير ميرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة 
الشهود والقرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك. 
الياب السادس 
اليمين 
ماد -١1١4‏ يجوز لكل من الخنصمين أن يوجه اليسين الحاسمة إلى 
الخصم الآخرء على أنه يجوز للقاضى أن يمْتَع توجيه اليمين اذا كان الخصم 
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ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد 
إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان. بل يستقل يها شخص 


من وجهت إليه اليمين. 
مادة 6١1١-لا‏ يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام 
العام. 


ويجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من 
وجهت اليه. فان كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه يها. 

ويجوز للوصى أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما 
يجوز له التصرف فيه. 

ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى. 

مادة -١11‏ لا يجوز لمن يوجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك متى 
قبل خصمه أن يحلف. 

مادة -١١7‏ لا يجوز للخصم أن يشبت كذب اليمين بعد أن يؤديها 
الخصم الذى وجهت إليه أو وردت عليه على أنه إذا ثبت كذب اليمين يحكم 
جنائى. فان الخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما 
قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده. 

مادة 114- كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على 
خصمه. وكل من وردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه. 

مادة -١18‏ للقاضى أن يرجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى 
من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو قى قيمة ما 
يحكم به. 
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وبيشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعرى دليل كامل وإلا 
تكون الدعوى خالية من أى دليل. 


| مادة -١7١‏ لا يجوز للخصم الذى وجه إليه القاضّى اليمين المتممة أن 
مادة -١7١‏ لا يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المقممة 
لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. 


ويحدد القاضى حتى فى هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التى يصدق فيها 
المدعى بيمئيه. 


مادة 1119- يجب على من يوجه إلى خصمة اليسين أن يبين بالدقة 
الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين يعبارة واضحة. 


مادة -1١7‏ للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التى يعرضها الخصم 
بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. 


ْ مادة 174 اذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا فى جوازها ولا فى 
تعلقها يالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه أن يحلقها قورا أو يردها 
على سمه 9 أعضي تلق ويسزة فالمسكابة أن عسطية ميعاذا النيلق 51 
رأت لذلك وجهاء فان لم يكن حاضرا وجب تكليفه على يد محضر للحضور 
خآفها بالصيغة الت ى أقرتها الحكمة. وقى اليوم الذى حددتة» قان حضر 
وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا لذلك. 


مادة -١768‏ اذا نازع من وجهت إليه اليمين فى جوازها أو فى تعابقها 
بالدعوى ورنضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها 
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صيفة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما 
نص عليه فى المادة السابقة. 


مادة -١75‏ إذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور 
انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه. 


مادة -١71٠‏ تكون تأدية اليمين بأن يقولالحالف «احلف» ويذكر 
الصيغة التى أقرتها المحكمة. 


مادة -١174‏ لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقروة فى 


مادة5؟1١-‏ يعتبر فى حلف الاخرس ونكوله إشارته المعهودة ان كان لا 
يعرف الكتابة. فان كان يعرفها فحلفه ونكوله يها. 


مادة -١7٠١‏ يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة 
أو القاضى المنتدب والكاتب. 


الباب السايع 
المعاينة 


مادة -١71١‏ للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم 
أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك. 


وتحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة 
بالمعاينة والا كان العمل باطلا. 


مادة ؟7١1-‏ للمحكمة أو لمن تتدبه من قضاتها حال الانتقال تعيين 
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خبير للاستعانة به فى المعاينة, ولها وللقاضى المنتدب من يرى سماعه من 
الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة. 

مادة -١7‏ يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل 
نزا - أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى 
الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى 
المواد السابقة. 


مادة -١74‏ يجوز للقاضى فى الخحالة المبيئة فى المادة السابقة. أن يندب 
أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن 
يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. 


وتتبع القواعد المخنصوص عليها فى الباب الخاص بالخيرة. 


الباب الثامن 
الخبرة 
مادة -١16‏ للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو 

ثلائة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها: 

(أ) بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له اتخاذها. 

(ب) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير 
وأتمابة والخصم الذى يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذى يجب فيه 
الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته. 

(ج) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير. 

(د) تاربخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة فى حالة إيداع الأمانة 
وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها. 
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(ه) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بايداع الخبير 
تقريره طبقا للاجرا ءات المبينة فى المادة ١91‏ 
مادة -١79‏ إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة اقرت المحكمة 
اتفاقهم. ا 
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقيولين أمامها 
إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة:, وعليها حيتتذ أن تبين هذه الظروف فى 
الحكم. 
وإن كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعى أو أحد الخيراء 
الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بايداع الأمانة تعيين شخص 
الخبير الذى عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة بهذا التعيين ويجرى فى حقه 


حكم الماد . 


مادة -١777‏ إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها. ولا من غيره 
من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق 
الخصم الذى لم يقم بدفع الأماثة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا 
وجدت أن الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة. 

مادة -١54‏ فى اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب 
الخبير - يكتاب مسجل - ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى يغير أن 
يعسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم فى ذلك وتسلم إليه صورة من 
الحكم. 


مادة -١75‏ اذا كان الخبير غير مقيد اسمه فى الجدول وجب أن يحلف 
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أمام قاضى الأمور الوقجية - وبغير ضرورة لحضرر النصوم - يمينا أن يؤدى 
عمله بالصدق والأمانة والا كان العمل باطلا. 

مادة -١4٠.‏ للخبير خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ تسلم صورة 
' 'كم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموربته ولرئيس الدائرة التى 
عينته أو القاضى الذى عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التى أبداها 
لذلك مقبولة. 

ويجوز فى الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة فى حكمها نقص هذا 

المييعاد. فاذا لم يؤد الخيير مأصوريته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز 
للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التى تسيب.فى إنقاقها 
بلا فائدة وبالتتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات 
التأديبية. 


مادة -١41١‏ يجوز رد الخبير: 


(أ) إذا كان قريبا أوصهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو 
لزوجته خصومة قاتمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما 6 
تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعهين الخبير 
بقصد رده. 

(ب) إذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما 
أو مظنونة ورائته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة 
الرابعة بوصى أحد الخصمم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة 
الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهنا العضو أو المدير مصلحة 
شخصية فى الدعوى. 
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(ج) إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود السب ارك 
هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة. 

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم 5 
مساكتنته أو كان قد تلقى منه هدية؛ أو كانت بينهما عداوة أو مودة 
يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز. 


مادة 17 14- يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة أو 
القاضى الذى عينه وذلك فى الثلاثة الأيام العالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا 
كان هذا الحكم قد صدر بحضورر طالب الرد وإلا ففى الثلاثة الأيام التالية 
لإعلان منطوق الحكم اليه. 

مادة -١47‏ لا يسقط الحق فى طلب الرد إذا كانت أسيابه قد طرأت 
بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد 
انقضائه. 


مادة -١44‏ لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على 


اختياره إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه. 

مادة -١8420‏ يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى 
الحكم الصادر فيه بأى طريق. وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا 
تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها.!١)‏ 

مادة -١45‏ على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة 
عشر يوما التالية للتليف المذكور فى المادة ١4‏ وعليه أن يدعو الخصوم 


)١( زاد هنا المبلغ عشرين مثلا. ق1؟ لسنة 14417 وق4١ لسنة 1445. راجع الملحق رقم‎ )١( 
والملحق رقم (؟) من هنا الكتاب.‎ 
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بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسيعه .ي.. على الأقل يخبرهم فيها 
بمكان أول اجتماع ويومه وساعته. 


وفى حالات الاستعجال يجوز أن ينص فى الحكم على مياشرة العمل فى 
.نلاثة الأيام العالية لتاريح التكليف المذكور على الأكثر وعندئذ يدعى 
الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعه على 
الأقل - وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص فى الحكم على 
مباشرة المأمورية قورا ودعوة الخصوم باشارة يرفية للحضور فى الخال 


ويترتب على عدم دعوة الخصوم يطلان عمل الخبير 


مادة 1417- يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى عييه الخصوم 
متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيع. 


مادة 144- يسمع الخبير أقوال السوم وملاحظاتهم ويسمع - بغير 
يمين - أقوال مى يحضرونهم أو مص برى هر سماع أقواله إذا كان الحكم قد 
اذن له فى ذلك. 

مادة 146- يجب أن بشتمل محجر أعمال الخبير على بيان حصى 
الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من دلك 
فيذكر فى المحضر كما يجب أن بكحمل على بيان أعمال الخبير بالتفصل 
وأقوال الأشحاص الذين سمعهم من تلقا: بفسسه أو بناء على طلء.: الخصوم 
وتوقيعاتهم. 

مادة ١86‏ على الخبير أ نقدم تقريرا موفعا مله يتتيبييه أعسال .. 7 
والأوجه التى استتد اليها بابحار ردقه 
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فان كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم 
يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم وأسبايه. 


مادة -١181١‏ يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب ويودع 
كذلك جم.ع الأوراق التئى سلمت إليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة أمامها 
الدعوى بعيدا .... موطن الخبير جاز له إيداع تقريره وملحقاته قلم كتاب أقرب 
محكمة له. وعلى هذه المحكمة ارسال الأوراق المودعة إلى المحكمة التى تنظر 
الدعوى 


وعلى الخبير أن يخبر الخصوم بهذا الإيداع فى الأريع والعشرين ساعة 


مادة 17 -١18‏ اذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد قى الحكم 
الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل 
مذكرة يبين فيها ما قاميه من الأعمال والأسباب التى حالت دون اتمام 
مأموريته 


وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير 
ما يبرر تأخيره منحته أجلا لانجاز مأموريته وايداع تقريره. 

فان لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تتزيد على 
خمسة عشر جنيها!! ومنحته أجلا آخر لإنجاز مأموريته وايداع تقريره أو 
اسنبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأماتة إلى قلم الكتاب 
وذلك بعير اخلال بالجزا مات التأديبية والتعويضات ان كان لها وجه ولا بقبل 
الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبير والزامه برد ما قبضه من الأمانة. 


١١( راجع الملحى ,قم‎ ١1554 راه هنا الميلم عشرير. مثلا 9" لسنة 1487 وفيك١ لسسنة‎ 1١١ 
وا ملحي رفم !؟؛ مر هنا الكتار,‎ 
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وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حككم عليه يغرامة لا تقل عن 
جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر جنيها!١!,‏ ويجوز ال حكم بسقوط حقه فى 
التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير. 

مادة -١16‏ للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير فى جلسة تحددها 
اناقشنه فى تقريره ان روأت حاعة لذلك. ونيدى الخبير رأيه مؤيدا يأسبابه. 
وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من 
الأسئلة مفيدا فى الدعوى. 

مادة 864 -١‏ للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له 
من وجوه الخطأ أو النقص فى عمله أو بحثه ولها أن تعهد بدّلك إلى خبير آخر 
أو إلى ثلائة خبراء آخرين ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السايق. 

مادة 86:8 1- للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مش'فهة بالجلسة بدون 
تقديم تقرير ويقبتا رأية فى المحضر. 

مادة +١85‏ رأى الخبير لا يقيد المحكمة. 


مادة /161- تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من 
رئيس الدائرة التى عينته أو قاضى محكمة المواد الجزتية الذى عينه بمجرد 
صدور الحكم فى موضوع الدعوى. 


فاذا لم يصدر هنا الحكم فى الثلاثة الأشهر العالية لإيداع التقرير 
لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير إنتظار الحكم فى 
موضوع الدعوى. : 


)١( زاد هنا المبلغ عشرين مثلا. ق17؟ لة 15457 وق18 لسنة 1595. راجع الملحتى رقم‎ )١( 
والملحق رقم (؟) من هذا الكتاب.‎ 
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مادة -١64‏ يستوفى الخبير ما قدر له من الأمانة ويكون أمر التقدير 
فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم. وكذلك على 
الخصم الذى قضى بالزامه بالمصروفات. 


مادة -١64‏ للخبير ولكل خصم فى الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير 
وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لإعلاته. 


مادة -لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمر التقدير 
لأداء ما يستحقه الخبير. 


مادة 161- يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب ويترتب على رفعه 
وقف تنفيذ الأمر وينظر فى غرفة المشورة يعد تكليف الخبير والخصوم الحضور 
بناء على طلب قلم الكتاب بيعاد ثلاثة أيام. على أنه اذا كان قد حكم نهائيا 
فى شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين 
الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات. 

مادة 111- اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم 
أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على 
أساس أمر التقدير دون اخلال بحق هذا الخصم فى الرجوع على الخبير. 
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الفيرس 


الكتاب الأول 
في الاثبات 
-١‏ تعريف الاثبات القضاتى وبيان أهميته 1171010 
؟- الاثبات القضائى والاثيات العلمى أو التاريخى -- 
'- نظم الاثبات القضاتى المعروفة 9 
4- مكان قواعد الاثبات فى القانون . 
6- قانون الاثبات فى المواد المدنية والهجارية رقم 060 لسنة 
20 





- تنازع قواعد الاثبات من حيث الزمان .. 
10-5 |+|إ <ظ<ظ|[|[11011110|1آ2255ظ2 
الفصل الأول 


مبدأ 2 سس 
4- دور القاتنى فى الاثيات ... 1[ 1[ 200101111 
حق الخصوم فى الاثيات مستت 


يا ب ووو تسود نواه 
-١‏ لا يجبر الخصم على أن يقدم دليلا ضد نفسه: حدود هذه 
القاعدة (وعوى العرضٌ) مس ست 
-١١‏ موقف القانون المصرى من دعرى العرض 22011١"‏ 
الفصل الثاني 
محل ا 


9# تعريف 2 جب ووو جع اك حي اسقرتة .جو يي ود يوون سم 7 





جداهت عا م 


م_ 
م 


168 


15 
وف 
ففا 
خلا 


واوا 


16 
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- محل الاثيات هو مصدر الحق وليس الحق ذاته 
- نقل محل الاثبات 055ظ 
18 الاثياش يرق على معمتر اق سته سه سمس 


؟ - محل الاثيات سسيت وليس القانون 


5 الواقع والقانون خوش سويد + 
#الآاتالقاتيج البح سوال 1100| سس سس 
4- مشكلة اثبات القانون الأجنبى آ[آ 200111151 
4- مشكلة اثبات العرف والعادات الاتفاقية سب-... ست 
- في محل الاثبيات 
3 وضع الشكلة عسسسسسيسد 
-1١‏ يجب أن تكون الواقعة محددة 


1 يونة اند تقين الياقية 83# - سد سسسب 
-١‏ يجب أن تكون الواقعة متنازعا فيها .سب 
4- يحب أن تكون الواقعة مععلقة بالدعوق ...ب 
فالات يوب أن 'تكرن الرَآاقهْة مصعة #ن #الاهوق مسب سصسسه 
- يجب أن تكون الواقعة جائزة الاثبات قانونا 

الفصل الثالث 

عبء الاثيات 
1- أهمية تحديد من يقع عليه عبء الاثبات 
4- عبء الاثبات يقع على من يدعى خلاق الأصل لل 
4- الأصل فى الالتزامات يراءة الْذْمة سس سس 
- الأصل فى الحقوق العينية هو الأمر الواقع 
.*- الأصل هو ما يتفق مع المبادئ العامة 
"١‏ الأصل فى القانون هو الظاهفر سس 
7 الأصل هو ما قام عليه الذليل قعلا ... .- ب.... ‏ 
7- الأصل هو ما قام عليه الدليل فرضا - القرائن القانونية - 


نك 
3ع 


6 
65 
ه60 


5١ 
55 
5 
5 
54 
56 
534 


7*١ 
7” 
"73 
4 
/ 
41 
كذدا‎ 
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4" المبداً العام فيمن يقع عليه عبء الاثياك سس سس 
و#اعاتقل عبد الأقاك فلع 7ق مسد سس سه 
القصل الرايع 
طرق الاثبات 


7 - مدى تعلق طرق الاثبات بالنظام العام ما 
4- رقابة محكمة النقض بشأن طرق الاو سسسسصسسسست 


ادف الأول 
الإثبات بالكتابة 
-١‏ الأوراق الرسمية 
د كفريق ألررةة الرفييية سييست 
-١‏ حجية الورقة الرسمية قى ألاتُيا ‏ “سس مت 
7- شفية دون ؟ الوواقة الرففية ب ب ب اا 
؟- الأوراق العرفية 
41- حجية الورقة العرفية على من وقعها ب تست تيت 
5- حجية الورقة العرفية بالنسبة للغير 59 
06- استثناء المخالصات من ضرؤرة اثيات التاريمٌ .ب...... 
المبحث الثاني - 
الاثيات بالشهادة (البينة)- 
437- حرية الاثبات بالبينة فى المعاملات التجارية 


4:- جواز الاثبات بالشهادة فى المواد المانية فى نطاق... 


محدود ووم .وعد تيف بو يد 
44- عدم جواز الاثيات بالشهادة فى نفس النطاق المحدوه ل 
. 6- جواز الاثبات بالشهادة خارة النطاق المعدوة ...سه 


ىم 


اد 
531 
/ا5 


١١ 
١١ ؟‎ 


15 
1>. 
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المبحث الثالث 
القرائن 
١‏ 6- القرينة القضائية والقرينة الْقَانُونيَةَ “-سب-. سسسب.. 
"3 6- القربنة القانونية القاطعة وغير الْقَاطْعةة '---سسسب.. 
“81- حجية الأمر المقضى ......٠‏ 
4- حجية الحكم الجنائى أمام القاضى المذئى سي سات 
الميحث الرايع 
الاقرار 
8ف الأقزار لاسا سس س0 
- الاقرار غير القضائى 
07- اليمين الحاسمة 
8 اليفيخ ألُكضي امممسسميمب معدي سس ست 
الفصل الخامس 
الأدلة ذات القوة المطلقة (الأدلة الكتابية) 
' - الأوراق الرسمية والأوراق العرفية سسسس سس .. 
- حكم مشترك بين الورقة الرسمية والورقة العرفية .سس- 
الفصل الأول 
الأوراق الرسمية 
المبحث الأول 
شروط صحة الورقة الرسمية 
لد 909 روط سم ببسي مس تي تسب تيسن 
-١‏ تحرير الورقة بواسطة موظف عام أو شخص 
مكلف بخدمة عامة 
7- تحرير الورقة أْرسمِيةٌ سب سسسب سم ست 
7“- موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة - .سب .. 
؟". اختصاص الموظف العام 
4 احتصاص الموظف العام من حيث الموضوع 


١17 
117 
١58 
١ ؟‎ 


١ "١ 
١2" 
17 


1١آ؟5‎ 


١ ”1/ 
"5 


١5 


١ 


١ 


فال 
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6- اختصاص الموظف العام من حيث المكان 
*- مراعاة الأوضاع القانونية في تحرير 
الورقة الرسمية 
7- الأوضاع المعمول بها أمام مكتب التوئيق 
4- الجزاء علي مخالفة شروط صحة الورقة الرسمية 


17"- الجزاء هو اليطلان ‏ ..-.. --.. سم سس سس سس لست 


المبحث الثاني 
حجية الورقة الرسمية في الاثبات 
4 يا و 0 ة الكافة 
حجية الورقة الرسمية فيما بين الطرفين 


االإستبسيزق وقع تحت بصر الموثق أو سمعه وبين ما 





تلقاه من دوى الكاي ع 1 2111111 ا 
- ضرورة الطعن بالتزوير عند انكار ما وقع تحت بصر لوث 
أن صمعة 
١ا-‏ عدم الحاجة ل الطع بالعزوير لاثيات عكس سا تلقاه 
يا مسي ممه واد مج 
حجية الورقة الرسمية بالنسية تلغير 


7 الس قة السابقة 
" حجية صورة الورقة الرسمية 

#الآف [التسوصن كتوفي عات دصي 
#لابالقرق بين الأأعل والسورية سلكت عستيهة 
6- حجية الصورة اذا كان الاصل موجودا 
5- حجية الصورة اذا لم يكن الأصل موجودا 

الفصل الثاني 

الأوراق العرفية 
7 الأورانى العرهية المعدة للاثبات والأوراق الغير معده 

للاثباب “00 


١ 


1 


١1" 


1 
١.6 


١.5 


١44 


16 

١6 
١6 
1١6 


لام ؟ 
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المبحث الأول 
الأواق العرفية المعدة للاثبات 
-١‏ شروط صحة الأوراق العرفية 
4- التوقيع هو الشرط الوحيد 
فلات الفواليع ان ووأ سسيسسسسيس سي 
"- حجية الأوراق العرفية في الاثبات 
4- حجية الورقة العرفية من حيث صدورها ممن وقع عليها س- 

- حجية الورقة العرفية من حيث صحة الوقائع الثابتة بها .. 
47- متى يصبح تاريخ الورقة العرفية ثابتا 
47- متى بحتج بتاريخ الورقة العرفية رغم عدم ثبوته سيت 
44- مدى حجية صورة الورقة العرفية 2120101 

المبحث الثاني 

الأوراق العرفية غير المعدة للاثبات 


08- أربعة أنواع 5151[1231111010101010101010101010102010577آ221 


-١ '‏ الرسائل والبرقيات 
- حجية الورقة العرفية من حيث الاثبات 
؟- دفاتر التجار 
47- المقصود بالدفاتر التجارية 
64- الدفاتر التجارية حجة على التاجر 
الدفاتر التجارية حجة للتاجر 0 
*- الدفاتر والأوراق المنزلية 
6- ليست حجة لصاحبها وقد تكون حجة عليه 
؛ - التأشير ببراءة الذمة 
التأشير ببراءة الذمة بغير توقيع 
47- التأشير على سند الدين فى حيازة المدين 
- التأشير على سند أو مخالصة فى حيازة المدين 





١617 
15 


5١ 
لجل‎ 
١ 
ا‎ 
١7 


١7 


امل 


١74 


١11,4 


ما 


ما 


184 


كزيل 
١6‏ 
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الفصل الثالث 
اثبات صحة المحررات 
4- الادعاء بالتزوير وتحقيق الخطوط [ز[ [ز ز 5 0000007727 
المبحث الأول 
الادعاء بالتزوير 
6 اجراءات الادعاء بالتزوير والحكم فيه سسسس.. لما 


التقرير بالادعاء بالتزوير واعلان شواهده سسسيت. ةا 

7- حق المحكمة فى القضاء بصحة الورقة أو تزويرها دون ١84‏ 
ادعاء بالتزوير أو احالة إلى التحقيق 211 

4- شروط قبول الادعاء بالتزوير والحكم بالتحقيق ؟ه١ا‏ 


قه الدع بالشاعاة يرابظة أفل أنغية ستييسيى. 424 
-١‏ قيام المحكمة بالمضاهاة ينفسها “سس ست. ع انا 

١و4 لت السك ف اننا «بالعروير على كير قبراعك أ/‎ 1 ١ 
000 أو عجر ملقية عن تاق سسسب‎ 

١و9 جواز اثبات التزوير بالبينة والقرائن سس‎ ١" 





-١ -"‏ عدم لزوم بيان طريقة التزوس ١‏ سس سيت 0 
-١١5‏ غرامة الادعاء بالتزوير يقير حق ---مد.... ١.؟‏ 
6 التتازل عن التمسك بالورقة المدعى بتزويرها ٠‏ 9 
وا أسوصوى العووي الألياية ‏ مسسص ييه 6دةو 
المبحث الثاني 
تحقيق الخطوط 
-١ 7‏ حالات تحقيق الخطوط ‏ انس سيت 926 
-١4‏ شروط الأمر بالتحقيق سبي ب ممصي || و8 
١‏ التحقيق بالمضاهاة: احالة د 5.؟ 
آابالعق يتاع الشهوة . .سم|. لإن# 
-١‏ غرامة اتكار الورقة الصحيحة .. د د (9.؟ 
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- دعرى تحقيق الخطوط الأصلية .-.:..:. 0 

-1١7‏ حكم مشترك بين دعوى التزوير الفرعية وبين اجراعات 
ليق الطوط الفرفية سس سح ع ل ع 

قرو كيني مديييه 


الكتاب الثاني 
أحكام الإلتزام 


8ه تمريك لاقام ايب اس سيت 
145- أهمية نظرية الالتزام وتطورها يوي اناد وه اعمط جو وج وو ج22 
7- المقصود بأحكام الالتزام 

الباب الأول 

آثار الالتزام 
4- الالتزام المدتى والالتزام الطييقى سس ب 
6- دور القاضى فى اقرار الالتزا م الطبيعى . 052200 505 

اخ لاغ 

1 انرسي م المدنى: الالتزام القهرى 

الفصل الأول 

التنفيذ العيني 
58 قرو ظ الحقية الفيس .سةي-ةا يسنم 
15 موضوع العنفيدذ العينى 25252005 1 
1- يدل الالدوار الملا عي عدون بلقنت يمك لخي .. 59 
06- محل الالتزام اعطاء شئ معين بالتوع 
- محل الالتزام القيام يعمل 
7- محل الانتزام الامتتاع عن عمل سب سم ب........ 
4- وسائل التنفيذ العينىي . _ 


لف 


ينض 
الفا 


حلفا 
خرف 
فق 


فرق 


إيففا 
خرف 


ترى 
يفف 
نفرفق 
وغرف 
نارئف 
لضف 
24 
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-/اوع- 


14 الأصل هو عدم جواز الاكراه البدنئى .ب... 19 


لمعم سم ممم مم سمو وه ووه 


- الغرامة التهديدية (التهديد.المالى) ا-- 10 


.-- تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائى‎ -1١ 


الفصل الثاني 
التنفيذ بطريق التعويض 


"- حالات التنفيذ بطريق التعوريض وأنواعه 0152777 


المبحث الأول 
التعويض القضائي 


ل م سس مس 6 


27771 الاعذار 1ئد3دب-_ب_ب_ب_ب2-_-_-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-1‎ ١” 
تقدير التعويض بواسطة القاضى سسسب‎ -4 


المبحث الثاني 
التعويض الاتفاقي (الشرط الجزات) . 
6- تعريف الشرط الجزائى 


“اسمس يتعيوق الشرظ اللوائى تتسنسس ‏ سوس 


-١ 7‏ آثار الشرط الجزاتى 253315111108 


المبحث الثالث 
التعويض القانوني (الفوائد) 
4- أنواع الفوائه . 00001 


6- شروط قوائد التأخير القَانُونْيةَ .به ... 


- سعر فوائد التأخير القانونية 

-١‏ سعر الفائدة الاتقاقية سس 

47- جواز تخفيض سعر الفائدة ‏ .. تس تيد 

#وذد راز الزياةة قل مس القائية سسسسيقب. 
الفصل الثالث 

ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ 

ووسائل ضمان 

4 - فكرة الضمان العام 





لمعه وسمسمصمه ودع - 


لسع صصاء ل لصم ل لس ل لك 


د مح جح سجس ل مسو سم 


مرف 
124 
1 


ل 


"(2 
>»3211/ 


"1 
21 
"6١ 


ونا 
وك 
الحذانا 
انكل 
خرن" 
55 


يلف 
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94 - 
6 الدعوى غير المباشرة 1010 1 
- الدعوى البولصية أو دعوى عدم نفاذ التصرقات .. ٠‏ 7“" 
/ة ا« عوعوى الفررية سمس سس سس سس سس ار 
14 ١-الحق‏ فى الحيس 555 ا 00 مم ا 1 
6- دعوى الاعسار .. لت ل 6 
الباب الثاني 
أوصاف الالتزام 
١6‏ الالتزام البسيط والالتزام الموضوف ‏ ..ب.ب............. 046" 
الفصل الأول 
الشرط والأجل 
5- مقارنة 2 4" 
المبحث .الأول 
الشرط * 
واد تفريق الشرظ وطوفاةة سس سس وؤت؟ 
67- آثار الشرط 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 0000707077725 
المبحث الثاني 
الأجل 
14- تعريف الأجل ومقوماته ١‏ ذف 
6- أنواع الأجل بياس 870 
8 ١ح‏ مص]ور |لمج «سسسسا ااا اا ااخ#؟ 
-١ 7‏ آثار الأجل الواقف يآز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا م 0 
4- آثار الأجل الفاسم ات بيرلض 
الفصل الثاني 
تعدد محل الالتزام 


-١‏ الالتزام التخييري 


684 تعريف ز 2 2 ز 2 ز ز ز ز 1 اا ا 


5 طق الالبوا التشييرق ستسستسسيتت وير 
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-44غ- 


"- الالتزام البدلي 

5- تعريف الالتزام البدلى وأحكامه . . ا 
الفصل الثالث 

تعدد طرفي الالتزام 

- تعدد طرفى الالتزام بغير تضامن . اما 
المبحث الأول: الالتزام التضامني 
-١‏ التضامن بين الدائنين 

15- التضامن بين الدائنين لا يفنترض يبل لابد من الاتفاق 


14- تعدد الروابط ووحدة الالتزام " 
6- الوفاء بالدين لأحد الدائنين . ف 
5-انقضاء الدين لسيب غير الوقاء  -‏ .-.-- .... 6. 
17- نيابة تبادلية فيما ينفع لآافيما بطر ل #و 
4- علاقة الدائئين المتضامتين بعضهم ببعض ‏ ل...... 8 
" - التصامن بين المدينين 
6- نظرة عامة اي يةزة2ةز2ز2ز2ز2ز0ز2ز2ز2ز20 2 2 121 121212 1212121212121 1 1 7م 1 
-١‏ التضامن بين المدينين لا يفترض - سمس 8# 
- وحدة الدين وتعدد الروايط سس م سسنت.. 0 
9- لوقل بالديخ عع اعد اللزيائية سسسسسسسسيه "١11‏ 
اا انقتاء النين الحيي قير الوقاه جم صده عمس تتم 
4- النيابة التبادلية فيما ينفع لا فيما يضر 500 
06- علاقة المدينين المتضامتين بعضهم يبعض م 
- حصة المعسر توزع على المديتين ا موسرين ب ........... 614 
المبحث الثاني : عدم القابلية للانقسام 
-١١/‏ متى يكون الالتزام غير قابل للانقسام لف 
4- تعدد المدينين وعدم القابلية للاتقسام ا 97م 
- تعدد الدائنين وعم القابلية للاتقسام ذذز0000ذ0ظ 4م 


جه نج هه به بج هه 
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الباب الثالث 
اتتقال الالتزام 








سمو م ممم ووو مسوم وس وص و لله وعد وو مه 


14- نظرة عامة 

الفصل الأول 

حوالة الحق 
1- تعريف حوالة الحق ا----255950101-7 

-١‏ شروط انشاء الحوالة 
4- عقد الحوالة .... مسق ع ع و ا 
؟ - شروط نفاذ الحوالة 
4- شروط نفاذ الحوالة بالتسبة للمدين د 
4- شروط نفاذ الحوالة بالنسبة للغير 2201111 
هنا - اعراعات الى لعقاة بعك القايةق سم سس سيوس 
© - آثار الحوالة 
5- تعدد العلاقات سب ... : 
53_- علاقة” المحيل بالمحال ل له 
7- انتقال الحق المحال يه من المحيل إلى المحال له . 5 
4- التزام المحيل يضمان الحق المحال يه للمحال له سسسب. 
"- علاقة المحال له بالمحال عليه 
8- قيال الْقَاقٌ لوأ سسا ييه 
- بعد نفاذ الحوالة 11[ 22 
"- علاقة المحيل بالمحال له 

5- قبل نفاة الخحوالة ويعد تُقَاوْقا سس تت 
7- التزاحم بين أككر من محال أله ييه .. 
-١ 57‏ التزاحم بين المحال له والدائنين الحاجزين 

الفصل الثاني 

حوالة الدين 
اال اق راق ايه لسع مد مح مه 


ام 


لق 


لق 


يفف 


ين 


ككل 


"١ 


بق 
يذ 


ا 
ليك قا 


6 


حلي 
6" 


6 
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أ . 8 


١‏ - شروط انشاء حوالة الدين 
0- الاتفاق بين المدين الأصلى والسال عأيه عمد .هد مسي 
5 الاتفاق بين الدائن وبين المدين الجديد (المحال عليه) سس. 
" - نفاذ حوالة الدين في حق الدائن 
517- شرط اقرار الدائن ... 1 250010101011101 
“- آثار حوالة الدين 
4- تعهدة المالاقاي ‏ مسمس ممم ممت سم يميم 
-١‏ علاقة الدائن بالمحال عليه 
9- انتقال الدين الأصلى بضماناته ودفوعه نه 
؟- علاقة الدائن بالمدين الأصلي 
3٠‏ براءة ذمة المدين الأصلى مع ضمانه ليسار المحال عليه . 
“- علاقة المدين الأصلي بالمحال عليه 
-- قبل نفاذ الحوالة فى حق الدائن 0201 
07- بعد نفاذ الحوالة فى حق الدائن ا 0-7 
الياب الرابيع 
انقضاء الالتزام 
0 1- أسباب انقضاء الالتزام 1 2711111 
الفصل الأول 
انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا (للبفاء) 
-١ ٠1‏ طبيعة الوقاه ‏ .سم..ى. 50 
المبحث الأول : طرفا الوفاء 
6 الموفى والموفى له 95 
المطلب الأول: : النوقن 
5-- أهلية الموفى وملكيته 
-١‏ من يصح منه سنن 
ا لاك اقفن كتوق ٠‏ سسسب 221118 


م 
5م 


ام 


الف 


و 


يلض 


لض 


نف 


55 


رض 


هضس 


مدونة الكتب الحصرية 135113نا10/!»0010م6.ك01 0 ماع 12]. /لالثاننا//:قماغط 


-؟ . ه- 


"- رجوع الموفي قدي المدين 
-١ 4‏ الدعوى الشخصية ووعوى الول 
-1١ - 9‏ الخلول الْقَانوني سسسب 2-6 
٠‏ الحلول الاتفاقى .. 5 ا 1 01ظ2 
5- آثار الحلول: اتتقال. عق الفاقة إلى الموفى 122010 
2252566 28ص ا “باح 


المطلب الثاني : الموفي له 


7ت الرقى لهو اقاكق أو كيه مسب عمسب 
ا آكولن لوقو الاي لم 
6 العرض الحقيقى والايداع . 


- اجراءات العرض الحقيق والايداع 
ل قار ل الي ايب يببسب 
54 الوقاء بالشَئ انتوق أصَا سيو ييه 
8- الوقاو يكال الكش فهر سه سيد 
. 7؟- الوفاء بالدين وملحقاته ب . ا 

- تعدد الديون مع وحدة كل من الدائن والمدين . 
- زمان الوفاء بالالتزام - امي 2100111111 
-١"1‏ مكان الوفاء بالالتزام 

الفصل الثاني 

اتكاشناء تسد عا يعادل ضع 

المبحث الأول 

الوفاء بمقابل 
06- تعريف الوفاء بمقابل وبيان أركانه 
- طبيعة الوقاء يمقايل -ب... -. 
7- آثار الوفاء بمقابل 





4م 
يفضا 
هفنا 
م4١‏ 
م 


كم 
يننا 
84 
كنا 
كوم 
4ة؟ 


ذض 
اس 
م 
4 
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المبحث الثاني : نيان 
4- تعريف التجديدل --. .. 1-6 5.7 
6- شروط التجديد 1 1 1 1 0 
.77- آثار التجديد . دل 
المبحث الثالث: الانابة في الوفاء 
-١‏ تعريف الانابة وعلاقتها بالتجديد سح -. 6٠6‏ 
0- شروط الانابة الكاملة نص ها سسسسسسسس ست 8اع 
1 الانابية َلفاَضَيرةٌٌ يسيب 0000077 
المبحث الرابع: المقاصة 
الا تمريق اللقاسة واثرافتهة سس مسسييسييت لاه 
-١‏ المقاصة القانونية 














6" شروط المقاصة القانونية 1< | ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 090ا0ا0600 
- شروط غير مطلوبة اقرع المقاصة نسدد معسييك 2# 
7”- الديون الى تقع فيها المقاصة سس اك 


4؟"- آثار المقاصة فيما بين الطرفين 3 س- 49 
-١‏ المقاصة الاختيارية والمقاصة ؛ شاك 
المقاصة الاختيارية 3 ع لس لس 43938 
لز ا 
النيعة الخامس: اتحاد الذمة 
4- تعريف أتحاد الانواقايع ع هه مشسحومسييه 271 
الفصل الثالث 
انقضاء الالتزام دون الوفاء يه 
المبحث الأول : الابراء 


الاح قر ل لاما عواية سسصسسم ‏ هن ‏ -96 
المبحث الثاني : استحالة لكيه 
1 . ط استحالة العنفيز .. مس لاا 
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البحث الثالث: التقادم المسقط 
ه4- الأساس القاتونى للتقادم المسقط .ل 
5- مدد التقادم الخعلفة 

- كيفية حساب مدة التقادم 

5؟- وقف التقادم 





الا 0 


5- انقطاع التقادم 0غ 


. 16- آثار التقادم 
أةه»"- كيفية التمك بالتقادم 


الملاحق 











ات 
> 
يضر 
17 
205 
1:١‏ 
55 
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